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 مُقدّمة

تتطلبُّ الحياة الجماعية تنظيم سلوكات الأفراد وعلاقاتهم بوضع قواعد تحُدّد الحقوق والواجات من 

أجل التوفيق بين المصالح المُتضاربة وتحقيق النظام والاستقرار في المعاملات، ومنع الفوضى واختلال 

، حيث يحُدّد قواعد سلوك الأفراد انية داخل المجتمعللعلاقات الانسالقانون هو الإطار التنظيمي و .التوازن

القواعد ما يهدف إلى تنظيم هذه من  .في الجماعة، وينُظمّ كيفية رد الفعل على السلوكات المُضرّة بالجماعة

العلاقات المالية التجارية بين الأفراد كالقانون المدني والتجاري، ومنها ما يهدف إلى تنظيم علاقات السلطة 

راد أو بغيرها من السلطات داخل المجتمع كالقانون الإداري والقانون الدستوري، ومنها ما يهدف إلى بالأف

تنظيم الإطار الأمني الذي تتحرك فيه كافة العلاقات السابقة من أجل درء أي عدوان أو عصيان أو خرق يقع 

تلُازِم بالجريمة كظاهرة اجتماعية  على النظام الذي ارتضاه المجتمع، وهي رسالة القانون الجنائي الذي يهتمّ 

 . ختلف أنواعها، التقليدية والمُعاصرة، المُتخلفّة والمُتطوّرةبمالإنسان وتنتشر في كُل المجتمعات الإنسانية 

على ليس على الشخص المجني عليه فقط، بل  ،سُلوك انساني مُنحرف له آثارٌ سلبية مُدمّرة الجريمةو

  .فهي اعتداء على الأمن والاطمئنان الاجتماعي العام .المعنويةالمُجتمع وقيمه المادّية و

تحتاج إلى نظام عقابي يضع قيودًا على تصرفات الأفراد من هذه الظاهرة مصالحه وحماية المجتمع و

ويقمع كل سلوك يمثل اعتداءًا على  ا،واستقراره اظامهنوالجماعة ي اعتداء منهم على أمن أفي  همويردع

 . اله وسلامته الجسدية، وذلك هو الدور الذي يؤدّيه القانون الجنائيحياة الفرد وم

حيث . لأنهّ يحفظ كيانها السياسي والاجتماعي والاقتصادي ،ركيزة أساسية للدّولةالقانون الجنائي يمثل 

 ستقرار في المجتمع وإقامة العدل بالتصدّييقع على عاتق الدولة واجب حفظ الأمن وتحقيق الطمأنينة والا

للأفعال الإجرامية ومُكافحتها من الاعتداء على حقوق وحريات الأفراد والمصالح الجوهرية للمجتمع، مثلما 

6991من الدستور الجزائري لسنة  28نصّت عليه المادّة 
(1)

2222المُعدّل سنة  
(2)

الدولة مسؤولة " أنّ ب 

، الدّولة عدم انتهاك حُرمة الإنسانتضمن " منه بأنّ  99ونصّت المادّة " عن أمن الأشخاص والمُمتلكات 

 . ".بالكرامة مساس أي أو معنوي، أو بدني عنف أي يحظرو

وضع النصوص والقواعد  ،ومن أبرز الوسائل التي تستعملها الدولة في مُكافحة ظاهرة الجريمة

 مثلاً جزائري المن الدستور  33المادّة  من 3الفقرة  التشريعية لتجريم الأفعال الخطرة وعقابها، فقد نصّت

  ".بالبشر والاتجار المهينة، أو واللاإنسانية القاسية، المعاملات وعلى التعذيب، على القانون يعاقب"  بأنهّ

وكذلك وضع النصوص التي تكفل العقاب من الناحية العملية وهي النصوص الإجرائية التي تنظم 

 . التحقيق والمحاكمة تنفيذ الأحكام

                                                           

-91، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 6991نوفمبر  28في استفتاء  المصادق عليه 6991الدستور الجزائري لسنة  (1)

 .م6991ديسمبر  8بتاريخ  21 ج رم، 6991ديسمبر  2هـ، الموافق 6862رجب  22المؤرخ في  898

المؤرخ  882-22، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2222نوفمبر  6في استفتاء  المصادق عليه التعديل الدستوري (2)

 .م2222ديسمبر  92بتاريخ  82 ج رم، 2222ديسمبر  92الموافق هـ، 6882جمادى الأولى 61في 
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 : وّلالأ بابال

 لجريمةنظرية ا

 

 .الجريمة  فعل غير مشروع صادر عن إرادة جُرمية يقُرّرُ له القانون عقوبةً أو تدبيرًا احترازياً

 : هيتقوم الجريمة بحسب هذا التعريف على ثلاثة أركان 

 .يقرّر عدم مشروعية الفعل يمُثل الوجود القانوني للجريمة، إذ لا جريمة دون قانونشرعي الركن ـ ال

 .فلا جريمة دون فعل يمُثلّ مادّيات الجريمة وهي السلوك الإنساني ونتائجهدّي ماالركن ـ ال

 .لاجريمة دون خطء جنائيف يتعلقّ بالنوايا الاجرامية، يمثل الجانب النفسي للجريمة معنويالركن ـ ال

 .فإذا فقُد أحد هذه الأركان أو اختلت شروطه تنعدم الجريمة

وتقُابلها الأركان . لأركان العامّة، لأنهّا مشروطة في كلّ جريمةوتسُمّى عناصر الجريمة الثلاثة با

ة للجريمة، التي تشُترط في بعض الجرائم وتختلف من جريمة إلى أخرى، ويتكفلّ النص القانوني الخاصّ 

 مثل أن يكون. ة لتحُدّد نوعها وطبيعتهاالعامّ  الخاص المقرر للجريمة بتحديدها، وهي تضاف إلى الأركان

وأن يكون الشيء  عليه حياً في جريمة القتل، وأن يكون المرتشي موظفاً في جريمة الرشوة، المجني

 .ا للغير في جريمة السرقةالمختلس مالاً منقولاً مملوكً 

 

 
 
 
 
 

     

 

     

 

I خضوع الفعل للنّص القانوني للتجّريم     I   الفعل                      I  العلم 

II للنّص القانوني للإباحة      فعل عدم خضوع ال  II  النتّيجة                        II   الإرادة 

           III علاقة السببية 

 

، وقبل ذلك ةنتناوّل بالدراسة أركان الجريمة في فصول مختلف في هذا الباب المتعلقّ بنظرية الجريمة

 .باره القانون الذي ينُظمّ الجريمة والجزاء الجنائيللتعريف بالقانون الجنائي باعتنتطرّق في فصل تمهيدي 

 

 الجريـمة
 

 يمعنو الركن ال يمادّ الركن ال الركن الشّرعي
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 : الفصل التمهيدي

 القانون الجنائيالتعريف ب

 

من حيث أحكام منعها ( الجريمة)القانون الجنائي فرع من فروع القانون الوضعي، يهتمّ بالجناية 

نشاط رار قواعد سلوك وباعتباره جزء من النظام القانوني في الدّولة يسعى إلى إقوهو . وقمعها بالعقاب

 .الأشخاص

نتعرّف في هذا المبحث التمهيدي على مفهوم القانون الجنائي وطبيعته وعلاقته بفروع القانون 

 .ه ودور مدارس الفكر العقابي في تطويرهتطوّرمراحل الأخرى، ثمّ 

 

 
 

ما هي والتي تمُيزّه عن غيره من القوانين؟ الخصائص ي ما هوالفقه القانون الجنائي؟ ف عرّ كيف 

 ه؟ وهل لهذا القانون ارتباط بالعلوم والفروع القاونية الأخرى؟مضمونأنواع القواعد التي تشُكل 

    مفهوم القانون الجنائي :  المطلب الأوّل

 مكانة القانون الجنائي : المطلب الثاّني

 

 .يتحدّد مفهوم القانون الجنائي من خلال تعريفه وبيان أهدافه

 

 : تعريف القانون الجنائي: أوّلاا 

، والتي شرح مصطلحات العبارة من الناحية اللغوية والقانونية الفقهيةالقانون الجنائي تعريف طلبّ يت

 .ه بالمعنى الواسع والمعنى الضيقّتؤدّي مفهوم

 

 "القانون الجنائي "  المصطلحات المُكوّنة لعبارة( أ

 "الجنائي"ومصطلح " القانون"مصطلح : من مُصطلحين "القانون الجنائي " تتكوّن عبارة 

مجموع القواعد العامّة والمُجرّدة التي تنُظم سلوك الأفراد "القانون هو  :" القانون" مصطلح ( 1

فالانسان اجتماعيٌ بطبعه، والحياة الجماعية تتطلبُّ تنظيم سلوكات "لاقاتهم في المجتمع على نحوٍ مُلزمٍ وع

الأفراد وعلاقاتهم بوضع قواعد تحُدّد الحقوق والواجات من أجل التوفيق بين المصالح المُتضاربة وتحقيق 
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سبب ما فطُر عليه الانسان من أنانية النظام والاستقرار في المعاملات، ومنع الفوضى واختلال التوازن ب

 .وحبّ الذات

 

لى كل ما يجنيه ق ع جمن الجناية التي تطُل ةلغةً مشتقّ " الجنائي" كلمة : " الجنائي" مصطلح ( 2

 . فيقُالُ جنىَ الشَّخْصُ، أي أذنب وارتكبَ جُرْمًا. الانسان من شرور وآثام

كالجناية على " مُحرّم حلّ بمالٍ أو نفسٍ أو غير ذلك إسمٌ لفعل  "والجناية في الشريعة الاسلامية هي 

المال بالنصب والسرّقة، والجناية على النفس والأطراف بالقتل والجرح وهي مُرادفة للفظ الجريمة، التي 

 .هي محضورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير

 

 :القانونيالقانون الجنائي في الاصطلاح ( ب

 :الواسع والضيقّ ينلجنائي بالمفهوملقانون ااف الفقه عرّ يُ 

مجموع القواعد التي تحُدّد النظام القانوني للفعل " القانون الجنائي بأنهّ ف يعُرَّ  :الواسع مفهومبال( 1

قوبة أو تدبير أمن، والقواعد الإجرائية التي ق ع جالمُجرّم وردّ فعل المُجتمع إزاء مُرتكب هذا الفعل بتطبي

فرع القانون الجنائي : القانون الجنائي إلى فرعين أساسيين هماينقسم بهذا المفهوم و. "يةتنُظمّ الدعوى الجنائ

، وفرع القانون الجنائي الشكلي أو الإجرائي، قانون العقوباتالموضوعي يهتمّ بالجرائم والعقوبات ويسُمّى 

قانون اء، ويسُمّى يهتم بإجراءات التحقيق في الجرمية وطرق إثباتها، ومحاكمة مرتكبيها أمام القض

 .الإجراءات الجزائية

 

 القانون الجنائي

 

 

 

ينصرف المعنى إلى القانون الجنائي الموضوعي أي قانون العقوبات، وهو  :الضيقّفهوم بالم (2

 قانون الجرائم والعقوبات، أي مجموعة من القواعد القانونية تحُدّد الأفعال التي تعُدُّ جرائم وتبُينّ العقوبات

ويعُرّف كذلك بأنهّ مجموع القواعد التي تهدف إلى تحديد الأفعال المُضادّة للمجتمع، وتمييز . المُقرّرة لها

 .الأشخاص الذين يمكن إقامة مسؤوليتهم عنها ووضع العقوبات المُطبقّة عليهم

  :إلى نوعين من القواعد (قانون العقوبات)القانون الجنائي الموضوعي وبهذا المعنى ينقسم 

  قانون

 الجزائية اتجراءالإ
 قانون 

 العقوبات
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النوع الأوّل هوالقواعد العامّة المُبينّة للمبادئ العامّة المطبقّة على كل أنواع الجرائم بدون تمييز، وهذه 

 من تقنين العقوبات الجزائري 1مُكرّر12إلى6تنُظمه المواد من. القواعد تشُكل ما يسمى بقانون العقوبات العام

ة المطبقّة على كل جريمة على حدة، وهذه القواعد النوع الثاني هو القواعد المُبينّة للأحكام الخاصّ 

تنظمها المواد من . تشُكل ما يسمى بقانون العقوبات الخاص، وتحُدّد الجرائم بشتى أنواعها وتبينّ عقوباتها

 .من تقنين العقوبات الجزائري 811إلى  16

 :ويتميزّ القانون الجنائي عن فروع القانون الأخرى بأنهّ

، فلا تمُثل الشريعة الاسلامية والعرف إلا يقتضيه مبدأ الشرعية الجنائية و القانونـ له مصدرٌ وحيد ه

 .مصادر غير مباشرة

فرادن مثل الأحكام المتعلقّة بالعمد والخطأ للأ شخصيةالظروف اليعتدّ بالجوانب النفسية ويراعي ـ 

 .الموضوعية والشخصية واتخفيف المسؤولية بسبب السنّ ومنع وتخفيف وتشديد العقوبة بسبب الظروف

ـ يتفرّد بالعقوبات ذات الطابع الجنائي لا سيما الماسّة بالحق في الحياة والحق في الحرّية وهي الإعدام 

 .والسجن والحبس

 .لى مخالفتهاق ع جـ قواعده آمرة من النظام العام لا يجوز الاتفا

 

 

 

 

 

 

 

 

  :أهداف القانون الجنائي: ثانياا

من خلا  لأنهّ يحُقق أهدافاً أساسية لفائدة الفرد والمجتمع  نون الجنائي من أهمّ فروع القانونيعُتبر القا

 :الوظائف التالية

يحُدّد الإطار الذي ينبغي أن يكون عليه نشاط الأشخاص الطبيعية والمعنوية حتىّ لا يتعرّضوا  ــ6

م، والآثار القانونية المُترتبّة عنها وهي الجزاء الجنائي للمسؤولية الجزائية، لأنهّ يحُدّدُ الوقائع التي تعُدُّ جرائ

 .لى مُرتكبيهاق ع جالمُطبّ 

 قانون 

 العقوبات

 قانون العقوبات

 خاصال 
 قانون العقوبات

 العام 
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فمثلاً . ــ يكفل حماية فعّالة للحقوق والمصالح الأساسية الجماعية والفردية بأنواعها المادّية والمعنوية2

ويحمي  أملاك الغير، يحمي المصالح المادّية بتجريم السرقة والاختلاس وخيانة الأمانة والتعدّي على

 .المصالح الأدبية والشرف والاعتبار بتجريم السب والشتم والإهانة والأفعال المُنافية للحياء

 . ــ يوُفرّ الأمن والطمُأنينة في المُجتمع بأثره الردعي، وأثر التدابير الاحترازية9

 .ــ يسُاهم في تحقيق العدالة بين الناس8

كأضرار الإرهاب والمُخدرات ونهب المال . فه من أضرار بالدولة والأفرادــ يكُافح الجريمة وما تخُلّ 1

 .العام والخاص وخطف وقتل الأشخاص

ــ له وظيفة أخلاقية تتمثلّ في التعبير عن القيم الجديرة بالحماية في المُجتمع، لأنّ لكُل مُجتمع قيم 1

مثل القيم الانسانية . وبات على من يعتدي عليهايؤمن بها ويقوم عليها، يعُبرّ عنها القانون الجنائي بفرض عق

 .والأخلاقية وقيم الحرّية الفردية والجماعية

 

يستعمل الفقه والتشريع ثلاث مُصطلحات للتعبير عن القانون الجنائي، والمُشرّع الجزائري لا يخرج 

 :قفه عن هذه التسمياتمو

 

 :التسميات المختلفة للقانون الجنائي: أوّلاا 

 :" قانون العقوبات" مُصطلح ( أ

التشريع الفرنسي والمصري والسوري تشريعات العديد من الدول من بينها أخذَت بهذه التسمية 

 :واللبناني والأردني، والجزائري، وتبُرّر التسمية بما يلي

مصطلح مأخوذ من لفظ العقوبة، ومرجعُ هذه التسميه إلى ما يتضمّنه هذا قانون العقوبات هو  (6

 . القانون من عقوبات باعتبارها تشُكّل الوسيلة الأساسية في مُكافحة الجريمة

ج عقوباتها مثل  (2 تعتمد القوانين في تصنيف الجرائم على عقوباتها فهي تتدرّج في الخطورة بتدرُّ

جها إلى   (.مُخالفاتو ،جُنح ،جِناياتتدرُّ

يتميزّ قانون العقوبات عن غيره من القوانين بما يشتمل عليه من عقوبات شديدة مُختلفة كالإعدام  (9

.والسجن والحبس والغرامة
 

يعُاب على هذه التسمية قصورها عن الإحاطة بكل محتويات هذا الفرع القانوني، حيث لا تشمل 

 لاً عن اقتصارها على العقوبة وإهُمال جانب التجريم وإهمالُ الجريمة كواقعة سابقة عن تطبيق العقوبة، فض

 :ولكن يرُدُّ عليها بأنّ . التدابير الاحترازية التي هي نوع من الجزاء في هذا القانون

 . التسمية لا تهُمل الجريمة لأنّ هناك تلازم بين فكرتي الجريمة والعقوبة، إذْ لا عقوبة بغير جريمة -
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والتدابير الاحترازية  ،ولكنّ العقوبة هي الصورة الغالبة للجزاء ،لتدابير الاحترازيةالتسمية لا تهُمل ا -

فعل اجتماعي هدفه  عتبرها بعض الفقه من أنواع الجزاء بل ردّ تختلف في طبيعتها عن العقوبة، حيث لا يَ 

 .الوقاية من الجريمة

 

 :"القانون الجزائي"مُصطلح  (ب

يعتبره البعض مُؤدياً ومثل تونس والكويت،  ،دول العربيةال بعضتشريعات أخذت بهذا المُصطلح 

عيوب التسميات الأخرى مثل القانون الجنائي الذي يعُنى بالجنايات والجنح دون  ، ويتفادىللمعنى أحسن أداء

وهو الأمر الذي لا يتحقق في  ،لفظ الجزاء يشمل كلاً من العقوبة والتدبير الاحترازيكما أنّ  .المُخالفات

 .مية قانون العقوباتتس

 :بالانتقادات الآتية ولم تسلم هذه التسمية من النقد فانتقُدت

 .شمل أنواعًا أخرى للجزاء هي الجزاء المدني والإداريت الأنهّ ،لاتعُبرّ عن ذاتية قانون العقوبات هاـ أنّ 

 .الثواب ـ أنّ لفظ الجزاء في اللغُة لا يقتصر على معنى الزجر والعقاب، بل يقُصد به كذلك

 .ـ أنّ حُجّة اتساع لفظ الجزاء للعقوبة والتدبير الاحترازي غير صحيحة لاختلافهما في الطبيعة

 

 :"القانون الجنائي "مُصطلح ( جـ

المُصطلح أخذ به التشريع المغربي، وهو الأكثر استعمالاً وشيوعًا لدى الفقهاء وفي الأوساط الجامعية 

 .اتذة إلى تعبير القانون الجنائيالأكاديمية، حيثُ يميل أغلب الأس

له مدلول لغُوي واسع يشمل كُلّ أنواع الجرائم، ويتضّح ذلك من إطلاق اللفظ على عدد من النظم 

 "القصد الجنائي"و "المُساهمة الجنائية"و "الشرعية الجنائية"والمبادئ والنظريات العلمية العالمية مثل 

"يةالسياسة الجنائ"و" المسؤولية الجنائية"و
 

 ."العلوم الجنائية"و

 

 :يعُاب على المصطلح العيوب التالية

بأنّ العمل الجنائي يستتبع حتمًا ويرُدُّ على ذلك . ـ تركيزه على جانب الجريمة وإهمال جانب العقاب 6

 .كما أنّ الكثير من الأنظمة القانونية والفقهية الحديثة لا تميز بين أنواع الجرائم . عقاباً

وهي  "الجناية" مُشتقّ من لفظ ويرُدُّ على ذلك بأنهّ  .ى الجناية دون الجنحة والمخالفةـ تركيزه عل2

 .أهمّ أنواع الجرائم، ومن السائغ لغُةً أن يعُبرّ عن الكُل بجُزئه الأهم

 .ـ له مدلول واسع يشمل القواعد الموضوعية وهي الجرائم والعقوبات، والقواعد الشكلية الإجرائية9
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 :القانون الجنائي اتالمُشرّع الجزائري من تسمي قفمو: ثانياا

، ويظهر "الجزاء"والمصطلح المُشتق من لفظ " قانون العقوبات" أخذ المشرّع الجزائري بمصطلح 

 :ذلك في عدّة قوانين

 

 :"قانون العقوبات " مُصطلح ( أ

 :المجالات التالية يستعمل المُشرّع الجزائري هذه التسمية في

، وفي 6911جوان 8في  611-11المُتعلقّ بالجرائم والعقوبات الصادر بموجب الأمر  التقنينفي  (6

 .وغيرها(سريان قانون العقوبات في الزمان والمكان)منه  9و 2المادّتين

مهمّة الشرطة القضائية، البحث والتحري عن )62/9مثل المادّة  ،قانون الإجراءات الجزائيةفي  (2

 (...وزير العدل يخُطر النائب العام بالجرائم )92/6، والمادّة (العقوبات الجرائم المُقرّرة في قانون

 . الميادين التي يشُرّع فيها البرلمان منها قانون العقوبات 699المادّة  تحَُدّدالدستور في  (9

 

 ":الجزاء"المُصطلح المُشتق من لفظ ( ب

 :ةهذه المُصطلح في المجالات التالي يستعمله المُشرّع الجزائري

فصل الثالث من باب عنواناً لل" المُتابعة الجزائية"في تسمية قانون الإجراءات الجزائية، وعبارة  (6

 .4مُكرّر11مُكرّر إلى11موادّ التحقيقات، لل

 (.مُكرّر 219مُكرّر، و16إلى82المواد")المسؤولية الجزائية"تعمل مُصطلح في قانون العقوبات اس (2

( 26الم ")المُتابعات الجزائية" و، (81مال)"التحرّيات الجزائية"  اتمُصطلح وردت الدستور في ـ9

 (.621مال)"القضايا الجزائية"و (612مال)"العقوبات الجزائية"و

 

القانون الجنائي الموضوعي ليس مُتضمّناً بكامله في تقنين العقوبات، فلا يمُكن أن يحوي هذا الأخير 

 .أنواع الجرائم، بل يوجد بعضها في تقنين العقوبات وأغلبها في تقنينات أخرى كل

 

 

، 6911جوان 8المؤرّخ في  611-11تقنين العقوبات الجزائري هو القانون الصادر بموجب الأمر 

يتناول الجزء الثاني و، "مبادئ العامّةال" يتناول الجزء الأوّل القسم العام بعنوان :أساسيينينقسم إلى جزئين 

 ."التجريم" القسم الخاص بعُنوان
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 ( 1مُكرّر 00إلى 1الأحكام العامّة المواد من)قانون العقوبات العام : أوّلاا 

    : أحكام تمهيدية( أ

  (  26م ال)ـ  مبدأ الشّرعية الجنائية، 

 ( 22مال)ـ  تطبيق قانون العقوبات من حيث الزّمان، 

 (29مال)طبيق قانون العقوبات من حيث المكان، ـ  ت

 

 العقوبات وتدابير الأمن :  الكتاب الأوّل( ب

 (  68ـ  8 وادمال)العقوبات المُطبقّة على الأشخاص الطبيعية( 6)ـ الباب

 ( 9مُكرّر68مُكرّرـ 68المواد )عقوبات الأشخاص المعنوية(مُكرّر6)ـ الباب

 (21ـ 69 وادالم)تدابير الأمن، ( 2)ـ الباب

 

 الأفعال والأشخاص الخاضعون للعقوبة:  الكتاب الثاني( جـ

 (تقسيم الجرائم، المحاولة، تعدّد الجرائم، الأفعال المبرّرة) 82ـ22المواد : الجريمة( 6)ـ الباب

 (المساهمون في الجريمة، المسؤولية الجزائية، شخصيةّ العقوبة)12ـ86مال:مرتكبو الجريمة(2)ـ الباب

 

 .(: 404إلى 01الأحكام الخاصّة المواد من)قانون العقوبات الخاص  :ثانياا

 يقُسّم أنواع الجرائم في أربع أبواب :الجنايات والجُنح وعقوباتها :الكتاب الثالث( أ

 فئات في سبع فصول( 2)الجنايات والجُنح ضدّ الشيء العمومي وهي سبع : ـ الباب الأوّل

 فئات في أربع فصول( 8)ضدّ الأفراد وهي أربعالجنايات والجُنح : ـ الباب الثاني

 الجرائم الماسّة بالاقتصاد الوطني والمُؤسّسات العمومية وهو مُلغى: ـ الباب الثالث

 .جرائم الغش والتدليس في المواد الغذائية: ـ الباب الرّابع

 

 كامها المُشتركةيقُسّم المُخالفات إلى فئتين ويبينّ أح:المُخالفات وعقوباتها: الكتاب الرابع( ب

 .المُخافات من الفئة الأولى وكُلهّا من درجة واحدة: ـ الباب الأوّل

 .المُخافات من الفئة الثانية وتقُسّم حسب دراجاتها إلى ثلاث درجات: ـ الباب الثاني

 .أحكام مُشتركة بين مُختلف المُخالفات: ـ الباب الثالث
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 :لا يمكن ذكر ما ورد من جرائم وأحكام جزائية في جميع القوانين، لكن نكتفي بذكر أهمّ الأمثلة عنها

في قانون الوقاية من المُخدّرات المؤثرات العقلية والإتجار بهما ومكافحتها  :جرائم المُخدّرات (1

 . 2228ديسمبر 21 في 68-28رقم القانون 

 .كالرشوة والاختلاس .2221فيفري  22في  26-21الفساد  ةمكافح قانون في :جرائم الفساد (2

   .2221غشت  29مؤرّخ في  21-21قانون مكافحة التهريب، أمر في :جرائم التهريب (3

 .6998غشت،  22في المُرّخ  62-98في قانون الجمارك  :الجرائم الجمركية (4

  الشركاتجرائم كم 6921سبتمبر21في  19-21 الأمر، في القانون التجاريـ  :الجرائم التجارية (5

 .29ـ29وقمع الغش، رقم  في قانون حماية المُستهلك :جرائم الإستهلاك (0

 6992 سنة 91-92قانون الضرائب المُباشرة والرسوم المُماثلة القانون في  :الجرائم الضريبية (4

 المُعدّل والمُتمّم 2001 شتغ 19 في 01-14المرور حركة تنظيم قانون في: مُخالفات المُرور( 8

 المعدّل والمتمّم. 2268يوليو  2المؤرّخ في  66ـ68في قانون الصحّة رقم  :جرائم الصّحة (3

 .2261يوليو 61المؤرّخ في  62ـ61 قانون حماية الطفلفي : الجرائم الماسّة بالأطفال (10

 .المُعدّل والمُتمّم1976 برأكتو  23في 76-80 في القانون البحري بالأمر :الجرائم البحرية (11

 .2268ماي 62في 28ـ18الإلكترونية والاتصالات البريد قانون :الإلكترونية الاتصالاتـجرائم ـ12

قانون رقم  الفي قانون الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، وهو : جرائم عصابات الأحياء (13

2222لسنة  22-29
(1)

. 

في قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، وهو  :لكراهيةالتحريض على التمييز واجرائم ( 14

2222لسنة  21-22القانون رقم 
(2)

. 

 61-22في قانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها : جرائم اختطاف الأشخاص (15

2222لسنة 
(3)

. 

61- 26وعةقانون مُكافحة المُضاربة غير المشرفي  :جرائم المُضاربة غير المشروعة (10
(4)

. 

المتعلقّ بالوقاية من الاتجار  2229مايو  2المُؤرّخ في 28-29في القانون : جرائم الاتجار بالبشر( 14

بالبشر ومكافحته
(5)

. 

 

                                                           
 .م2222غشت  96هـ الموافق  6882مُحرّم  62في  16ج ر عدد (1) 

 .م2222أبريل  29هـ الموافق  6886رمضان  21في  21ج ر عدد (2) 

 .م2222ديسمبر  92هـ الموافق  6882جمادى الأولى  61في  86ج ر عدد (3) 

 عام الأولى جمادى 28بتاريخ  99المُتعلقّ بمُكافحة المُضاربة غير المشروعة ج ر عدد  2226ديسمبر 28المؤرّخ في  61-26القانون( 4)
 .م2226ديسمبر  29هـ الموافق  6889

 .م2229 مايو 29هـ الموافق  6888 شوال 69في  92ج ر عدد (5) 
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 ا علاقته بهذه الفروع؟كيف يصُنفّ الفقه القانون الجنائيى بين فروع القانون المختلفة وم

 

 

 .يختلف الفقه حول تصنيف القانون الجنائي من بين فروع القانون الخاص أو فروع القانون العام

 :ون العاموالقان القانون الخاص فرع مُختلط بينالقانون الجنائي القائل بأنّ الرأي  :وّلاا أ
 

يدخل في آن واحد في كلا الفرعين، فهو يدخل في القانون العام لأنهّ يقوم على فكرة الدفاع عن 

 :المُجتمع، وهو من جهة أخرى يدخل في نطاق في القانون الخاص نظرًا للمُبرّرات التالية

 أغلب الجرائم التي ينُظمها تقع على الأفراد وتضُرُّ بمصالحهم الخاصّة،  (1

 ،مثل أمامه الأفرادالقضاء الجزائي الذي يفصل في الجرائم ينتمي إلى القضاء العادي الذي يَ  (2

 ،القضاء الجزائي يفصل في طلبات المجني عليه بالتعويض الذي يفصل فيه القضاء المدني (3

 ،في بعض الجرائم تقصد القاعدة الجنائية أشخاصًا مُعينّين كالأصول والفروع والخدم والزوجين (4

 .بشكواه لمضرور تحريك الدعوى الجزائية، وفي بعض الجرائم لاتحركها النيابة إلاّ ليحقّ  5)

 

 :الرأي القائل بأنّ القانون الجنائي فرعٌ من فروع القانون العام :ثانياا
 

 :يعُتبر هذا الرأي هو الراجح وستند إلى الحجج التالية

 .لى مُخالفتهاق ع جم ولا يمُكن تصوّر الاتفايحتوي على قواعد آمرة مُتعلقّة بالنظام العا (1

ينُظم علاقة طرفاها من جهة الدولة باعتبارها صاحبة الحق في العقاب وتوقيعه، والفرد من جهة  (2

ولا يتأثر حق الدولة في العقاب بعفو المجني عليه وتنازله عن . ثانية باعتباره مُرتكب للجريمة أو ضحيتها

 .مُمثلة المجتمع في الدعوى الجنائية لا يمُكنها التنازل عن هذه الدعوىحقوقه، فالنيابة العامّة 

الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي تصُيب الأفراد كالقتل والضرب والسرقة، تمُثلّ (3

حق اعتداءًا غير مُباشر على مصالح أساسية للمُجتمع وقيمه، فأصل الحماية الموجهة هنا للحق في الحياة وال

ا آمناً  .في السلامة الجسدية وحق الملكية هي حماية للأفراد بصفة عامّة ومصلحة للمُجتمع بأن يكون مُستقرًّ

ينظم القانون الجنائي الكثير من الجرائم المُوجّهة مُباشرةً ضدّ مصالح المجتمع، حيثُ يقع الاعتداءُ  (4

ولة من جهة الداخل والخارج وجرائم الاختلاس حيثُ على الدّولة باعتبارها مُمثلة للمُجتمع، كجرائم أمن الد

 .لا جدال في انتماء القواعد القانونية التي تنُظم هذه الجرائم إلى القانون العام
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نها ليشمله بحمايته كُلمّا تحقق في هذا القانون الجنائي شريك للقوانين كلهّا، يتدخل في مجال كل م

 .المجال ما يبلغ من الجسامة حدّ الإجرام

 

 :القانون الجنائي والقوانين غير الجنائية :أوّلاا 
 

 :القانون الجنائي هو قانون مُساندٌ للقوانين الأخرى( أ
 

 :ةأو غير مُباشر ةباشرمُ حماية يعُاون هذه القوانين ويدعمُها عندما يحمي حقوقاً تعترف بها وتنُظمها، 

  :بشكل مُباشر( 1

تمكّن القانون الجنائي من التغلغل في كل فروع القانون ماعدا القانون المدني، حيثُ لا يكاد قانونٌ يخلو 

 .من الأحكام الجزائية، وهي التي تسُمّى في مجموعها بالقوانين العقابية الخاصّة

 

 :بشكل غير مُباشر( 2

م )بحماية حقوق ينُظمها كحق الملكية وحق الحيازة مثلاً بالعقاب على السرقة  ييدَعم القانون المدن ـ

، (ق ع ج 982-921م )خيانة الأمانة و، (ق ع ج 922م )النصب والاحتيال و، (ق ع جوما بعدها  912

 (.  ق ع ج 991،  991م )حرق الممتلكاتو، (ق ع ج 981م )التعدّي على الأملاك العقارية و

كجريمة التفليس  ،بمعاقبة المساس بالائتمان التجاري وبالأوراق التجارية قانون التجاريويسُاعد الـ 

ويحمي الشركات  (ق ع ج 921-928م )وجريمة إصدار شيك بدون رصيد (  ق ع ج 989،988م )

 (.801-840المواد)تحت عنوان أحكام جزائية  2في الباب من خلال جرائم الشركات التجارية  التجارية

م )بحماية بعض الحقوق التي ينُظمها، بالعقاب مثلاً على الخيانة الزوجية  ساعد قانون الأسرةويُ ـ 

، ويحمي الأخلاق والأداب بتجريم (ق ع ج 992-992م )وترك الأسرة وعدم تسديد النفقة ( ق ع ج 999

 (.ق ع ج 988-999م)الفعل الفاضح العلني وهتك العرض والاغتصاب والفسق والدعارة 

في حماية النظام الدستوري للدّولة ومُؤسساتها الدستورية، مثلاً  علاقة بالقانون الدستوري ولهـ 

، كجرائم الانتخاب، والاعتداء على (ق ع ج 666-622مال)بالنصّ على الجنايات والجنح ضدّ الدستور 

والتعدّي على  كجرائم الخيانة والتجسس( ق ع ج 91-16مال)والجنايات والجنح ضدّ أمن الدولة . الحريات

 .سلطة الدّولة والدفاع الوطني وسلامة أرض الوطن والمؤامرات وحركات التمرّد

في حماية النظم الإدارية وصيانة الوظيف العمومي  وتظهر علاقة القانون الجنائي بالقانون الإداري ـ

وتجاوز السلطة من عبث الموظفين والأفراد، بالعقاب على الرشوة واستغلال النفوذ وتواطؤ الموظفين 

كجرائم الإهانة  ،يكون ضحيتها الموظفالأفعال التي  ، أو(ق ع ج 689-662مال)الإدارية والقضائية
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أو حماية بعض الوثائق والشهادات الإدارية والأختام من . والاعتداء على الموظفين ومؤسسات الدّولة

 (.ق ع جمُكرّر  219-282م )، وانتحال الوظيفة(ق ع ج 229-221م)التزوير والتقليد، 

فيعُالج تسليم المُجرمين والتعاون الدولي في مجال  يتقاطع القانون الجنائي مع القانون الدّولي ـ

الجرائم الدولية الجرائم العابرة للحدود و في مُلاحقةو ،القضاء الجنائي والحجز والمُصادرة والتسليم المُراقب

 . القضاء الجنائي الدوليكجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية وغيرها و

 

 : القانون الجنائي بالقوانين الأخرى ةناستعا (ب

 .إلى القانون المدني مثلاً في تعريف عقود الأمانة في جريمة خيانة الأمانةالقانون الجنائي يعود  (1

 . ويعود إلى القانون التجاري في تعريف الشيك في جرائم الشيك (2

 لتعريف الموظف والوظيفة العمومية بالنسبة للجرائم المُتعلقّة بهماويرجع إلى القانون الإداري  (3

يستعين به في تعيين الحدود وتقاسيم البحر عند تطبيقه  وفي القانون الدولي نجد القانون الجنائي( 4

د على الجرائم المُرتكبة في الخارج وفق مبدأ الإقليمية وبمبدأ الشخصية ومبدأ العينية ومبدأ العالمية، وعن

 . تطبيق قاعدة قانون دولة العلم في السفن والطائرات

ومبدأ الشرعية الجنائية وعدم ( 86مال)وينصّ الدستور على عدّة مبادئ جنائية كمبدأ قرينة البراءة  (5

وحق ( 612مال)ومبدأ شخصية العقوبة( 88مال)ومبدأ الشرعية الإجرائية( 89مال)رجعية القانون الجنائي

 (.621مال)الجزائية الدفاع في القضايا

 

 :قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية: اثانيا 
 

يشُكل القانونان وجهين لعُملة واحدة، أو شقين لجسم واحد هو القانون الجنائي بمفهومه الواسع،  (1

 .وكلاهما يهدف إلى مكافحة الجريمة ،والآخر يمُثل الشق الإجرائي ،أحدهما يمُثل الشق الموضوعي

باتباع إجراءات منصوص  إلاّ  ،سبيل إلى تطبيق العقوبة على شخص ولو كان مُعترِفاً بجريمتهلا (2

 .، وصدور حكم قضائيزائيةجال  انون الاجراءاتعليها في ق

قانون الإجراءات الجزائية هدفه تطبيق قانون العقوبات فبمُجرّد وقوع الجريمة ينشأ للمُجتمع الحق  (3

قانون الإجراءات الجزائية، فهذا الأخير هو الذي يضع قانون  ات وكيفيات اقتضائهفي العقاب يبُينّ إجراءا

أساليب البحث والتحرّي عن الجريمة والتحقيق  حدّدالعقوبات موضع التنفيذ، فقانون الإجراءات الجزائية ي

 .يهوإجراءات المُحاكمة وكيفية صدور الحكم والطعن ف فيها وكيفية إحالة مُرتكبها على القضاء،

ومن جهة أخرى يتضمّن قانون الإجراءات الجزائية بعض القواعد الجنائية الموضوعية المُتصلة  (4

. (من ق إ ج 89المادّة )تغيير حالة الأماكن التي وقعت فيها الجنايةجريمة جراءات التحقيق مثل الإبحماية 

 .(28مُكرّر11المادّة )لخبيركشف هوية الشاهد وا وجريمة. (81المادّة )إفشاء أسرار التحقيق وجريمة
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 في له لحظة أوّل منذ الانسان والمجتمعات، لأنّ الجريمة لازمت الشعوب القانون الجنائي قديم قدم

 نلتصو التي ظهرت الاجتماعي السلوك قواعد أولى بذلك هابيل، خارقاً شقيقه قابيل قتل حينما الأرض

فمنذ ذلك الوقت كان القتل مُحرّمًا ويمثل ظلُمًا جزاؤه عظيمٌ  الصغيرة الجماعة
(1)

وتطوّر القانون الجنائي . 

بتطوّر الجريمة والعقوبة عبر العصور، وظلّ راسخًا في الفكر الانساني أنّ كُلّ جريمة يقُابلها جزاء على 

 .اة البشرية واستقرارها في حياة آمنة مُطمئنةّأساس أنهّا شرٌّ يقُابله شرٌ، كمُعادلة عادلة لازمة لنج

ومن ثمّ نعرف كيف ره ولفهم معالم القانون الجنائي في الوقت الحاضر لابدُّ من استعراض مراحل تطوُّّ 

 .تطوّر قانون العقوبات الجزائري

 

 

ثلاث مراحل أساسية، هي مرحلة مُجتمعات ما قبل نشأة الدولة، ثمّ مرّ النظام العقابي في تاريخه ب

 .مرحلة التشريعات القديمة، ثمّ مرحلة الفكر العقابي الحديث

 

القانوني، لم تكن العقوبة في هذا إلى التنظيم  ما قبل نشأة الدولةبسبب افتقار هذه المجتمعات البدائية 

 .ظمة ولا هادفة، ولكن تطوّر هذا الوضع شيئاً فشيئاً في مرحلتين أساسيتيننالعصر مُ 

 

 :)الانتقام الفردي)مرحلة العدالة الخاصّة : أوّلاا 

عقابي في المجتمع الانساني، وتميزّت نظام الالصورة الأولى لل حالة الانتقام الفردي هي عتبرتُ 

 :ئص التاليةبالخصا

وذلك ضدّ مُرتكب الجريمة،  كانت العقوبة تعبرّ عن غريزة الانتقام من طرف الفرد المجني عليه( أ

نتقام الذي يؤدّي إلى حرب صغيرة بين العائلتين بالقتل تخذت شكل الااحيث . بسبب غياب سلطة مُهيمنة

حيث يمارس ربّ  ،ي إطار الأسرةبالإضافة إلى ذلك كانت السلطة تنحصر ف. والاسترقاق ونهب الأموال

 .الأسرة سلطة التأديب على من أذنب من أفرادها تصل إلى حدّ القتل والطرد

                                                           

َ رَبَّ الْ قال الله تعالى (1) إنِِّي أرُِيدُ أنَ تبَوُءَ بإِثِْمِي  (28) عَالمَِينَ لئَنِ بسََطتَ إلِيََّ يدََكَ لتِقَْتلُنَيِ مَا أنَاَ ببِاَسِطٍ يدَِيَ إلِيَكَْ لِأقَْتلُكََ ۖ إنِِّي أخََافُ اللهَّ

لكَِ جَزَاءُ الظَّالمِِينَ  وَإثِْمِكَ فتَكَُونَ مِنْ أصَْحَابِ النَّارِ  عَتْ لهَُ نفَْسُهُ قتَْلَ أخَِيهِ فقَتَلَهَُ فأَصَْبحََ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَ  (29) وَذََٰ  (92)طوََّ

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya29.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya29.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya29.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya29.html
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كان المعتدى عليه خصمًا وحكمًا في نفس الوقت، في مواجهة المعتدي الذي لا يوجد أي وازع ( ب

د الذي يحكم علاقة ين الوحفالقانو. أنانيتهوأخلاقي أو ديني يمنعه من التهجم على غيره لإشباع غرائزه 

 .المعتدي والمعتدى عليه هو قانون القوة

 

كانت الجرائم غير محدودة وغير مُعينّة، وكان هدف العقاب هو إشباع غريزة وليس تحقيق ( جـ

.مصلحة، وكانت العقوبة وحشية وغير مناسبة للجريمة وجسامة الضرر في أغلب الحالات
  

 

 ،دني والحق الجنائي، فقد كانت العقوبة الجنائية والجزاء المدني يختلطانلم يكن يفُرّق بين الحق الم( د

لا يوجد حدٌّ فاصل بينهما، مثل قتل المدين المُتخلفّ عن سداد دينه وتقطيع أوصاله بعد قتله إذا تعدّد دائنوه، و

.وكانت الفدية تعُدّ عقاباً وليس تعويضًا. أو بيعه عبدًا إذا لم يقتل
  

 

  :ة العدالة الجماعية والمعاملة بالمثل والدّيةمرحل :ثانياا

بتطوّر الانسان واتصاله بغيره، وانضمام الأسُر والعشائر إلى بعضها البعض تحت ضغط الضرورة 

أصبح رئيس الجماعة و والمصالح المُشتركة، تشكّلت القبائل، وتقلصّت مصلحة الفرد وانكمشت سلطته،

بات بحسب نوع الجريمة، فهناك جرائم تمس حرمة الجماعة كتدنيس هو المنوط به توقيع العقو( القبيلة)

المُقدّسات، والسحر والتسميم، وعقوبتها الاستئصال أو النفي من أجل حفظ نظام الجماعة وأمنها واسمرار 

وهناك الجرائم التي تحدث داخل الجماعة من أحد أعضائها على فرد آخر منها، كالقتل والزنا . كيانها

 .قتل وما دون القتللفيها عقوبة ابالمحارم و

من التطاحن  نظام القصاص أو المعاملة بالمثل كنظام مهذب لحقن الدماء والحدّ في هذه المرحلة ظهر 

 .ففي هذا الطور ارتفع مُستوى الأخلاق واتضحت مفاسد الالتجاء للقوة ،بين العشائر والقبائل

وأصبح العقاب مُرتبطاً  ،دية من أجل تفادي الحرببدأ الحد من الانتقام، باللجوء إلى الصلح تمُّ ال

 .واصبح تطبيقه من اختصاص الجماعة وليس الفرد ،بالمصلحة الجماعية وليس بالفرد فقط

 

 

فيه، أصبح  ا ومنإقليمه على وسيادتها وبسط سلطتها الحديث الدستوري بمعناها الدولة نشأة مع

بينهم  القانون من أبرز العناصر المُميزّة لنظام الدولة، فهو الذي يقيم أجهزتها وينظم علاقات الأفراد فيما

الفرد في مواجهة  صارومع الدولة، وأضحى فرض الجزاء على الإخلال بالنظام من واجبات الدولة، و

 بمعناها العقوبة فكرة لية الجزائية للفرد، وحلتّسلطة الدولة وليس شيخ القبيلة، وتبلورت أحكام المسؤو
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القانوني الفردي محل العقوبة الجماعية، وتكفلّت الدولة بتنفيذها بعد محاكمة قضائية،
 

ومن ثمّ ظهرت 

 .وظهرت في شرائع الإغريق والرومان. مُدوّنات عقابية في بلاد بين النهرين ومصر والبحر المتوسط

 

 (:ق م 332سنة ق م إلى  3150من )ونية في الحضارة الفرع: أوّلاا 

عرفت الأسُر الفرعونية الأولى عقوبتي الإعدام والتعذيب بالنار وجدع الأنف، في جرائم التمرّد على 

ق م  261وعرفت الأسر المتأخرة بين سنة . الملك والمساس بالمُقدّسات والسحر والكسب غير المشروع

لذبح والعقاب بالسجن القاسيق م عقوبات الإعدام بالصلب وا 182وسنة 
 

الأشغال الشاقة وعقوبات كذا و

 . في المحاكمات وإجراءاتهاأكثر مًا مُتطوّرةً ظُ مالية يحكم بها الكهنة، وتضمّنت نُ 

 

 :الجرائم والعقوبات في البلاد العربية: ثانياا

 ( ق م 1531سنة ق م ـ1834)في الدولة البابلية الأولى( أ

يرجع أصلها إلى أزيد  ،لتأطير الرّدع هانُّ سَ تمّ حمورابي أعرق النصوص التي يعُتبر قانون أو لائحة 

لها جزاءات ردعية  تصّصقرناً قبل الميلاد، حيث تضمّنت هذه اللائحة مجموعة من الجرائم  خُ  68من 

. تراعي شخص الجاني وشخص الضحية إذا ما كان من العبيد أو من الأحرار، وخطورة الأفعال المُقترفة

ا عرف قانون حمورابي نظام القصاص والدية، غير أنّ القانون الآشوري الذي صدر بعد زوال أسرة كم

 .حمورابي قيدّ بعض الشيء في عقوبة القصاص

 

  :في شبه الجزيرة العربية( ب

بعد اندثار الدولة البابلية، بقي العرب يعيشون في شكل قبائل، لا يحكمهم نظامٌ مُوحّد بل يخضعون 

وكان من بينها . تقاليد قديمة مصدرها التجارب والمُعتقدات وما وصل إليهم من النصارى واليهودلأعراف و

في العصر الجاهلي الثأر والانتقام الجماعي، وكانت حياتهم قائمة على السلب والنهب والشجاعة والكرم ولم 

 .تكن تعتبر هذه الأفعال من قبيل الجرائم فيما عدا القتل

 ابتأثير من عقلائهم وحُكمائهم إلى الدية الاختيارية والصلح، طلباً للسلام والوئام وحقنَ ثمّ دعى الناّسُ 

 .لدماء بعدما فتكت بهم الحروب الثأرية مثل حروب عبس وذبيان، وحروب بكر وتغلبل

 

 (:ميلادي 0إلى القرن   يلادمال بلق 5 من القرن)في الدولة الرومانية : ثالثاا

 بين)تأتي الألواح الإثنى عشر بروما ( بعد الملكية وقبل الامبراطورية)نية ـ في الجمهورية الروما

كأقدم نصوص قانونية مكتوبة بعد قانون حمورابي، حيث نجد في هذه الألواح ( ق م 889و 816السنتين 

تدخل السلطة المُشرّعة لتحديد العقوبات وتطبيقها على شخص مُقترف الجرائم وإحداث نوع من الملاءمة 
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تتراوح عقوباتها بين  268إلى  229ن ضرر الجريمة وضرر العقوبة مثل جرائم الإجهاض في الفصول بي

عقوبة إعدام عين الجاني وكسر  222إلى  691قتل الجاني ودفع مبالغ مالية للضحية أو أهله، وفي الفصول 

 .عظمه وقلع سنهّ، بجرائم إعدام عين شخص من الأعيان وكسر عظمه وقلع سنهّ

الجرائم قسُِّمت ت الدولة الرومانية بتنظيم القضاء وتنظيم السجون، وتحديد الجرائم والعقوبات، وواهتمّ 

وجرائم . ساءة للديانة وأماكن العبادةعامّة كخيانة الدولة والحريق العمد والتهرّب من الجندية والإإلى جرائم 

وكان هناك تمييز في العقوبات بين  .تهاك الشرفنخاصّة كالسرقة وعدم الوفاء بالدين والضرب والجرح وا

 .طبقات الأشراف كالنفي بدل القتل، وأواسط الناس كقطع الرقبة وافتراس الحيوان والشنق والصلب

 

لمُجاورة غة قومها، وسرعان ما انتشر الإسلام في الأقطار الُ نزل القرآن في شبه الجزيرة العربية بِ 

وانتقلت إليها لغتهم العربية، وقد أبقت الشريعة الاسلامية على عادات العرب المُستحسنة فيهم لعدم منافاتها 

 .العدالة والآداب، واتبعت فيما نسخته سبيل التدرّج حتى لا يكون وقع انتقالها شديدًا على النفس
 

  :مُتطوّرإسلامي إرساء نظام جنائي  : أوّلاا 

م بفلسفة جزائية جديدة، تقوم على إعطاء الدولة سلطة العقاب، وتجريم الأفعال المُخالفِة جاء الإسلا

لأسس المجتمع الإسلامي، وقد كان تشريعًا مكتوباً ومُحدّدًا ومُعلنَاً، وأقام المعاملة العقابية على أساس العدل 

مبادئ سامية  ريةّ الاختيار، وأقرّ بالجزاء المتناسب مع جسامة الجريمة، وأسس المسؤولية الجزائية على حُ 

 .إلخ...لاءمتها، والبراءة الأصليةشرعية الجريمة والجزاء، وشخصية العقوبة وتفريدها ومُ مثل 

 :عقوبة أوالكفارة أوالدية تصنيفاً فريدًا مُتميزًّا إلىالوصنفّ الجرائم المقترنة ب

 .ة وشرب الخمر والقذفوهي الرّدة، والزنا والحرابة والبغي والسرق جرائم الحدود ـ

 ، وهي في الجناية على النفس من قتل عمد وجروج جرائم القصاصـ 

 .، وهي باقي الجرائم من غير الحدود والقصاص، يتُرك تحديدها وعقوباتها لولي الأمرجرائم التعزيرـ 

 

 :خصائص التشريع الجنائي الاسلامي :ثانياا

ظريات والمبادي لسدّ حاجات الجماعة في كل زمان تمتاز الشريعة الاسلامية بالكمال من حيث الن

ومكان، لأنّ مصدر التشريع في الإسلام هو الله تعالى فهو خالق البشر والعالم بما يصُلحُ حياتهم، فأقام 

 :التشريع الإسلامي بما فيه النظام الجنائي على مجموعة من الأسس

 :حفظ كرامة الانسان( أ

 تهوأصبحت حياته وحُرّي ،في حياته ومماته ككيان مادّي ومعنوي يحفظ كرامة الانسان جاء الاسلام

: قال الله تعالى. مُقدّسة ومحفوظة منذ ولادته إلى مماته
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  :حفظ مصالح العباد( ب

 مصالح أساسية للفردالتي هي  ظ مصالح العباد في الكليات الخمسحف يهدف التشريع الاسلامي إلى

رض الدين والنفس والعقل والعِ  :وهيالكليات هذه التي تمس  من خلالها على الجرائم الخطيرة تعاقب

 .م المخالفات البسيطة لولي الأمربنصوص ثابتة، وتركت تنظيوالمال، 

 

  :مبدأ الرحمة العامّة بالناس( جـ

الرحمة هي غاية الأحكام الشرعية في الإسلام، فالرسالة التي بعث بها الله بها نبيهّ مُحمّد هي الرحمة 

 تعالىالله قال  ،للعالمين وهي للناس جميعًا تعمّ ولا تخص

، والرحمة مقرونة بالعدل فلا تخفض حقاً ولا تقُيم باطلاً، 

، فالملحمة هي أخذ الباطل بما "أنا نبي المرحمة وأنا نبي الملحمة" حيث قال النبي صلىّ الله عليه وسلمّ 

 يرحم لا يرُحم، إذ ليست ن قوانين هذه الرحمة الحقيقية أنّ من لايستحق وحمل المبطلين على الجادّة، فمِ 

الرحمة هنا مرادفاً للتسامح والشفقة والرفق والرأفة بل بالعكس، يكون في التسامح والشفقة والرأفة ما يخُفي 

في ثناياه أشد أنواع القسوة خاصّة في مُعاملة المُجرمين ومن مظاهر ذلك أن يسُمي الله الرفق بالظالم رأفة، 

 ة الجلد في جريمة الزنى،في قوله تعالى في تنفيذ عقوب

   ۖ

،
 

 .عدل وألمٌ رادع للشر ومانع للإثمففي إنزال العقوبة خير عام و

: مبادئ العدل والمُساوة بين الناّس ( د

قال الله تعالىأرسى الإسلام مبادئ العدل والمساواة بين جميع الناّس دون فوارق اجتماعية، 

 :جميع الناس بنصوص صريحة منها بينالمساواة  مبدأوجاءت الشريعة الاسلامية ب 

  ۖ

 لا فضل لعربي على أعجمي إلاّ " ويكُرّر هذا المعنى رسول الله صلىّ الله عليه وسلمّ   

 (.69) وبداية القرن( 68)وهذا المبدأ لم تعرفه القوانين الوضعية إلاّ في نهاية القرن ". بالتقوى

".. هـ  66لى الناّس عند توليّه الخلافة سنة ق ع جوجاء في خطبة الخليفة الراشد أبي بكر الصدّي 

وجاء ..". الضعيف فيكم قوي عندي حتى أريحَ عليه حقهّ، والقويُ فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه 

القضاء قوله رضي الله عنه هـ والمتضمّن لشروط  68في عهد عمر بن الخطاّب لأبي موسى الأشعري سنة 
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القضاء فريضة مُحكمة وسُنةّ مُتبّعة، فافهم إذا أدلي إليك فإنهّ لا ينفع تكلُّمُ بحق لا نفاذ له، وآسْ بين الناّس " 

 ..."في وجهك ومجلسِك حتى لا يطمعَ شريفٌ في حيفك ولا ييأس ضعيفٌ من عدلكِ

 

 

تراوح بين قليل من الأنسنة والافراط في نظامًا جنائياً شهد الغرب ابتداءً من القرن الرابع ميلادي 

بسب القانون الكنسي واستقرار المسيحية كدين للدولة البيزنطية، وأصبحت المنظومة العقابية وسيلة  ،الردع

نويع الجرائم والإكثار من العقوبات ما يزيد فحصل من ت ،للولوج إلى قلوب الناس ومحاسبتهم على معتقداتهم

با خلال القرون الوسطى فترة ظلماء مع ما يعُرف بمحاكم التفتيش، ووشهدت أور. في إرهاق الناس وتتقتيلهم

فجرّمت كل ما هو مُخالف للمأثور كالسحر والعزوبية والأدب غير المألوف والفن غير المستساغ، وتنوّعت 

 .زيق الأبدان، وبرّرت فنون وآلات التعذيبالعقوبات بين الحرق وتم

كانت القوانين الوضعية قبل الثورة الفرنسية مزيجًا من القواعد الآمرة والناهية الموروثة عن الرومان 

وغيرهم، إضافة إلي بعض المبادئ الأخلاقية والعادات والتقاليد والسوابق القضائية، وبعض القواعد الدينية 

لكنهّا كانت مُختلةًّ لا تقُيمُ عدلاً ولا تحُققُّ استقرارًا، بسبب تحكم الكنيسة . والمذاهب في ظل اختلاف الديانات

 . حيثُ اتسمت بقسوة العقوبات وكثرة التعذيب والإعدام. وغياب سيادة القانون

 

ضاري ونمو فكري وثقافي، تهذبت النظم الجنائية مع تطور المجتمعات الانسانية وما حققته من تقدم ح

تحت تأثير التيارات الفكرية والفلسفية التي دعت إلى إعادة النظر في العقوبة وفي السياسات الجنائية المتبعة 

بوجه عام في المجتمعات الحديثة، ومُلاءمة القوانين مع التطور الحاصل في مختلف مناحي الحياة الفكرية 

كل يراعي العقلانية في الرّدع وتقُرّ بحقوق المستهدفين بالمنظومة الجزائية، وكان من رواد والسياسية، بش

  .هذه الصحوة مارتن لوثر، مونتيسكيو، فولتير، ميرابو، جون لوك، وجان جاك روسو

ون الأمن ونظام الحكم، فكانت شعارات الثورتين ؤأصبحت القوانين تنظم علاقات الأفراد المادّية وش

هي الحرية والعدالة والإخاء والمُساواة واحترام آدمية الانسان (68)ريكية والفرنسية في أواخر القرنالأم

وانعكست (6289)وكرامته، وتأكّدت هذه الأفكار والمبادئ في إعلان حقوق الانسان والمواطن في فرنسا

صادرة الجماعية للأموال، وقرُّر على التشريعات الجنائية فحُرّم التعذيب وخُفضّت حالات الإعدام وألغيت المُ 

 .مبدأ الشرعية الجنائية، ومبدأ شخصية العقوبة، ومبدأ المُساواة أمام القضاء
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عرف التشريع الجنائي في الجزائر تطوّرًا عبر مراحل طبُقّ فيها النظام الجنائي الاسلامي والنظم 

 .وما بعد الإستقلال ،ما قبل الإستقلال: إلى مرحلتين هم مسار تطوّريقُسّ ربية، حيث العقابية الغ

 

1302
 

 : لاحتلال الفرنسياقبل : أوّلاا 

جميع مناحي الحياة، وذلك مُنذُ الفتح الاسلامي الجزائر في في كانت الشريعة الإسلامية هي المطبقة 

حيث طبُقّ في الجانب الجنائي ذلك التقسيم الشرعي الثلاثي للجرائم ، رب العربي وشمال أفريقيافي المغ

وعقوباتها وعي جرائم الحدود وجرائم القصاص وجرائم التعازير، وتلك المبادئ الجنائية المتعلقّة بشرعية 

 .التجريم والعقاب وشخصية المسؤولية وبعض طرق الإثبات

لفترة قصيرة بعد الاحتلال، حيث كان الأمير عبد القادر في الغرب  الاسلامية طبيق الشريعةتواستمرّ 

  .الجزائري يعُينّ القضاة من بين فقهاء الشريعة في المذهب المالكي

 

 : الإحتلال الفرنسي أثناء :ثانياا

ات ظلّ يسري في ربوعها قانون العقوب 6912مُنذ أن أصبحت الجزائر مُستعمرة فرنسية وإلى غاية ـ 

  .نابوليونويعُرف بقانون  م6862سنة الفرنسي الذي يرجع تاريخه ل

فرض تشريعاتها في الجزائر تحقيقاً لمصالحها عملت الدولة الفرنسية بعد احتلالها الجزائر على حيث  

يقضي بتطبيق القانون الفرنسي في المسائل الجزائية واختصاص  6886الاستعمارية فأصدرت أمرًا في سنة 

الفرنسي بها، بالإضافة إلى بعض الأحكام الخاصّة بالأهالي من حيث أنواع خاصّة من الجرائم  القضاء

 . والاجراءات المتعلقّة بها تسمّى بالأفعال المُعادية للوجود الفرنسي بالجزائر

تجزئة القوانين إلى نوعين، أحدهما هو قانون العقوبات وعملت الدولة الفرنسية الاستعمارية على 

لى الدعاوى التي يكون طرفاها أو أحد طرفيها من الأوربيين، والثاني هو القانون ق ع جسي الذي يطُبّ الفرن

 .الفقه الإسلامي المالكي يسري على الدعاوى بين الجزائريين

أنهت فرنسا القضاء الإسلامي وطبقّت على الجزائريين عقوبات غير  6882سبتمبر 21ـ بتاريخ

 .قانون العقوبات الفرنسي كالغرامة الجماعية والإعتقال والوضع تحت الرقابةقانونية لم تكن موجودة في 

صدر الأمر الفرنسي الذي يخُضع جميع تحت ظروف دولية ووطنية  6988نوفمبر 69بتاريخ وـ 

 . الجزائريين للتشريع النافذ والساري على الفرنسيين
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لفرنسية القانون بإنشاء المحاكم الخاصّة عدّلت السلطات ا 6918ـ إباّن الثورة الجزائرية ابتداء من 

دًا    .والعسكرية لمُحاكمة الجزائريين وأهدرت الحريات بشكل فظيع لأنهّا اعتبرت الثورة تمرُّ

 

1302

الذي بر ديسم 96المؤرّخ في  12/612ستمرّ تطبيق قانون العقوبات الفرنسي بموجب الأمر رقم ا ـ

 ة في الجزائر ما عدا ما يتنافى منها مع السيادة الوطنية،الفرنسي اتيقضي بتمديد سريان مفعول التشريع

 .عدّة قوانينقبله وبعده  تصدرو. 6911إلى غاية صدور قانون العقوبات الجزائري سنة وذلك 

 

  :قانون العقوبات نفاذقبل : أوّلاا 

 86-18المساس بالأملاك الشاغرة رقم  جرائم منها قانون قمعالمراسيم كان القوانين وصدرت بعض  ـ

 . 81ــ19مرسوم ، الوقانون قمع جرائم باقتناء أسلحة الصيد والذخيرة. 6918جانفي  22المؤرخ في 

صفر  68 المؤرخ في 611ـ66 صدر قانون العقوبات الجزائري بموجب الأمر رقم 6911سنة في  ـ

.6911يونيو سنة  8 هـ الموافق 6981
 

إلى هذا  6911يونيو61ابتداءً من وهو القانون الساري المفعول 

. المصري والمغربي ينبالقانون انً يستعمُ مُعظم أحكامه من قانون العقوبات الفرنسي،  المُشرّع استمدّ و، اليوم

.ودخلت عليه عدّة تعديلات منذ سنوات السبعينات إلى اليوم
 

 

 

  :بعد صدور قانون العقوبات :ثانياا

قانون المجالس الخاصة بقمع الجرائم درت بعد قانونت العقوبات قوانين أخرى مُكمّلة له مثل ص

 28ـ26، الأمر 6926قانون القضاء العسكري و .6911جوان 26المؤرخ في  ،682ـ11الأمر ب ،الاقتصادية

 ،6922 لسنة ينإصلاح المساجوقانون تنظيم السجون و .68ـ68، المُعدّل والمتمّم بالقا 6926إبريل 22في 

بقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  ،2221فبراير1بتاريخ  28-21بالقانون المُستبدل 

جرائم والفساد و المخدراتة مُكافحوقوانين عديدة تتعلقّ ب .26ـ68القانون والمُعدّل والمتمّم ب للمحبوسين

 .إلخ...طاف الأشخاص والاتجار بالبشروجرائم اخت الأحياء عصاباتو تكنولوجيا الإعلام والإتصال
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ميلادي ( 1)ساهم الفقه في تطوير القانون الجنائي، وذلك بتأثير الفقه الإسلامي منذ القرن السادس

 .ميلادي( 68)شروبتأثير مدارس الفكر العقابي السائدة في أوروبا ابتداءً من القرن الثامن ع

 

 

للميلاد ظهرت حركة إصلاحية في أوربا، قادها المُفكرون والفلاسففة ضفدّ  (68)في القرن الثامن عشر

التاريخيفة التفي اتسفم بقسفوة  الظلم الذي كان مُسلطّاً على الناّس والخلل في النظام الجنائي ككل في تلك الحقبة

ووحشففية العقوبففات وعففدم تناسففبها مففع الضففرر الاجتمففاعي الففذي تحُدثففه الجريمففة، وبففتحكم القضففاء والهففوى 

 .والرغبة في إرضاء الحاكم بعيداً عن تحقيق المساواة بين المواطنين

. بيت أسسه النظريةّوكان لهذه الحركة العلمية الأثر العميق في تطوير القانون الجنائي الأوروبي وتث

حيث واجهوا مُشكلة الجريمة بطريقة علمية، فتأسّست من هذه الحركة مدارس فقهية في التأصيل الفكري 

 .للقانون الجنائي، تنُاقش الأساس الفلسفي الذي تقوم عليه المسؤولية الجزائية ومبادئ التجريم والعقاب

 

1404
 

 همن خلال مؤلف Cesar Beccariaسّست على يد الفيلسوف والمفكر الإيطالي سيزار بيكاريا تأ

  Jeremyمن رواد المدرسة أيضًا العالم الإنجليزي جيرمي بنتام و (6218)"الجرائم والعقوبات "الشهير 

Bentham  والعالم الألماني أنسلم فويرباخvon Feuerbach Anselm(1)
.
 

  

 

 في المسؤولية الجزائية المذهب الإراديتمُثل هذه المدرسة : المدرسة التقليديةمبادئ  :وّلاا أ

ولا  ريمةبحيث لا تكون هناك ج :(مبدأ الشرعية الجنائية)تجريم والعقاب قانوني للساس الالأ (1

 .عقوبة إلا بمقتضى نص قانوني واضح ومحدّد

ير بفين خأي حرية الموازنة والت (الأخلاقية المسئولية ) ولية الجنائية حرّية الاختيار ؤأساس المس (2

 :جميع الأفراد ، مما يوجبوهي متساوية لدى طريق الخير وطريق الشر 

 . المساواة التامة بين جميع المجرمين الذين يتمتعون بملكتي الإدراك والتميز -

 . المقررة قانوناً  العقوبة بيقبحيث ينحصر دور القاضي في تط، اعتماد مبدأ العقوبة ذات الحد الواحد -

                                                           

إيمانويل الفيلسوف الألماني و  Jean-Jacques Rousseauجان جاك روسو ،فيلسوفـ ال ومن أنصار المدرسة (1)

 .( (Immanuel Kantكانت
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
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خففر حسففب ظففروف ألا وجففود لمبففدأ تفريففد العقوبففة، والمغففايرة فففي المعاملففة العقابيففة مففن جففان إلففى  -

 . وشخصية كل مجرم على حدة

فضفوابط التجفريم والعقفاب ضفوابط . لاوجود لفكرة المسئولية المخففة أو الأخفذ بنظفام العففو الخفاص -

 .مادية وموضوعية مجردة

الفرنسي جان جاك روسو، بأنّ الأفراد  فيلسوفيستند إلى أفكار ال :المنفعة ي العقابأساس الحق ف (3

ي توجفب توقيفع عن حقهفم ففي الفدفاع عفن أنفسفهم وعفن أمفوالهم فالجريمفة التف( الدولة)تنازلوا للسلطة العامة 

العقاب، تعتبر إخلالاً بتنفيذ العقد الذي أبرمه أفراد المُجتمفع بتنفازلهم عفن بعفض حريفاتهم وحقفوقهم للجماعفة 

 .ومن ثم يكون جزاء الخروج على الجماعة بالقدر الفلازم فقفط لحمايتهفا. في سبيل المحافظة على الباقي منها

لحففق فففي العقففاب و أن لا تسففتعمله إلا بالقففدر الففذي يحقففق أن تسففرف فففي ا( الدولففة)فففلا يجففوز للسففلطة العامففة 

 .المنفعة العامة

، بمنع الجاني من تكرار جرمه في المستقبل، هي الردع الخاص والردع العام :وظيفة العقوبة (4

فالجريمة وقد وقعت بالفعل فلا تكون العقوبة للتنكيل بكائن حساس وإنما في نفعها في  .ومنع أقرانه من تقليده

. ع الخاص الذي ينصرف إلي المجرم نفسه بترهيبه بالعقوبة وإنذارهدبالر .وع الجريمة مستقبلاً قنع وم

 .كلكنصرف إلي الجماعة يع العام الذي دوالر

 
 :يةتقليدتقدير المدرسة ال :ثانياا

تجريم ة الجنائية في مجالي اليفي الدعوة إلى إقرار مبدأ الشرع نائيجالمدرسة لها فضل على القانون ال

القضاة من الفتحكم والهفوى، وإظهفار أهميفة الأخفذ بالمسفؤولية الأخلاقيفة القائمفة علفى الخطفأ  ومنعوالعقاب، 

 .منع الوسائل الوحشية في التنفيذ العقابي، ووالدعوة إلى التخفيف من قسوة العقوبات، الشخصي

 :جازها في الآتيلم تفلت المدرسة من النقد وقد تعدت أوجه القصور بشأنها والتي يمكن إي

حيثُ أقامت أسفس . رآخشخص المجرم وعوامل انحرافه والظروف الفارقة من جان إلى  اعيترلا  (1

واة، فمعاملفة االتجريم والعقاب على قواعد موضوعية مجرّدة ولقد ترتب على ذلك عدم تحقيفق العدالفة والمسف

  .مالمجرم العائد على قدم المساواة مع المجرم البادئ هو عين الظل

عيب الجزاء المُحدّد الثابت ينفي وظيفة الرّدع، فنفس العقوبة لكل المجفرمين المقتفرفين لفعفل واحفد  (2

نه أن يجعفل هفذا أحيث أن اخفتلافهم ففي التكفوين الخلقفي والنفسفي مفن شف، دعاً لهم جميعاً الا يمكن أن يكون ر

  .جاوزاً للبعض الأخيراً بالنسبة لبعضهم وكافياً بالنسبة للبعض الآخر ومتصالجزاء ناق

د ارتكفاب الجريمفة ووتهذيب وإصلاح وتأهيل المجفرم بحيفث لا يعفا للعلاج الوسائل الأخرى إهمال (3

.مففرة أخففرى
 

ل عليهففا كوظيفففة وّ وذلففك بالمُغففالاة فففي وظيفففة الففردع وجعففل العقوبففة هففي الوسففيلة الوحيففدة المُعفف

 .اجتماعية للتشريع العقابي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
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 :لتصحيح النقص، ومن الجديد الذي جاءت به يدية الجديدةالمدرسة التقلولهذا ظهرت 

 .ـ أنّ المسؤولية تزيد درجاتها وتنقص بحسب مقدار الحرّية الذي يزيد وينقص

 (.كَانْتْ )ـ إضافة أساس العدالة المُطلقة لحق العقاب، لأنّ حرية الفرد تنتهي عند بداية حرّية الآخرين

نظريفة المنفعفة الاجتماعيفة ينفتج عنفه عفدم زيفادة العقفاب علفى مفا ـ والجمع بين فكرة العدالة المطلقفة و

وينفتج عنفه الإهتمفام بشخصفية المجفرم ومفن ثفمّ . تستدعيه المنفعة من اسفتقرار الأمفن واسفتتبابه ففي المجتمفع

 .إقرار نظام الظروف المخففة والمشددة ومبدأ التفريد العقابي

 

1840
 

 :  التعريف بالمدرسة الوضعية ومبادئها :وّلاا أ

سيزار  Cesare Lombroso الطبيب الإيطالي وعالم جريمة :من أبرز رواد المدرسة الوضعية ـ

.المدرسة التكوينية الوضعية في نظريات تفسير السلوك الإجرامي مؤسس لومبروزو
 

القاضيو
 

الإيطالي  

   Enrico Ferri أنريكو فيري يطاليالإجتماع الاعالم  ،Raffaele Garofaloغاروفالو رافاييل

وتميزّت ( 69)ظهرت في إيطاليا في الربع الخير من القرن  مذهب الحتمية،تمُثل هذه المدرسة ـ 

 : باعتمادها على المناهج العلمية في دراسة ظاهرة الجريمة من أهمّ ما جاءت به هذه المدرسة

ريمة يكون محتومًا ومُجبرًا ومدفوعًا لارتكابها بقِوِى طبيعيى وبيولوجية المجرم حينما يرتكب الج (1

ا  .لا يستطيع مُقاومتها، فهوليس حُرًّ

، وهي التي تعُطي الدولة حق التدخل بالرّد على مناط المسؤولية الجزائية هو الخطورة الإجرامية (2

 .المجرم لإيقاف خطورته وحماية المجتمع منها

ماعية وليست أخلاقية، حيث تلُزمه بالخضوع لإجراءات ضرورية في المجتمع المسؤولية اجت (3

 .بل يحتاج إلى علاج المجرم شخص مريض لا ينفع معه الحبس أو السجنبصفة 

كعلاجه في  تناسب وحجم الجريمة التي ارتكبها،ت ةأو احترازي ةبير وقائيالتدالمجرم يخضع  (4

 .بدلاً من العقوبة لمستعمرات الزراعيةالمستشفى، أو إرساله إلى الملاجئ أو ا

 : تقسيم المجرمين ومعاملتهم على أساس هذا التقسم في طوائف (5

وجود حيث ت .مجرم بالعاطفة والمجرم العرضيالمجنون، والمجرم المجرم بالعادة، البالفطرة، المجرم 

فرطحة وذقن عريضة بارزة، وللمجرم في الغالب وجنات م. فوارق تشريحية بين الهياكل العظمية للمجرمين

فالمجرم  .عليهم تختلف حسب كل طائفة ةوالعقوبات المُطبقّ .والسارق يده تكون طويلة، ويد القاتل قصيرة

بالميلاد وبالعادة له عقوبة استئصالية بإقصائه من المجتمع كالعزل والحجز المؤبد والإعدام أما المجرم 

 .المريض وبالنجرم بالصدفة فقابل للعلاج
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 :تقدير المدرسة الوضعية :انيااث

ـ كان لهذه المدرسة الفضل في اتخاذ مبدأ تفريد العقاب ونظام إصلاح الأحداث ووقف تنفيذ العقوبات، 

 .وإصلاح المجرمين المعتادين وطرق تحقيق الشخصية وتدابير الوقاية من الإجرام

 :غير أنّ هذه المدرسة تنُتقد من الجوانب التاليةـ 

بدأ الشرعية بالقول بأنّ أي شخص تتوفر فيه صفة أو صفات خِلْقية، أو صفات نفسية مخالفة م (1

ومنهم المُجرم بالميلاد يجب أن يتعرض لإحدى التدابير الوقائية، ويعُامل معاملة المجرمين ولو لم يرتكب 

 . أيّ فعل يعاقب عليه القانون

 .جرائم، يعني أنهّم أسوياء سلوكياً هناك الكثير ممن تتوفرّ فيهم هذه الصفات ولم يرتكبوا (2

إذا كانت الجريمة حتمية فيزيولوجية إذن فلا أمل في علاج الجاني، ومن ثمّ لا معنى للمسؤولية  (3

 .الجزائية، وهذه النتيجة تتعارض مع فكرة أنّ الإنسان سيدّ نفسه وسلوكاته

 .لسلب أو الإيجابالنظرية تهُمل دور وتأثير عوامل البيئة على الإنسان سواء با (4

 

1345

 :التعريف بمدرسة الدفاع الاجتماعي :وّلاا أ

رائد الدفاع الاجتماعي التقليدي،  Filippo Grammatica يتزعم الفقيه الإيطالي فيليبو جراماتيكاـ 

 /مُؤسّس الدفاع الاجتماعي الجديد ،Marc Ancelوالآخر معتدل بزعامة القاضي الفرنسي مارك أنسل 

ولها  تهدف إلى حماية كل من المجتمع والمجرم من الظاهرة الإجراميةحركة الدفاع الاجتماعي ـ 

 :اتجاهان أحدهما متطرف، ومن مبادئها

إستبدال نظام قانون العقوبات التقليدي بنظام الدفاع الاجتماعي من خلال هيئات اجتماعية تهتم  (1

كار الإنحراف والتضاد مع المجتمع والتداربير الإجتماعية العلاجية، واستبعاد القانون الجنائي بالشخص وأف

 .والقضاء الجنائي والمسؤولية الجزائية وفكرة الجريمة والعقاب

أنكار حق الدولة في العقاب والتأكيد على واجب الدولة في التأهيل الاجتماعي اعتمادًا على  (2

 . بية لفحص شخصية الجاني وتوقيع التدبير المناسب لكل حالةمعطيات العلوم التجري

 

 :انتقاد مدرسة الدفاع الاجتماعي القديمة :ثانياا

استبعاد القانون الجنائي باعتباره أداة الدولة القسرية ووسيلة لتدعيم السياسة الجنائية قد يؤدي  (1

 .لزعزعة كيان الدولة

 .اصّة في الجرائم الخطيرةعجز النظرية عن تحقيق الردع العام خ (2
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اسبدال الضابط القانوني الواضح في تحديد الجريمة بضابط التكيفّ الاجتماعي المُميعّ الغامض  (3

 .بسبب إنكار الحرية والمسؤولية الجزائية

 .تهديد الحريات الفردية بترك تقدير التكيفّ الاجتماعي والتأهيل للسلطة التنفيذية (4

 :ودعا إلى نظرية الدفاع الاجتماعي الجديدةبولهذا جاء مارك أنسل 

 .ـ الاعتراف بقانون العقوبات وضرورة تطويره

 .ـ مُراعاة الجانب الإنساني للمجرم باحترام وحماية حقوقه وضمانها بالشرعية وكفالة المحاكمة العادلة

 .ـ الدمج بين العقوبات والتدابير في التعامل مع المجرم

 .مُقيدّة بالمنفعةـ التمسك بمدأ العدالة ال

 

 :ظهور المذاهب التوفيقية :وّلاا أ 

ظهرت مدارس أخرى ذات توجّه توفيقيي، حاولت الجمع بين أفكار المدارس المُختلفة السابقة، وكان 

وتمثلت . "جون ليست"، و"هامل برنس"الذي أسّسه"المؤتمر الدولي لقانون العقوبات"من أبرزها 

 :المنهجية التوفيقية لهذه المدرسة في أنهّا

 .تعترف بحرية الإرادة وتأسيس المسؤولية الجزائية على الإدراك والتمييز والاختيار لدى الفاعل (1

 .ترى تعدّد وظائف العقوبة بين الردع، وإصلاح الجاني وتهذيبه (2

 .بة لأشخاص الذين ينطوون على خطورة إجراميةتأخذ بفكرة التدابير الاحترازية بالنس (3

 

  :المُشرّع الجزائري في التجريم والعقاب منهج :ثانياا

اقتبس المشرع الجزائري الكثير من الأحكام والمبادئ من أفكار هذه المدارس، حيث سار على منهاج 

 :ين في مُختلف الدولالمدرسة التوفيقية التي صار لها الغلبة في الفقه الجنائي وتأثرت بها القوان

 

 :في قانون العقوبات الجزائري( أ 

من  29ـ 22إلى جنايات وجنح ومُخالفات بموجب المواد تقسيم الجرائم بحسب درجات خطورتها  (1

 .وما بعدها 1وتنويع الجزاء بحسب هذا المعيار كما هو منصوص عليه في المادّة . ق ع ج

فهي تماتنع لدى عديم . ق ع ج 16-82رادة في المواد هو حرّية الإأساس المسؤولية الجزائية  (2

 .الإرادة كالمجنون والمُكرَه وصغير السّن

هو الجمع بين العقوبة لغرض الردع، والتدبير الاحترازي لغرض  منهج المعاملة الجنائية للجاني (3

ة بز في أنواعها بين العقووتقسيم العقوبات إلى أصلية وتكميلية، وميّ . ق ع جمن  21ى لإ 8الوقاية في المواد 
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السالبة للحرية والمالية والتقليص من حالات عقوبة الإعدام، والنصّ على بدائل العقوبة السالبة للحرّية 

 .المتمثلّة في العمل للنفع العام ووقف التنفيذ والمراقبة الإلكترونية

تحت عنوان  ق ع جمن  12د ويظهر ذلك في الموا ـ مبدأ التفريد القانوني والقضائي للجزاء الجنائي

وجعل العقوبات في أغلبها ذات حدّين . شخصية العقوبة، بتنظيم ظروف التخفيف والتشديد والفترة الأمنية

من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين رقم  9كما يظهر في المادّة . أدنى وأقصى

 ." بيق العقوبة السالبة للحرية على مبدأ تفريد العقوبةيرتكز تط "بقوله . المُعدّل والمُتمّم 28ـ21

 

 (المُعدّل والمُتمّم 04ـ05رقم )في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ( ب

ورد في المادّة الأولى من هذا القانون  أنهّ يهدف إلى تكريس مبادئ وقواعد  بالنسبة لهدف القانون (1

بية قائمة على الدفاع الاجتماعي، تجعل من العقوبة وسيلة لحماية المُجتمع بواسطة إعادة لإرساء سياسة عقا

 .التربية والإدماج الإجتماعي للمحبوسين

بأنهّ يرتكز تنفيذ العقوبة السالبة للحرية  9، نصّت المادّة تفريد الجزاء الجنائي من حيث التنفيذ (2

 .ة المحبوس بحسب وضعيته الجزائية والبدنية والعقليةعلى مبدأ تفريد العقوبة المتمثل في معامل

في مرحلة تطبيق العقوبة عن طريق قاضي تطبيق العقوبات وتحت إشراف  تدخُل الجهاز القضائي (3

 .وغيرها 29و 22والمواد  68إلى  62النيابة العامة، كما هو مُبينّ في المواد 

 .ابي قصد تحقيق إعادة تأهيله إجتماعياًمن أجل إخضاعه للعلاج العق دراسة شخصية الجاني (4

ينُظم هذا القانون، مؤسسات الدفاع الاجتماعي في الباب الثاني،  :مؤسسات تنفيذ الجزاء الجنائي (5

 . والمؤسسات العقابية في الباب الثالث

 

 : في  قانون الإجراءات الجزائية( جـ

رينة البراءة، حق المحاكمة المنصفة مثل حق الدفاع وقمبادئ المحاكمة العادلة وضماناتها،  (1

 ..والسريعة، تأويل الشك لمصلحة المُتهّم، حق الطعن

 . ضمانات المُشتبه فيه والمتهم خلال المتابعة (2

بشكوى المضرور أو إذن أو طلب الهيئات الإدارية العمومية في عدّة تقييد الدعوى العمومية  (3

 .جرائم

الصلح الجنائي  وهي بدائل المُتابعة أمام القضاء الجزائي، نصّ علىبدائل الدعوى العمومية  (4

 .والوساطة الجنائية والتسوية الجنائية
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ة، يتميزّ الفقه الجنائي الإسلامي عن الفكر الوضعي بأسبقيته في إرساء المبادئ الجنائية بقرون عديد

وبكماله وعدله المُطلق وبمصدره الرباني الخبير بشؤون الخلق وليس مصدره البشر

 .(الجاثية) 
 

 :خصائص النظام الجنائي الإسلامي :وّلاا أ

قدُرة الإنسان فتنحصر مسؤولية الإنسان في نطاق الإرادة والحرّية،  :أساس المسؤولية الجزائية( 1

على الإختيار تتحدّد بنشاطه الإرادي

فهو بذلك أهل أن يتحمّل تبعة سلوكه، مسؤولاً عمّا يكون لحُرّيته فيه يد، وفيما يكون له عليه   

.سُلطانٌ ويلحق به الثواب والعقاب

والتكليف يكون بقدر الاستطاعة، قال تعالى  

 

، للناس جميعًا ـ العلةّ العامّةَ لأحكام الشريعة الإسلامية هي الرّحمة والهدى :علةّ التجريم والعقاب( 2

وقال تعالى: قال تعالى

أي أنّ أحكام الشرع تهدي الناّس إلى سُبلُ الرشاد، والرحمة . 

 .حهم الجديرة بالاعتباربهم في صيانة مصال

وعلةّ التجريم والعقاب في الشريعة هو تحقيق مصالح العباد، بتجريم الإعتداء على المصالح الكُليّة 

 .الخمسة في المجتمع والتي لابقاء للإنسان حياًّ كريمًا إلا بها، وهي الدين والعقل والنفس والنسل والمال

هى عنها لأنّ في إتيانها أو تركها ضررٌ بنظام الجماعة وشُرّع والأفعال المُعتبرة جرائم يؤمر بها أو ينُ

 .العقاب لعدم كفاية النهي والأمر، فالعقاب هو الذي يحملُ الناّس على التزام الأوامر والنواهي

 

 :جنائي الإسلاميلمبادئ التجريم والعقاب في الفقه ا :ثانياا

 وقع على مقترف الجرم فقط،تُ  ةشخصيمية في الشريعة الاسلاالعقوبات  :مبدأ شخصية العقوبة( 1

فإنْ شاء الضحية أخذ بالقصِاص أو يعفو، مع تعزير الجاني من ولي الأمر، قال تعالىالقصاص مثل 

 

 . 
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 ،ينبغي توفرّ العنصر المعنوي النفسي في الجريمة والتمييز بين العمد والخطأ: مبدأ القصد والنية( 2

ومثاله التمييز بين القتل . (رواه الشيخان" )إنمّا الأعمال بالنياّت وإنمّا لكلّ امرئٍ ما نوى  "(ص)قال النبي

 :قال الله عزّ وجل. الضرورة كراه أوالعقوبة بانتفاء الإرادة عند الإ اءنتفاو ،العمد والقتل الخطأ

لا حُكم على أفعال "من القواعد الفقهية في الفقه الإسلامي أنهّ  :مبدأ الشرعية وعدم رجعية النصّ ( 3

ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تقُرّر هذا المبدأ منها قوله تعالى وقد . "العقلاء قبل ورود النصّ

.  

الأصل في الأشياء الإباحة "من القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية أنّ  :مبدأ قرينة البراءة( 4

 ."إدرؤوا الحدود بالشبهات"وقاعدة . " والأصل براءة الذمّة والأصل في الأفعال الجواز

أتشفع في حدٍّ من "عندما جاء يشفع في تنفيذ الحد قول رسول الله لأسامة بن زيدل: مبدأ المُساواة( 5

حدود الله، لقد أهلك من كان قبلكم أنهّم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الوضيع أقاموا عليه 

 ".الحدّ، وأيمُ اللهِ لو أنّ فاطمة بنت مُحمّد سرقتْ لقطعتُ يدها

من جنس الجريمة رحمة بالمجتمع العقوبات  تكونغالباً ما : العقوبات الشرعية زواجر جوابر( 0

ولذلك يقُسّمه الفقه إلى عقوبات حدية وعقوبات  .تحُقق الردع وتجبر الضرر وتأخذ بعفو المجني عليه

 .قصاص وعقوبات تعويرية بحسب تصنيفات الجرائم

 

واضحًا في بلدان العالم الإسلامي كالقانون السعودي واليمني والإيراني  سلاميبقي أثر الفقه الإ

وبدرجة أقل في البلدان الأخرى ومنها التشريع الجزائري، لأنّ الإسلام من مُكوّنات هوية الدولة وتاريخها، 

فساد وجرائم انتهاك ونستشفّ مظاهره في تجريم السلوكات المُتنافية مع القيم الأخلاقية والدينية، كجرائم ال

الدين الإسلامي والمساس بشعائر  كما قرّر حماية جنائية ضدّ إهانة. العرض وانتهاك الحرمة وغيرها

 (.ق ع ج 2مُكرّر688المادّة )الإسلام والإساءة إلى الرسول صلىّ الله عليه وسلمّ وباقي الأنبياء
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 : الأوّل فصلال

 للجريمةالرّكن الشرعي 

 

لشرعي للجريمة صفة عدم المشروعية للفعل، أو الوصف والتكييف الجنائي للفعل، بالركن ا يقُصد

غير أنّ هناك جانب من الفقه لا يعترف بالركن الشرعي ويعتبر أنّ للجريمة ركنان فقط، ركن مادّي وركن 

 .معنوي، على أساس أنّ النص القانوني هو خالق الجريمة لا يصحُّ أن يكون جزءًا منها

لراجح في الفقه أنّ الركن الشرعي يتمثلّ في صفة عدم المشروعية وهي مُنفصلة عن النصّ إلاّ أن ا 

 :هي إلى شروط أساسيةللجريمة ويستند الركن الشرعي . القانوني، فهذا الأخير هو مصدر عدم المشروعية

ط عدم شرو. (ق ع ج 6المادّة مبدأ الشرعية )لنصّ القانوني للتجّريم والعقاب ل خصوع الفعلشرط 

 .خضوع الفعل لنصّ الإباحة

 

 

 

 الجزائري العقوبات قانون

 .»ن قانو لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير أمن بغير «:  1المادّة 

 

 

 :مُصطلحات وهي( 8)المادّة أربع هذه ورد في

 .ه القانون جزاءًا جنائياًفعلُ غير مشروع صادر عن إرادة جُرمية يقُرّر ل: ـ الجريمة6

على مُرتكب الجريمة بغرض الردع والإصلاح  ه القاضييطُبقّوجزاءٌ جنائي يقُرّره القانون :ـ العقوبة2

 .والعدالة

 .إجراءا قانوني في مواجهة الخطورة الإجرامية، يطُبقّه القاضي للوقاية والعلاج: ـ التدبير الأمني9

 .م علاقات الأفراد في المُجتمعنظّ تُ التي مة مجموع القواعد الملز "القانون"ـ 8

أي يجعل للقاعدة الجنائية . في التجّريم والعقاب والتدبير الأمني شرط القانونيةّعبارة النصّ تتضمّن 

 .مصدرًا وحيدًا هو القانون
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 .الفقه والتشريع فياتها التعريف بالجريمة بتوضيح مفهومها وأنواعها وتصنيفيتمّ 

 

 

 .تعريفاتها وعناصرها وتمييزها عن غيرها من المفاهيم القانونية المُشابهةبيان يتضح مفهوم الجريمة ب

 

 : تعريف الجريمة وعناصرها: أوّلاا 
 

ق ع ف تحديد من ينطبالفعل الذي يوجب مَلامًا ويستوجب عقاباً، لكن بهد تعنيالجريمة بصفة عامّة 

 : ليه وصف المُجرم يختلف العلماء في تعريف الجريمة باختلاف تخصّصهم ومنظورهمج

 

 :تعريف الجريمة( أ

، وقد خُصّصت مُنذُ القديم لمعنى  "الكَسْبُ والقطَْعُ  "هي  "جريمة"أصل كلمة  :عند علماء اللغة( 1

، وأنّ "فعل الأمر الذي لا يسُتحسن "للغُوي إلى الكسب المكروه غير المُستحسن، حيثُ ينتهي معناها ا

 ."الذي يفعل الأمر المُستهجن غير المُستحسن ويصُرُّ عليه ويتسمرّ فيه" المُجرم هو 

ومنه قوله تعالى

 . وقوله تعالى 
 

 لسِاني جنىيدي و جرَمت  بمِا ...    جُرم  طرَيدُ عَشيرةٍ ورَهينُ :    النمَُيري ومنه قولُ 

غْنِ ال ذو فلَا كِرَامٍ :  وقول زهير بن أبي سلمى  بمُِسْلمَِ  عليهمْ  ال جَاني الجارِمُ  وَلا ...   تبَْلهَُ  يدُْرِكُ  ضِّ

 

هي سلوك مُخالفٌ للأخلاق والآداب والعدالة يخُلُّ بنظام المجتمع الجريمة :بالمنظور الاجتماعي( 2

 Edwin Sutherlandويعُرّفها عالم الاجتماع الأمريكي  .وقيِمَه ويسُببّ ضررًا بمصالح الأفراد وحقوقهم

  ."سلوكٌ تحُرّمه الدولةُ لضِرره بها، ويمُكن أن تردّ عليه بعقوبة " بأنهّا 

 

حدًا أو  بُ لى كل الجرائم التي توُجِ ق ع جبينّ الإمام ابن رشد أنّ الجنايات تطُل :الإسلامي فقهفي ال (3

الأعراض أو تعدّياً على  قصاصًا أو كفارةً، سواءٌ كانت على الأبدان أو على الأموال أو على الفروج أو على

 .ما حرمه الله عز وجل

وي من حيثُ ياوأجمع الفقهاء على ضبط مفهوم الجريمة وتمييزّها عن الإثم والخطيئة بالعقاب الدن

محضورات " سُلطان القضاء عليها فيقُرّرون حسب ما جاء في كتاب الأحكام السُلطانية للماوردي بأنهّا 



34 
 

."دٍّ أو تعزير  شرعية زجر الله تعالى عنها بح
 

والحدّ هو العقوبات المحدودة المُقدّرة شرعًا بنصّ الكتاب 

 .أوالسنة ويدخل فيها القصاص والديات والحدود

 

أغلب التشريعات ومنها المُشرّع الجزائري لا تعُرّف الجريمة لعدم أهميته  :قانون الوضعيفي ال (4

عمل فقهي وليس من عمل المشرّع، بل يعُطي تعريفات ولأنّ وضع التعاريف للمفاهيم القانونية العامّة هو 

  .خاصّة لكُل جريمة على حدة بتحديد أركانها والجزاء المُقرّر لها

من القانون  662إلاّ أنّ المشرّع المغربي يخرج عن الأغلبية الساحقة ويعُرّف الجريمة في الفصل 

ويذكُر القانون الجنائي  " عليه بمقتضاهكل عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب  "الجنائي 

هذا القانون يحدد أفعال الإنسان التي يعتبرها "المغربي علة التجريم، في الفصل الأول الذي ينصُّ بأنّ 

 ."جرائم بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات وتدابير وقائية

 

الفقه الجنائي في وضع تعريفٍ مُناسبٍ للجريمة، نذكُرُ من جتهد ا: تعريف فقهاء القانون الجنائي( 5

الجريمة فعل غير مشروع صادر عن إرادة جُرمية يقُرّرُ له  ": بينها تعريف الأستاذ محمود نجيب حُسني

ا احترازياا  كل فعل أو امتناع عن فعل يحُرّمه المجتمع تحت " وتعُرّف بأنهّا  ."القانون عقوبةا أو تدبيرا

  ". قوبة جزائيةتهديد ع

  .والتجريم هو العمل الذي يقوم به المُشرّع كي يجعل من سلوك ما حاملا للوصف الاجرامي

 

 :عناصر الجريمة (ب

لا تقوم بفعل مشروع، بل ، فلجريمةيسُمّى الركن الشرعي ل :(عدم المشروعية)القانوني العنصر ( 1

يكن في الظروف التي ارتكُب فيها خاضعًا لسبب تبرير ولم ، الجنائي لقانونلبفعل غير مشروع يكون مُخالفاً 

، نصٌّ قانوني يعُطيه وصف الجريمة بوجودفلا يكون الفعل جريمةً إلا  ، كالدفاع عن النفس مثلاً 
 

لا جريمة " 

 ".ولا عقوبة إلا بنصّ قانوني 

 

ية التي تتجسّد بحدّ القانون الجنائي لا يعُاقب إلا على الوضيعات الاجرام :(الفعل)عنصر المادي ال( 2

العالم  تفلت من القانون الجنائي إذا لم تتجسّد فيالأفكار الإجرامية أدنى من النشاط المادّي، فمجرّد النوايا و

 .الخارجي بأفعال تمُثل الجانب المادّي للجريمة

الإجرامي  السلوكبكون هذا  ،هو فعل يرُتبُّ اعتداءً على حق أو مصلحة يحميها القانونفالركن المادّي 

إذم يقوم الركن المادّي في غالب أنواع الجرائم الإيجابية على . صورة امتناعفي أو  يةإيجابحركة في صورة 

وبالنسبة . ثلاث عناصر هي السلوك الاجرامي والنتيجة الاجرامية ورابطة السببية بين السلوك والنتيجة

 .القيام بما فرض عليه القانونللجرائم السلبية فهي تقوم على مُجرّد امتناع الجاني عن 
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التي ينصّ عليها القانون الجنائي لا مادّية الواقعة المُجرّد إنّ  (:الإرادة الإجرامية)المعنوي العنصر ( 3

فالجزاء الجنائي يرتكز على ركن ثالث هو إسناد الواقعة الاجرامية إلى الجاني، وهذه  ،الجريمة تكفي لقيام

يكون يقتضي أن  .ي والفعل الجرمي تسمى الركن المعنوي أو النفسي للجريمةالرابطة الشخصية بين الجان

قد إتجهت نيته إلى وصادرًا من شخص له إرادة واعية حُرّة وقادرة على الإدراك والتمييز، الفعل الجرمي 

 .الفعل ونتيجته

 

 :تمييز الجريمة الجنائية عن الجريمة المدنية والجريمة الإدارية :ثانياا

  :ز الجريمة الجنائية عن الجريمة المدنيةتميي( أ

كلّ من الجريمة الجنائية والجريمة المدنية فعلٌ غير مشروع، وقد يكون نفس الفعل مشكّلاً جريمة 

الجريمة المدنية هي لكنّ . إذْ كلُّ خطأ جزائي يمكن أن يكون خطءاً مدنياً ،جزائية ومدنية في نفس الوقت

ويكون جزاؤه التزام مُرتكبه بالتعويض جبرًا لهذا الضرر،  ،ررًا بالغيرالفعل الصادر عن خطء يحُدثُ ض

بينما الجريمة الجنائية هي عدوان . فالجريمة المدنية قوامها عنصر الضرر والخطأ والعلاقة السببية بينهما

ى الضرر، على أمن المجتمع وطمأنينته، وتقوم بمجرّد إتيان الفعل أو محاولة اقترافه ولا تقوم بالضرورة عل

 .وعليه فالجريمتان تتمايزان من حيث المصدر القانوني وطبيعة الجزاء وطبيعة المسؤولية

كُل جريمة جنائية مُقرّرة بنصّ قانوني خاص بها في قانون العقوبات أو : من حيث الركن الشرعي( 1

يسُببّ ضررًا للغير، ولو لم يكن أيّ فعل دون تحديد  المُكمّلة له، أمّا الجريمة المدنيةّ فهيالعقابية القوانين 

 " .من ق م 628حيث تستمدّ عدم مشروعيتها من النص العام للمادّة . هذا الفعل منصوصًا عليه بأيّ قانون

 ." يرتكبه الشخص بخطئه ويسُببّ ضررًا للغير يلُزم من كان سبباً في حُدُوثه بالتعويض.. كُلُّ فعل أيّاا كان

 

الجريمة المدنية تفترض دائمًا وجود ضرر بينما الجريمة الجنائية يمكن : من حيث الركن المادّي( 2

 .التسوّلمثل الإتفاق الجنائي و وأالتحريض الجنائي  وأ، ةأن توجد بدون ضرر كالمحاولة الجنائي

 

عادة ما يتشابه الخطأ الجنائي والخطأ المدني، لكن يختلفان في أنّ  :من حيث الركن المعنوي( 3

ائية تتفرّق إلى جرائم عمدية وجرائم غير عمدية، والمسؤولية الجزائية تتفاوت تبعًا للخطأ الجرائم الجن

تبعًا لمقدار حرية الإرادة وقد تنعدم بالنسبة للمجنون والمُكرة وصغير السنّ، والعمدي والخطأ غير العمدي 

الأحوال ولا تتأثر بنقصان في حين يكفي لقيام الجريمة المدنية الخطأ، والمسؤولية المدنية تقوم في كل 

 .الإرادة أو امتناعها
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 تمثل فيفي عقوباتها التي قد تعن الجريمة المدنية تختلف الجريمة الجنائية : من حيث العقوبة( 4

 .بينما عقوبة الجريمة المدنية هي التعويض المدني عن الضررعمل للنفه العام، الوالإعدام والغرامة والحبس 

 

 :الجريمة التأديبية لجنائية عنتمييز الجريمة ا (ب

قانون أو نظام فئة أو مهنة يوقع ل هي سلوك مخالفٌ تأديبية ال الجريمة :ذاتها الجريمة من حيث (1

بمقتضاها على المخالف جزاءات تأديبية، مثل مخالفات المحامين والأطباء والقضاة والموظفين لقوانينهم 

الجريمة الجنائية هي مخالفة لقانون العقوبات، بينما ، ينتمون إليهاحيث تقع جريمتهم على الهيأة التي . المهنية

تمثل اعتداءً يقع على المجتمع ككل، كما أنّ الجريمة التأديبية لا يختص بها القضاء الجنائي بل الهيأة التأديبية 

رشوة واختلاس وقد يشُكل الفعل الواحد جريمة جنائية وجريمة تأديبية كال .للجهة لتي ينتمي إليها المخالف

 .الأموال العمومية في قانون مُكافحة الفساد

 

يختلف مصدرها وطبيعتها فهي مُحدّدة في قانون العقوبات بالنسبة للجريمة : العقوبة من حيث (2

الجنائية وينطق بها القاضي الجنائي، بينما العقوبات التأديبية فهي إجراءات تتعلقّ بالمهنة قد تكون توبيخًا أو 

  .ؤقتّاً أو مؤبدًّا من مزاولة المهنة، تقرّرها الهيئات التأديبيةمنعًا م

 

 

 .ةجانس، يضمُّ كلُّ قسمٍ منها طائفةً من الجرائم المتوشرعية وفقهية تصنيفات قانونيةتقُسّم الجرائم في 

 

 :التصنيف القانوني للجريمة :أوّلاا 
 

 :ثي لأنواع الجرائمالتقسيم القانوني الثلا( أ

من قانون العقوبات الجزائري تنقسم الجرائم بحسب درجة خطورتها إلى جنايات  22بموجب المادة 

المنصوص عليها في الأصلية المطبقة عليها ووجنح ومخالفات، حيث يتمّ التمييز بينها من خلال العقوبات 

يمة بالعقوبة المقررة في التشريع وليس بالعقوبة في تحديد نوع الجر لعبرةاو. ق ع جمُكرّر من  1و 1المادّة 

 . التي ينطق بها القاضي

 

. سنة 92إلى  1هي الجريمة التي عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبدّ أو السجن المؤقت من  :الجناية( 1

 .ضافة إلى الغرامة في حالة الحكم بالسجن المُؤقتّلإبا
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س لأكثر من شهرين إلى خمس سنوات والغرامة التي هي الجريمة التي عقوبتها الحب :الجنحة( 2

سنة  22إلى 62سنوات، مثل عقوبة الحبس من 1وقد تشُدّد عقوبة الحبس إلى أكثر من . دج 22 222تجاوز 

سنوات في  62إلى  2وعقوبة الحبس من سنتين(. من قانون مكافحة المُخدّرات62الم)في جنح المُخدّرات

من قانون 29و21الم)، وجرائم الرشوة والإختلاسق ع جمُكرّر 912المادّة جرائم السرقة باستعمال العنف 

من حيث  ويتمّ التمييز بين الجنحة المُشدّدة والجناية ذات العقوبة السالبة للحرية مؤقتاً، (.مكافحة الفساد

 .(Emprisonnement) الحبسوعقوبة الجنحة هي  (Réclusion) السجنطبيعتها فعقوبة الجناية هي 

 

دج 2 222هي كل جرم يستوجب عقوبة الحبس مدّة يوم واحد إلى شهرين أو غرامة  :المخالفة (3

 .دج 22 222إلى

 

 (فائدة التصنيف)للجرائم  الثلاثي يقانونالآثار المترتبة عن التقسيم ال( ب

  :بالنسبة للأحكام الموضوعية( 1

 :لجنحة والمُخالفة نذكر ما يليمن بين الأمثلة على اختلاف الأحكام الموضوعية بين الجناية وا

يشَترِط مبدأ الشخصية في سريان أحكام قانون : في أحكام سريان القانون الجنائي من حيث المكان ـ

العقوبات الجزائري الجرائم المُرتكبة في الخارج ازدواجية التجريم في الجنحة أي في القانون الجزائري 

 . الجناية ازدواجية التجريم وقانون البلد مكان الجريمة، ولا يشترطُ في

يعُاقب على الشروع في  ق ع جمن  31و 30حسب المادّة : في أحكام المحاولة أو الشروع ـ

يعُاقب على الشروع في أيةّ  30حسب المادّة و. الجنايات والجنح ولا عقاب على الشروع في المخالفات

عاقب على الشروع إلا إذا نصّ القانون على جناية مُطلقاً دون الحاجة إلى نصّ خاص، لكن في الجنح لا يُ 

ونصّ  912مثلاً نصّ المُشرّع على تجريم وعقاب السرقة كجريمة تامّة في الفقرة الأولى من المادّة .. ذلك

ويعُاقب على الشروع في هذه  " 912/4المادّة )على عقاب الشروع في جريمة السرقة في الفقرة الرابعة 

 ".مُقرّرة للجريمة التامّةالجنحة بالعقوبات ذاتها ال

يعُاقب الشريك على اشتراكه في الجنايات والجنح  ق ع جمن  44حسب المادّة : في أحكام الإشتراك ـ

 .ولا عقاب على الإشتراك في المخالفات

إلى الجناية من يعُيد ارتكاب جناية في أي وقت بعد إدانته عن الجناية  ايعتبر عائدً  :في العودـ 

نفسها أو جنحة جنحة ال، ويعُتبر عائدًا إلى الجنحة من يعود إلى ارتكاب (ق ع جمن مُكرّر  18الم)الأولى

ويعُتبر عائدًا . ،(ق ع ج  3مُكرّر 18الم)تاريخ انقضاء عقوبة الجنحة الأولى التالية لسنوات 1خلال  مُماثلة

 (.ق ع ج 4مكرّر18المادّة ) لعقوبةتالية لقضاء اها خلال سنة المخالفة نفس إلى المُخالفة من يعود إلى ارتكاب
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ابتداءًا من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم سنة  22تتقادم عقوبة الجناية بمضي  :في تقادم العقوبةـ 

من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو  ابتداءًا سنوات 1تتقادم عقوبة الجنحة بمرور و (ق إ ج 169الم )نهائياً

 (ق إ ج 168الم )مُدّة العقوبة تزيد عن هذا الحدّ فيكون التقادم وفق مُدّة العقوبة  إلاّ إذا كانت القرار نهائياً،

 (ق إ ج 161الم) من التاريخ صيرورة الحكم أو القرار نهائياً ابتداءًا عقوبة المُخالفة بمرور سنتينوتتقادم 

 

 :ما يلي من أمثلة اختلاف الأحكام الإجرائية بين نذكر: بالنسبة للأحكام الإجرائية( 2

وهي مُختلفة في ( الابتدائية والاستئنافية)تختصّ بالجناية محكمة الجنايات: الاختصاص القضائي ـ

تشكيلها ونظامها وإجراءاتها عن الجهات القضائية المختصّة في الجنح والمخالفات والتي هي قسم الجنح 

 .والمخالفات في المحكمة والغرفة الجزائية في المجلس

ي في ختياروجوبي في الجنايات وا( من طرف قاضي التحقيق)تحقيق القضائي الابتدائي ال :التحقيق ـ

 (.ق إ ج 11المادّة ) جوازي في المُخالفاتوالجنح 

 (62) عشر تتقادم الجريمة أو الدعوى العمومية في الجنايات بعد مُضي :مُدّة تقادم الدعوى الجزائيةـ 

بمرور  ، وفي الجنح(ق إ ج 2المادّة )جراء للتحقيق أو المتابعةسنوات من تاريخ ارتكابها دون اتخاذ أي إ

 (.ق إ ج 9المادّة )(2) نيسنتبمرور ، وفي المُخالفات (ق إ ج 8المادّة )سنوات (9) ثلاث

يمُكن تطَبيق إجراء الوساطة الجنائية في المُخالفات عمومًا، وفي بعض الجنح،  :الوساطة الجنائية ـ

 (.ق إ ج 2مكرّر92المادّة )جناياتولا تجوز الوساطة في ال

المثول الفوري في قضايا الجنح المُتلبسّ بها التي لا تقتضي  اتطبقّ إجراءتُ : المثول الفوري ـ

 (.مكرّر ق إ ج999م)التحقيق، ولا تطُبقّ في الجنايات والمخالفات

 

 :التصنيف الفقهي للجرائم على أساس أركان الجريمة :ثانياا
 

 :بحسب الركن الشرعيتصنيف الجرائم  (أ

أو على أساس الركن الشرعي إلى ثلاث أنواع هي الجرائم العادية من  اتقُسّم الجرائم بحسب طبيعته

 .جهة، والجرائم العسكرية والجرائم السياسية من جهة أخرى

 : مالعاالقانون جرائم و الجرائم العسكرية( 1

هي الأفعال التي يرتكبها عامّة الناس القانون العام  أو جرائم الجرائم العادية :بين الجريمتين التمييزأـ 

أمّا الجريمة العسكرية فتتميزّ . والنصوص الجنائية في القوانين الخاصّة يخُالفون بها أحكام قانون العقوبات

عن العادية إمّا بصفة مُرتكبها وهو الشخص العسكري أو شبه العسكري، وإمّا بطبيعة المصلحة المحمية 

 الجرائم العسكرية البحتةهي يجري تقسيمها إلى نوعين من الجرائم العسكرية حيث  .العسكري وهي النظام

 .المُختلطةالجرائم العسكرية  و
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ينصُّ عليها  ،وشبه العسكريينأهي التي يرتكبها أفراد الجيش العسكريون،  :ـ الجرائم العسكرية البحتة

المُعدّل والمُتمّم  6926أفريل  22رّخ في ؤلما 28ـ26الصادر بموجب الأمر قانون القضاء العسكري 

2268يوليو 29بتاريخ  68ـ68بالقانون رقم
 

والإخلال  ،والعصيان ،الفرار من الخدمة الوطنيةجريمة مثل 

 . (ج ق ع ج 281، 222، 222المواد )ل بالنظام العسكريلابالشرف والواجب العسكري، وجرائم الإخ

 :ثلاث صور لها :المُختلطةـ الجرائم العسكرية 

التي يرتكبها العسكريون أو والقوانين الخاصّة وفي قانون العقوبات العام ـ الجرائم المنصوص عليها 

  .جريمة السرقة والاختلاس والقتل والسب والشتمشبه العسكريين أثناء الخدمة، مثل 

مثل جريمة التحريض  ،(ج ق ع ج 21المادّة )ـ الجرائم التي يرتكبها المدنيون مخالفةً للنظام العسكري

 .على الفرار، وجريمة تدمير منشئات عسكرية

ـ الجرائم التي يرتكبها المدنيون خرقاً لكلا القانونين، قانون القضاء العسكري، وقانون العقوبات، مثل 

 (ق ع ج19-11وادالم)جرائم الخيانة والتخابر مع العدو، والتجنيد لصالح العدو، والتآمر على سلامة الوطن

،(ق ع ج 82الم)الشرعية السلطة إذن أو أمر بدون مُسلحّة قوات وينتكو
 

 وجه بدون عسكرية قيادة تولىّو

 .(ج ع ق288مال)وارتداء بزة نظامية أو حمل نياشين بغير وجه حق. (ق ع ج 86الم) حق

 

سواء من حيث إجراءات  ،أنّ الجريمة العسكرية تخضع لنظام خاصّ بها هي فائدة التمييز ب ـ

حيث تختصّ بها المحكمة العسكرية الموجودة على مُستوى كل ناحية عسكرية،  ،ابعة أو من حيث الرّدعالمت

فيما عدَا رئيس جلسة المحكمة العسكرية أو مجلس الاستئناف العسكري أو غرفة عسكريين من الوقضُاتها 

 تخضع الجرائم ، ولاوتختص في الدعوى العمومية دون الدعوى المدنية، (ج ق ع ج 21الم )الاتهام

لأحكام العود وتطُبقّ بالإضافة للعقوبات الواردة في قانون العقوبات العام، عقوبات  ةالعسكرية البحت

 .عسكرية كالعزل بالفصل من الجيش والحرمان من الرُتبة ومن حمل الشارات وارتداء البزِّة العسكرية

 

 :الجريمة العادية والجريمة السياسية( 2

يكون الجريمة السياسية هي التي ، بأنّ معيار الدّافعيعتمد المذهب الشخصي  :الجريمتينبين  التمييز أـ

، مهما كان نوع الجريمة ونوع الشخص الذي يرتكبها ونوع المصلحة المعتدى عليها، اباعث ارتكابها سياسيً 

 .من أجل قلب نظام الحكممثل القتل والتخريب 

، بأنهّا الجريمة التي تخُلُّ بتنظيم وسير ع الجريمةمعيار موضوويعتمد المذهب الموضوعي على 

ومثالها الجرائم الإنتخابية وجرائم ، المصالح السياسية للدولة أو سير السلطات أو الحقوق السياسية للمواطنين

أمن الدولة وحركات التمرّد والمؤامرة والتجمهر، الخيانة والتجسّس والجرائم ضدّ السلطة وسلامة التراب 

 (.ق ع ج 621-16المواد)المواد .، وجرائم التقتيل والتخريب المُخلةّ بالدولة، والجرائم الإرهابيةالوطني
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ق إ ج،  198جواز تسليم المجرمين السياسيين بموجب المادّة عدم  ـ: بين الجريمتين فائدة التمييز ب ـ

أو إذا تبين من  غة سياسيةبص إذا كانت للجناية أو الجنحة  -... :لا يقبل التسليم في الحالات الآتية" 

يمكن بأيّ حال من    لا  " من الدستور 89وتنص المادة ". لغرض سياسيالظروف أن التسليم مطلوب 

   .  " الأحوال أن يسُلمّ أو يطُرد لاجئ سياسيّ يتمتعّ قانونا بحقّ اللجّوء

 (.ق إ ج 122/2المادّة )ة جواز الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه في قضايا الجرائم السياسيعدم  ـ

من قانون القضاء  21المادّة  من 9الفقرة  بالجرائم السياسية بموجبتختصّ المحاكم العسكرية  كانت ـ

ن، عندما وكان مُرتكبوها مدني إذاجرائم أمن الدولة المنصوص عليها في قانون العقوبات وهي  ،العسكري

ذا الاختصاص بإلغاء هذه الفقرة عند تعديل  القانون في لكن تمّ إلغاء ه .اسنوات حبسً 1قوبتها ق ع جتفو

2268. 

 

 :تصنيف الجرائم بحسب الركن المادّي (ب

 تنقسم الجرائم بحسب الرّكن المادّي تقسيمات تعتمد إمّا على طبيعة موضوع السلوك الإجرامي، أو

 :ا السلوك عند تعدّد الفاعلينمراحل ارتكاب السلوك الإجرامي، أو الدور الذي يؤُدّيه الجاني في ارتكاب هذ

 

 : تقسيم الجرائم بحسب طبيعة السلوك( 1

تختلف أنواع الجرائم بإختلاف طبيعة السلوك الإجرامي، إلى جرائم إيجابة وسلبية، جرائم وقتية 

 : ومُستمرة، جرائم بسيطة واعتيادية، على النحو التالي

 

 :الجرائم الإيجابة والسلبيةأـ 

هي كل فعل يقوم فيه الجاني بنشاط ايجابي يعاقب عليه قانون العقوبات، أي  :ةـ الجريمة الإيجابي

 . الخ…بحركة عضوية ينهى القانون عن إتيانها، كالقتل والضرب والجرح والسرقة والتزوير وحمل السلاح 

 .باتخاذ موقف سلبي من أمر القانون ، وذلكهي الامتناع عن فعل يفرضه القانون :ـ الجريمة السلبية

المواطن وامتناع ( ج ع ق 691مال)امتناع القاضي عن الحكم في القضايا  ،ومن أمثلة الجرائم السلبية

 الم)لمِ بها، وجريمة سكوت الموظف عن أعمال التعذيب التي عَ (ق ع ج 96الم)عن التبليغ عن جناية 

متناع والا،(ق ع ج 682الم)وجريمة الإمتناع عن تقديم مُساعدة لشخص في حالة خطر( ق ع ج 2مكرر263

 (ق إ ج 229و 92و 89المواد )الإدلاء بالشهادة عن وامتناع الشاهد  ،(ق ع ج 996مال)عن دفع النفقة 

في  الشروع لا يكون إلاّ  لأنّ  ،وليس لهذا التقسيم من أهمية عملية إلا في موضوع الشروع في الجريمة

 .تصور وقوعه في الجرائم السلبيةولا يُ  ،يجابيةالجرائم الإ
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 :الجرائم الفورية والمُستمرة ب ـ

ها تقع في فترة أي أنّ  ،التي يقع ركنها المادي في زمن محدودالجريمة هي  (:الآنية)ـ الجريمة الفورية

زمنية قصيرة فيكون فيها السلوك الإجرامي عبارة عن فعل مادّي يبدأ و ينتهي على الفور، مثل جريمة القتل 

  (.ق ع ج 912مال)، والسرقة باختلاس مال منقول مملوك للغير(ق ع ج 218الم )بإزهاق الروح

هي الجريمة التي تتطلبّ مدّة زمنية معينّة لتكوينها، وتظل الارادة الاجرامية  :ـ الجريمة المستمرة

يكون سلوكها نشاطاً متجدّدًا تستمر به حالة الإجرام لفترة من الزمن قد تطول أو إذن  .خلالها ثابتة مثابرة

 .إخفاء الأشياء المسروقةجرائم مثل . بارادة الجاني، وتكون النتيجة كذلك بطبيعتها تقبل الاستمرارتقصر 

ق ع 288مال)وارتداء بزِّة نظامية دون وجه حق( ق ع ج 622مال)والحبس دون وجه حق ( ج ع ق 982مال)

  .(جق ع 291 الم)واختطاف الأشخاص( ق ع ج 222مال).رةرات المزوّ واستعمال المحرّ ( ج

الجريمة الوقتية تخضع للقانون الساري وقت ارتكابها، أمّا  وتمكن أهمية التفرقة بين الجريمتين في أنّ 

ه يمكن أن تقع الجريمة كما أنّ  .الجريمة المستمرة فإنهّا تخضع للقانون الذي تنتهي في ظلهّ حالة الاستمرار

 .الجريمة الوقتية وفي الغالب لا يحدث ذلك في ،المستمرة في إقليمين أو أكثر

 

 :الجرائم البسيطة والاعتيادية ج ـ

هي الجرائم التي يتكوّن ركنها المادّي من فعل إجرامي واحد لا يلزم فيه التكرار  :ـ الجريمة البسيطة

  .أو الإعتياد،  كجريمة الضرب أو الجرح

عقاب عليها في ذاتها وإنمّا تتكوّن من تكرار واقعة مُعينّة لا هي الجريمة التي  :ـ الجريمة الإعتيادية

مامًا يكشف عن اعتياد الجاني على ارتكاب هذا النوع ضان ـخلال فترة زمنية مُعينّة  ـمامها إلى مثيلتها ضلان

   .(ق ع ج 988، 981 المواد). من الوقائع، مثل الاعتياد على الفجور والدعارة

فيسري  ،ر مُرتكبة في تاريخ وقوعها للمرّة الثانيةفي أنّ الجرائم الاعتيادية تعُتب ،وتكمن أهمّيةّ التمييز

تعُتبر و .تحققّت في ظلهّ قد عليها القانون الجديد من تاريخ نفاذه بأثره المباشر ما دامت المرّة الثانية للجريمة

 .ليمية، طبقاً لمبدأ الإقالدولة هذه قانون اويسري عليه ،الذي تحققّقت فيه مرّتين قليم أو البلدفي الإمُرتكبةً 

 

  :الجريمة المُركّبة والجريمة المتتابعة الأفعال دـ

 922الم)مثل جريمة النصب  ،التي يتكون ركنها المادي من عدّة أفعالالجريمة هي ـ الجريمة المُركّبة 

 .فلقيامها لا بدّ من استعمال الاحتيال ثم سلب مال الغير( ج ع ق

جرامي فيها عبارة عن مجموعة أفعال متلاحقة يعتبر كل يكون السلوك الإ :ـ الجريمة المتتابعة الأفعال

واحد منها سلوكًا ممنوعًا قانوناً، تربط بينها وحدة الغرض الإجرامي ووحدة الإرادة الإجرامية وحدة 
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مثل جريمة إقامة . وتفصل بينها فواصل زمنية تتوقف على ظروف الجريمة ،المصلحة المعتدى عليها

 .سرقة على دُفعات أو الضرب بعدّة ضرباتالمباني دون ترخيص، أو ال

 

 :تقسيم الجرائم من حيث آثارها( 2

قسمين  تنقسم الجرائم من حيث الأثر والنتيجة الناجمة عنها إلى: الجريمة المادّية والجريمة الشكلية أـ

  .هما الجرائم المادية والجرائم الشكلية

هي الجرائم التي تحُدث و "جرائم الضرر "أو" جرائم النتيجة" تسُمى كذلك: ـ الجرائم المادية

كعنصر من عناصر الركن  بالقيمة المحمية قانوناً، وضارواعتداء فعلي بطبيعتها نتيجة مادّية محسوسة 

يحُدِث تغييرًا في العالمي الخارجي كنتيجة مادّية، أو يحدث إخلالاً وخرقاً في النظام القانوني كنتيجة المادي، 

لنصب التي تحتوي على نوعي النتيجة، فاختلاس المال بطريق الغش هو نتيجة مادية، مثل جريمة ا. قانونية

بسلوك  إزهاق الروحبالقتل التي تتم بإحداث الوفاة  ةميمثل جرأو  .والتعدي على الملكية هو نتيجة قانونية

 . في الحياة مادّي كالخنق أو اطلاق الوصاص أو الطعن بخنجر في مَقتل، والفعل يمثل اعتداءً على الحق

هي الجرائم التي لا تحدث بطبيعتها أيةّ نتيجة مادّية  "جرائم الخطر" وتسُمى كذلك: ـ الجرائم الشكلية

. الركن المادي فيعنصراً المادّية لا يكون فيها حصول النتيجة الجرمية بمصلحة محمية قانوناً، فضارّة 

 .حيازة نقود مزيفةوحيازة المخدرات، و ،ومثال ذلك حيازة سلاح بدون ترخيص

ة في قانون العقوبات، لى الجرائم المادية، جميع أحكام النظرية العامّ ق ع جتنطب: ـ أهمية هذا التصنيف

ستثنى الجرائم الشكلية من ثلاث موضوعات رئيسية، فلا شروع في الجرائم الشكلية، ولا يمكن تصور بينما تُ 

 .علاقة السببية، لأنّ هذه العناصر مُرتبطة بالنتيجة الإجراميةالالخطأ غير المقصود فيها، ولا يثُار فيها بحث 

 

في تحقيق النتيجة إلى جرائم  هاتصُنفّ الجرائم بحسب مراحل: الجرائم التامّة والجرائم الناقصة ب ـ

 .تامّة وجرائم ناقصة، فقد يختلف العقاب بحسب ما إذا كانت الجريمة تامّة أو مُجرّد شروع

هي الجريمة التي يقوم فيها الفاعل بجميع الأفعال اللازمة لوقوعها وتتحقق نتيجتها : الجريمة التامة ـ

 .كمن يريد ارتكاب جريمة سرقة منزل فيدخل إليه ويجمع المسروقات ويفر به .كاملة

حيثُ يبدأ الفاعل بتنفيذها ولكنهّ  الإجرامية، هي الجريمة التي تنقصُُها النتيجة: ـ الجريمة الناقصة

أو لأنّ  ،رغم إتمامه هخارجة عن إرادته لا تتحقق نتيجة الجريمة، إمّا لعدم إتمام الفعل أو لخيبة أثرلأسباب 

أو يستعمل  ،كمن يطُلق النار على شخص لقتله فلا يصيبه، أو يصُيبهُ في غير مقتل. النتيجة مُستحيلة التحققّ

  .سلاحًا غير قاتل، أو كمن يطُلق النار على جثة شخص ميتّ
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 :تصنيف الجرائم بحسب الركن المعنوي( جـ

تنقسم الجرائم بحسَب الركن المعنوى إلى الجرائم العمدية المقصودة، والجرائم غير العمدية غير  

 :المقصودة، والجرائم المُتعدّية القصد

، هي التي تتطلبّ توفرّ القصد الجنائي لدى مُرتكبها، ويتحققّ ذلك بشيئين اثنين :الجرائم العمدية( 1

 .هما توجّه إرادة الجاني الحُرّة إلى ارتكاب الفعل المُجرّم، وعِلْمُ الجاني بعناصر الجريمة

 

هي التي يتكوّن رُكنهُا المعنوي من الخطأ أو عدم القصد، وتتمثلُّ صورُ  :الجرائم غير العمدية( 2

حدوث نتائج  ىوالقوانين، تؤدّي إل الخطأ في الإهمال والرّعُونة وعدم الانتباه وعدم الاحتياط ومُخالفة اللوائح

 .يرُيدُها الشخص إجرامية لا

 

هي الجرائم العمدية التي يتوفرُّ فيها القصد لدى الجاني لإحداث نتيجة  :الجرائم المُتعدّية القصد( 3

إجرامية مُعينّة، ولكن فعله يؤدّي إلى حدوث نتائج أخرى بالإضافة إلى النتيجة التي يرُيدُها، مثل الضرب 

ذي اتجهت إرادتهُ ونيتّهُ إلى لفالفاعل ا. والجرح المُفضِي إلى الوفاة أو العاهة المُستديمة دون قصد إحداثها

يتحمّل مسؤولية النتائج الأخرى بتكييف خاصّ لجريمته وهو الضرب والجرح  ،الضرب والجرح فقط

دون قصد  ةأو الوفا( جق ع  218/2المادّة)أو عاهة مستديمة أو فقد البصر العمدي المُفضي إلى بتر عضو

القتل ولا ( جق ع  218/6المادّة)الضرب والجرح العمديوليس جريمة ( ق ع ج 218/9المادّة)إحداثها

فائدة التقسيم هي اختلاف التكييف ف (.ق ع ج 288المادّة)ولا القتل الخطأ( ق ع ج 216و 218المادّة )العمد

 .الجنائي للأفعال ومن ثمّ اختلاف العقوبة

 

 :  تقسيم الجرائم في الشريعة الاسلامية( د

 :جرائم القصاص والحدود والتعزير أقسام ثلاثةعقوباتها إلى أ أنواعتنقسم الجرائم بحسب 

عاقب أن يُ  يعني. بين الجريمة والعقوبة والمماثلة يقُصدُ بالقصاص المساواة :جرائم القصاص( 1

 .عقوبة مُقدّرة ثبت أصلها بالكتاب، وتفصيلها بالسنة رح، وهوجرح كما جَ تل ويُ قتل كما قَ المجرم بمثل فعله فيُ 

شرّع الله عزّ وجلّ القصاص في القرآن الكريم بقوله تعالى

 
ل تعالىاـ وق

. 

، (القتل)في جرائم القصاص غير العمدية الواقعة على النفس وتطبقّ الدّية بصفتها قصاصًا معنوياً 

 .فيها القصاص بالعفو أو عدم توفرّ شروطهئم العمدية التي يمتنع اوفي الجر. (الجرح)والواقعة على البدن 

 .في ثلاثة أنواع من الجرائم هي القتل العمد والضرب العمد والجرح العمدالقصاص يكون و
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التي عقوباتها مُقدّرة شرعًا بنصّ شرعي ثابت، وقد سُميت حدوداً لأنهّا الجرائم هي  :جرائم الحدود( 2

 .الزاجرة ةئالمكاف ةعقوبالأخذ  بعدمن العود إليها هم تمنعالوقوع في الجريمة، و تفصل وتحجز الناس عن

 :سبعة أنواعهي و

لا يحلّ دم امرئ مسلم إلاّ بإحدى ثلاث " ،  "من بدّل دينه فاقتلوه"قال صلىّ الله عليه وسلمّ  :الردّة ـ

 ".الثيبّ الزاني، والنفسُ بالنفس، والتاركُ لدينه المُفارق للجماعة

 :الحرابة ـ

 

 :البغي ـ

 :السرقة ـ

 :القذف ـ

"... إذا شربوا الخمر فاجلدوهم"النبي صلى الله عليه وسلم قالقال : شرب الخمر ـ
(1)

.  

 ر المُحصن جلد مئةحدُّ غي: الزنا ـ

فعن عبد الله وحدّ الثيب الرجمُ، 

صلىّ إنّ الله تعالى بعث مُحمّدًا  "خطب فقال  رضي الله عنهابن عباّس رضي الله عنهما أنّ عُمر بن الخطاّب 

سول بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرّجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رالله عليه وسلمّ 

الله ورجمنا، وإنيّ خشيتُ إن طال زمان أن يقول قائل ما نجد  الرّجم في كتاب الله تعالى، وأيمُ الله لولا أن 

 "يقول الناّسُ زاد عمر في كتاب الله لكتبتها 
(2)

.

 .. وآية الرّجم ممّا نسُخ تلاوةً وبقي حكمًا

التعزير لغةً يأتي بمعنى التأديب وأصلهُ من العزر أي الرّد والردع، وهو غير : جرائم التعزير (3

وجرائم . لى الكبير وعلى الصبي، وعلى المسلم والذمّيق ع جمُقدّر، بل مُفوّضٌ إلى رأي الإمام، ويطُبّ 

ها لولي الأمر ك تحديدُ  قصاص ولا كفاّرة، ترُِ ولا هي جرائم ومخالفات شرعية ليس فيها حدٌّ التعازير 

، فهناك التعزير بالقتل في جرائم عقوباتوبالنسبة لأنواع ال. بحسبب ما يقُدّره في مصالح العباد في كل زمان

المذاهب الأربعة، والتعزير بغير القتل في الجرائم الأخرى من الجوسسة أو اللواط، مثلاً على خلاف بين 

والإبعاد والحبس، والتغريم ومصادرة المال ( التغريب)صاص، كالضرب والجلد، والنفي غير الحدّ والق

ومن أمثلة جرائم التعازير السب والشتم، والأفعال المخلةّ بالحياء، وحيازة الخمر، والإفطار في  .والتشهير

 .إلخ..رمضان

                                                           

 .عن مُعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما نن أبي داود والترمذي وابن ماجة ومُسند الإمام أحمدسُ  في رُوِيَ  (1)

 .رواه البخاري ومُسلم وأبو داود والترمذي والنسائي مُختصرًا ومُطوّلاً  (2)
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لا جريمة ولا  "من قانون العقوبات الجزائري على مبدأ الشرعية الجنائية  ىالمادّة الأولتنصّ 

لا إدانة إلاّ "  الجزائري  الدستورمن  43المادّة كذلك  نصّ عليهتو ."عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون

 " ولىالأ ةالمادّ  تنص قانون الإجراءات الجزائيةفي و ." صادر قبل ارتكاب الفعل المُجرّم بمقتضى قانون

 ."وحقوق الإنسان  كرامة  واحترام  العادلة  والمحاكمة مبادئ الشرعية  على  القانون  هذا  يقوم

من الإعلان العالمي لحقوق  11/2المادّة نصّت على مبدأ الشرعية الجنائية وعلى المستوى الدولي 

6988الإنسان لسنة 
(1)

المادّة و، 6911مدنية والسياسيةمن العهد الدولي للحقوق ال 2و 6فقرة  15والمادّة ، 

 .6912من الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان  4

 شرط القانونيّةعبارة النصّ تتضمّن ف ،"القانون"حول مُصطلح  نصوصلهذه اتدور الفكرة الأساسية ل

 .للقاعدة الجنائية مصدرًا وحيدًا هو القانونأن يكون  تشترط. في التجّريم والعقاب والتدبير الأمني

القانون الجنائي يعُدُّ نّ لأ وذلك ،قانونية التجّريم والعقاب اشتراط هو الشرعية الجنائيةمبدأ المقصود ب

من أخطر القوانين التي تملكها السلطة السياسية في الدولة بهيئاتها الثلاثة، وذلك لمساسه بالحقوق والحريات 

والسجن المؤبدّ والسجن المؤقت والغرامة الأساسية للأفراد، فهو يتضمّن عقوبات خطيرة كالإعدام، 

 .إلخ...والمُصادرة والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية

معناه في الفقه والتشريع وتقديره ببيان جوانبه الإيجابية  وضيحالمبدأ لابد من تتحديد ماهية بغرض 

 .التي لقي على أساسها التأييد، وسلبياته التي لقي بسببها الانتقاد

 

 

 :مفهوم مبدأ الشرعية الجنائية:أوّلاا 

  :مبدأ الشرعية الجنائيةتعريف  (أ

مصدر الصفة  عني أنّ وذلك ي " لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص قانوني " يعُبرّ عن هذا المبدأ بعبارة

نظر القانون الجزائي يشمل قانون العقوبات  غير المشروعة للفعل وعقوبته هو نص القانون، وهو في

عيناً جريمة القاضي لا يستطيع أن يعتبر فعلاً مُ  نّ إوبالتالي ف. والقوانين المكملة له والقوانين الجزائية الخاصة

ه، فإذا لم يجد مثل هذا النص فلا سبيل إلى اعتبار ه وعقوبتَ حدّد عناصرَ ويُ  جرم هذا الفعلَ يُ  اإلا إذا وجد نصًّ 

فكل فعل لا ينصّ القانون على تجريمه . ولو اقتنع بأنهّ مناقض للعدالة أو الأخلاق أو الدين لفعل جريمةً ا

                                                           
دان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل لا يُ " علان العالمي لحقوق الانسان من الإ 11/2المادّة  (1)

 ."رميجرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الج
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ه، لأنّ الأصل في الأشياء الإباحة وهي غير محدّدة وإنمّا الأفعال المجرّمة هي وعقابه لا يؤاخذ عليه فاعلُ 

 .المحصورة والمحدّدة

 

 : الجنائية نطاق مبدأ الشرعية( ب

نطاق المبدأ الجانبين الموضوعي والإجرائي، فبالمفهوم العام الواسع للقانوني الجنائي يتمّ  يشمل

 :التمييز بين الشرعية الجنائية الموضوعية والشرعية الجنائية الاجرائية

حدّد المُشرّع الجزائري في المادّة الأولى من قانون العقوبات النطاق  :النطاق الموضوعي (1

 . بثلاث عناصر هي الجريمة والعقوبة والتدابير الاحترازية الموضوعي للمبدأ

للنموذج التشريعي الوارد في نصّ  هفعلمُطابقة بالوصف الجنائي الشخص إدانة  قتضيت: ـ الجريمة

حيث يجب أن يحتوي النص على كافةّ مُمثلاً في قانون العقوبات والقوانين العقابية المُكمّلة، التجريم، 

 . فيعُرّف كل جريمة بأركانها طلبها النموذج التشريعي للجريمة،العناصر التي يت

لا يحق للقاضي أن يحكم بعقوبة غير منصوص عليها ولا أن يحكم بأشدّ من العقوبة  :ـ العقوبة

 . المنصوص عليها

لى من هم في حالة خطورة إجرامية، بحيث لا ق ع جأمنية تطُبّ تدابير  هي: ـ التدابير الاحترازية

 .القاضي أن يحكم بغير التدابير المنصوص عليها في القانون يستطيع

 

أن لا يقوم القاضي أو الشرطة القضائية الشرعية الجنائية الإجرائية تقتضي  :النطاق الإجرائي (2

باتخاذ أي إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تجاه الشخص المشتبه فيه أو المتهم إلاّ في إطار ما ينصّ 

  .ون الاجراءات الجزائيةعليه قان

 

  :تاريخ مبدأ الشرعية الجنائية :ثانياا

  :في العصور القديمة( أ

كان المبدأ في بدايته عرفياً، أي أعراف مُستقرّة يطبقها ويتناقلها حُكّام الجماعات وكبار شيوخها، 

ا ونوعًا ى جوار الأعراف قواعد ثم أخذت تظهر إل. فينفذّون بموجبها على الجاني عقوبة تكافئ جريمته كمًّ

ق ع ثمّ جاء في التوراة ككتاب سماوي تنظيم لعقوبات تطبّ . مكتوبة على الأحجار وتذُاع في الساحات العامّة

 . لى مجموعة من الجرائمج

 

  :في العصر الإسلامي( ب

، هي السباّقة في تقرير المبدأ في صورته المتطوّرة ميلادي 1في القرنالشريعة الإسلامية كانت 

 .جاءت بها نصوص القرآن والسنة
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 عتبر أنّ الشرع ينُذرُ قبل أن يعُاقبيستند المبدأ على نصوص صريحة ت :من القرآن الكريم (1

ـ 

. 

 

أي أنّ " لا حكم على أفعال العقلاء قبل ورود النصّّ  " قاعدة تجُسّد المبدأ: من القواعد الفقهية (2

أفعال المكلفّ المسؤول لا يمُكن وصفها بأنهّا مُحرّمة مادام لم يرد نصٌّ بتحريمها، ولا حرج على المكلف أن 

الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في الأفعال "  قاعدةـ و. يفعلها أو يتركها، حتى ينُصّ على تحريمها

 ."صل في الذمّة البراءةالجواز والأ

 

  :العصر الحديثالقرون الوسطى وفي ( جـ

كان أوّل ظهور لبوادر المبدأ في القانون الإنكليزي عندما نصّ عليه ميثاق في القرون الوسطى  (1

الذي أصدره ( Magna Charta)هينري الأوّل، ثمّ تضمّنه دستور كلاريندون وأكّده بعد ذلك العهد الأعظم

لا يمكن إنزال عقاب ما بأي إنسان إلاّ بمحاكمة  "منه  99، حيث نصّت المادّة 6261سنة الملك جون 

 . "قانونية من أنداده طبقاً لقانون البلاد 

 

، وكان من أبرزهم 68نادى بهذا المبدأ الفقهاء والفلاسفة لأوّل مرّة في القرن: في العصر الحديث (2

 "في كتابه  ، والفقيه الإطالي سيزار بيكاريا"ح القوانينرو"الفيلسوف الفرنسي مونتيسكيو في كتابه 

إنّ القوانين المنشورة هي وحدها التي تستطيع أن تضع العقوبات  "الذي كان يقول و "الجرائم والعقوبات

لا جريمة ولا "وأوّل من صاغ المبدأ في العبارة المشهورة هو الفقيه فيورباخ . "المطبقّة على الجرائم 

  ". Nullum Crimen Nulla Poena Sine Lege" بقانونعقوبة إلاّ 

م إباّن 6289 أوت 21في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي بعد ذلك بهذه الصيغة نصّ عليه 

وتضمّنه قانون  ، 1791لسنة دستور الفرنسيال في أدرجثمُّ . منه 8، 2، 1واد الثورة الفرنسية في الم

 .ثمّ انتشر المبدأ بعد ذلك في القوانين الأوربية والعربية، منه 8ي المادّة ف 6862العقوبات الفرنسي لسنة 

 

له مُعارض على أساس جملة من المزايا والمُبررات، وبين كان المبدأ محل نقاش فقهي بين مؤيدّ له 

 .والانتقاداتعلى  أساس بعض العيوب 
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 :مُبرّرات المبدأ :وّلاا أ

الغرض من المبدأ هو حماية الإنسان من خطر التجريم والعقاب وجعله في مأمن من تحكّم وتعسّف 

 :إلى عدّة مُبرّراتالقاضي وشطط الإدارة، كما أنهّ يحمي المصلحة العامّة في المجتمع ويستند 

سيادة القانون عند حلول الدول الديمقراطية بمبدأ لجنائية رتبط مبدأ الشرعية اي: مبدأ سيادة القانون (1

وبموجبه كُرّست قاعدة . ، محل الدّولة البوليسية والأنظمة الملكية الاستبدادية68في أوروبا أواخر القرن

 . المساواة في المسؤولية الجزائية وألغي تميزّ الإقطاعيين والنبلاء ورجال الدّين

مبدأ تمايز السلطات في الاختصاصات د مبدأ الشرعية الجنائية إلى يستن :مبدأ فصل السلطات (2

والصلاحيات، فليس للقاضي أن يجُرّم فعلاً أو يعاقب عليه دون الاستناد إلى قانون، وليس للسلطة التنفيذية 

 .أن تختصّ بالتشريع في مجال الجرائم والعقوبات

ا المبدأ يضع  لحقوق والحريات الفردية،اضمان ( 3 فاصلاً واضحًا بين ما هو مُجرّم وما هو مُباح حدًّ

من الأفعال، فمن ارتكب فعلاً غير مُجرّم فهو في مأمن من المُساءلة الجنائية، بل المبدأ يشُجع الأفراد على 

 . دون خوفالمساهمة في نشاطات الحياة بكل حرية 

ة المقررة وقت ارتكاب ومن ارتكب فعلاً مجرّمًا فهو في مأمن من إنزال عقوبة أشدّ من العقوب

حيثُ يسهل اكتشاف أيّ . يمنع تحكّم وتسلطّ القضاة والسلطات في الحقوق والحرّيات الفرديةالجريمة، فالمبدأ 

 .زيغ من القاضي بمُجرّد عرض حكمه على ميزان القانون المكتوب

ا قانونياا (4 م، فالمبدأ يذُهب سخط ممّا يجعلهُا مُبرّرة ومقبولة لدى الرأي العا :يعُطي للعقاب أساسا

فمن ارتكب الفعل المجرّم رغم . الناس من قسوة الأحكام القضائية، لأنهّ حاز رضاهم وثقتهم عند إصداره

 .التحذير المنشور والمعروف يعلم أنهّ جلب العقاب لنفسه بإرادته

 خلالمن  ،لمجتمعل ة عامّةصلحالمبدأ ميحُققّ  :من الجريمة الوقاية في المجتمعمصلحة تحقيق  (5

لأنهّ يضغط على النوايا الإجرامية ويمنع خروجها إلى الواقع بغرضها  التصدّي للجريمة قبل ارتكابها،

 .الرّدعي التحّذيري، فهو يعرّف الفرد سلفاً بما ينتظره إذا أقدم على انتهاك حرمة القانون

  

 :الشرعية الجنائية مبدأالموجّهة لنتقادات الا :ثانياا

بأنهّ يعتبر الجريمة كياناً قانونياً مُجرّدًا عن شخص  قدانتُ  :رض مع تفريد العقوبةعيب التعا (1

وجسامة ضررها، ولا ينظر لخطورة المجرم،  فعالمُرتكبها، ويحُدّد العقوبة على أساس درجة خطورة الأ

 .توقيع العقوبة التي يراها مُلائمةً لظروف مُرتكبهامن القاضي منع فالمبدأ ي ،وظروفه

التي تعطي سلطة تقديرية للقاضي في ملاءمة العقوبة، يجة لهذا الانتقاد جاءت فكرة تفريد العقوبة نتو

الأخذ بالحدّين الأدنى والأقصى بعدما كانت محدّدة بمقدار واحد، وبالعقوبات المتنوعة لاختيار إحداها، ب

 .وغير ذلك من النظم المستحدثة وبظروف التخّفيف ونظام وقف تنفيذ العقوبة
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يتسببّ هذا المبدأ في جعل التشريع الجنائي  :وحرمان المجتمع من الحماية الكافية عيب الجمود (2

مُنتجات العلم و ،تطور الحياة وتغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية مواكبةجامدًا وعاجزًا عن مواجهة و

مجتمع مُخلةّ بأمنه ونظامه لا والمستجدات السريعة التي تسمح بظهور أفعال جديدة على ال والتكنولوجيا

لا يمُكنهُ الإحاطة سلفاً بكل ما قد تتمخض عنه ظروف الحياة  لأنّ المشرع ،ينص القانون على تجريمها

على أساليبها المُجرم يبُدع لا يمكنه أن يحصر جميع السلوكات االضارّة والخطيرة التي و ،الاجتماعية

سمح بإفلات ، ويمنصوص عليهاالن الحماية ضدّ الجرائم غير ، وبالتالي يحرم المجتمع مالمستوى الفردي

فهو والاستفادة من غياب النص لاتقاء العقوبة، الكثير من المجرمين من العقوبة، عن طريق استغلال ثغراته 

  .مكتوب ومعروف لديهم

 

يطُبقّ القانون وله  باعتبار القاضي ئيةاضقسلطة الالفي  ،من جهةمبدأ ت المُخاطبة بهذا اليئاالهتتمثل 

من  89المادّة ص نفي  "الإدانة  "صلاحية تفسيره من أجل الحُكم بالإدانة بالجريمة، ولذلك ورد مُصطلح 

ومن جهة أخرى . " صادر قبل ارتكاب الفعل المُجرّم إلاّ بمقتضى قانون إدانةلا "  الجزائري  الدستور

ورد مُصطلح الإصدار في النصّ الدستوري حيث  ،مُصْدِر القانونهو المُشرّع السلطة التشريعية باعتبار 

من  699مادّة طبقاً للوالإصدار هو من صلاحيات السلطة التشريعية  .."صادر قانون بمُقتضى"... . أعلاه

 .الدستور

ات، من خلال طبيعة العقوبات التي يقُرّرها يتميزّ بالقسوة والقمع ضدّ الحقوق والحرّيالقانون الجنائي و

فالطبيعة الخطرة لهذا القانون . كالإعدام وسلب الحرّية والحرمان من الحقوق المالية والمدنية والسياسية

 .تقتضي توخي الحذر والحيطة في إصداره وتطبيقه وتفسيره، وذلك هو هدف مبدأ الشرعية

 

المصدر الوحيد لقاعدة التجريم والعقاب، هو النصّ القانوني المكتوب، ينتج عن مبدأ الشرعية أن يكون 

من القانون  الأولىعلى خلاف الأمر بالنسّبة للقاعدة غير الجنائية في القوانين الأخرى كما تنصّ عليه المادّة 

للقاعدة القانونية خمسة مصادر، هي القانون والشّريعة الإسلامية والعرف وقواعد عل والتي تج ،المدني

 .العدالة ومبادئ القانون الطبيعي
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الذي يقصده المشرّع في المادّة الأولى من قانون  طبيعة القانون يكون حول السّؤال المطروحف

التي يتقيدّ بها المشرّع في عملية  العقوبات، وطريقة صياغته وضوابط إصداره؟ والإلتزامات أو القيود

 .؟التجريم والعقاب بمُقتضى مبدأ الشرعية

 

 :  طبيعة القانون: أوّلاا 

 : النصّ التشريعي كمصدر أصلي للقاعدة الجنائية( أ

أي النصّ التشريعي وهو الأصل  بمفهومه الدّستوري الضّيقمصدرًا للقاعدة الجنائية القانون  كوني

 يقُصد بالتشريع ذلك العمل الصّادر عن الهيئة المختصّةحيث ات والجنح الخطيرة، وذلك في مجال الجناي

(. دستورمن ال 668الم)بالتشّريع وهي البرلمان، بالتصّويت عليه في المجلس الشّعبي الوطني ومجلس الأمّة

بمُصطلح " انونق"ويسُتفاد ذلك من النسخة الفرنسية لنصّ المادّة الأولى من قانون العقوبات وترجمة كلمة 

 " lois "من الدستور التي تجعل مجال قانون  699ويسُتفاد من نص المادّة . يقُصد به التشريع الذي

من مجالات التشريع الحصرية والعفو الشامل وتسليم المجرمين، العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية 

 .اعتبار خطورتهاوترُكّز هذه المادّة على الجنايات والجنح ب. بالنسبة للبرلمان

 

  :النصّوص التنظيمية كمصدر استثنائي للقاعدة الجنائية( ب

النص  بالإضافة للنص التشريعي ليشمل بمفهومه الواسعالقانون كمصر للقاعدة الجنائية  ويأتي

 .التنظيمي وهو الاستثناء خاصّة في مجال الجنح والمخالفات غير الخطيرة

، لأنّ النصوص التنظيمة وسيلة جنائية قواعدفيذية بإصدار تقتضي الضرورة السماح للسلطة التن

وخاصّة في مجال المُخالفات والجنح البسيطة القليلة . سريعة يمكن بواسطتها مواكبة تطوّرات المجتمع

ترُكّز على الجنايات والجنح بالنسبة للتشريع  التيمن الدستور  699الخطورة، مثلما يسُتفاد من نص المادّة 

حيثُ يتمّ تفويض الاختصاص بالتشريع إلى السّلطة التنفيذية إمّا لعدم مقدرة البرلمان . المُخالفاتولا تذكر 

على مواكبة التغّيرّات السريعة الحادثة في المجتمع، وإمّا لتعذّر التشّريع في المجالات التقنية، وإمّا لوجود 

 .ظروف استثنائية غير عادية

يعُمل بها في حالتين كلاهما يمُثل حالة الظروف من الدّستور  682ة لمادّ طبقاً ل :الأوامر الرئاسية (1

المنصوص  الحالة الاستثنائيةو ،العُطل البرلمانيةأوخلال الشغور  المسائل العاجلة حالة :ماالغير عادية، وه

ستورية أو حالة الخطر الدّاهم على البلاد الذي يوُشك أن يصُيب مؤسساتها الدتتمثل في  98 عليها في المادّة

رط عرض القانون على كل غرفة من البرلمان في أوّل دورة موالية تشيُ  و .استقلالها أوسلامة ترابها

 . للموافقة، ويعُدُّ القانون لاغياً في حالة عدم الموافقة
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 2222ومثال ذلك إصدار رئيس الجمهورية ثلاث أوامر تشريعية أثناء العطلة البرلمانية الصيفية لسنة 

المتعلقّ  29-22يعُدّل ويتُمّم قانون العقوبات، والأمر  26-22قة بالجرائم والعقوبات وهي الأمر لها علا

يعُدّل ويتُمّم قانون الإجراءات الجزائية، وتمّت  28-22والأمر . بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها

 .الموافقة على هذه الأوامر بموجب القوانين الصادرة عن البرلمان

 686 ادّةلملرئيس الجمهورية طلقاً ل بمقتضى السلطة التنظيميةقد تكون مراسيم رئاسية  :راسيمالم (2

 .دستورمن  662 ادّةلمطبقاً ل ، وقد تكون مراسيم تنفيذية صادرة عن الوزير الأوّل(دستورمن 

 .المحليّةالصّادرة إمّا عن أحد الوزراء، أو عن أحد رؤساء الجماعات وهي تلك القرارات :القرارات(3

 

 :للقاعدة الجنائيةالمصادر الأخرى غير المُباشرة ( جـ

هو القانون الأساسي للدّولة يصدر بموجب الاستفتاء العام، يمثل مصدرًا للقاعدة الجنائية : الدّستور (1

ية والشرعية الجنائية وعدم رجع( 86الم )لأنهّ يحتوي الكثير من مبادئ القانون الجنائي، مثل قرينة البراءة

 .إلخ(...621الم )وحق الدفاع( 612الم )وشخصية العقوبة( 89الم)القانون

ليها ق ع جتكون مصدرًا للقانون الجنائي عندما يصُاد: المعاهدات والاتفّاقيات والمواثيق الدّولية (2

 .من الدستور 618رئيس الجمهورية، حيث أنّ المعاهدة تسمو على القانون حسب ما تنصّ عليه المادّة 

العالمي الإعلان كأكبر مبادئ القانون الجنائي،  ىتحتوي علومثال ذلك المعاهدات والمواثيق التي  

ليه من قبل ق ع جوالعهد الدّولي للحقوق المدنية والسياسية المصاد. 6988ديسمبر 62لحقوق الإنسان 

 28سان والشّعوب والميثاق الإفريقي لحقوق الإن 6911ديسمبر61الجمعية العامّة للأمم المتحّدة في 

 . 6986جوان

اتفاقية فييناّ  كذلك الاتفاقيات الدولية التي تتضمّن الجرائم وأحكام التعاون الدولي في مكافحتها مثل و

دخلت حيزّ النفاذ سنة و 6988 ، تمّ توقيعها سنةلمُكافحة الإتجار غير المشروع بالمُخدّرت والمؤثرات العقلية

6991
(1)

2229تحدة لمكافحة الفساد لسنة واتفاقية الأمم المُ  .
(2)

. 

 

 :ضوابط إصدار القانون الجنائي :ثانياا

مبدأ الشرعية الجنائية يلتزم به المُشرّع كضمانة لعدم إسرافه في التجريم والقسوة في العقاب، وعدم 

لم وإذا . التقصير والتفريط في واجب حماية المجتمع من الجرائم، ومن ثمّ يلزمه بمجموعة من الضوابط

 .يلتزم بها يعُتبر خارقاً لمبدأ الشرعية ومن ثمّ عدم دستورية النص

 

 

                                                           

 2ج ر عدد .6991يناير28المؤرّخ في  86-91ليها من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرّئاسي رقم المصادقة ع الاتفاقية(1)

  21، ج ر، 2228أبريل  69بتاريخ  628-28المصادق عليها بتحفظ من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي  الاتفاقية(2)
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 : من ناحية طريقة الصياغة( أ

بالمستحدثات المستقبلية، وذلك بأن  ص الجنائي بمبدأ القابلية للتنبؤأثناء صياغته للنصويلتزم المُشرّع 

 :طرق الصياغة باحترامويكون ذلك  .يكون التجريم واضحًا ومفهومًا

 .منها تؤُدّي الغرض ، بحيثغامضةالدقيقة وغيرالصريحة والواضحة والعبارات استخدام ال ـ

 .عقوبة كل جريمة، وظروف تشديدها بوضوحو .العناصر المكوّنة الجريمة بدقةّ تحديدـ 

التدّابير الأمنية وشروط تطبيق كلّ منها على الحالة المناسبة، والعناصر والعلامات المميزة  تحديدـ 

 . حالة الخطورة الإجراميةل

، باستعمال الألفاظ العامّة التي تسمح بإدخال عدد من الأفعال المتشابهة في تكييف صياغةال مرونةـ 

 .ة في نوع التجريم غير الخطيرواحد، خاصّ 

 

 : من ناحية طريقة السريان( ب

. نت فيه أحكامًا شديدةيمُنع على المُشرّع إعطاء الأثر الرجعي للقانون الذي يصُدره خاصّة إذا كا

المشرّع في صلب  ، يعني إذا نصّ من الدستور تمنع الإدانة بالنص الصادر بعد وقوع الفعل 89فالمادّة 

 .يعتبر غير دستوري، لأنهّ يخرق مبدأ الشرعيةفإنهّ  ،أنهّ يسري بأثر رجعيبالقانون 

 

  :من الناحية الموضوعية( جـ

 :بالضوابط التالية الجنائيع تقييد المشرّ إلى مبدأ الشرعية  يهدف

 .ليهاق ع جـ أن تتوافق النصوص الجنائية مع الحقوق والحرياّت، حيث ينبغي عدم التضيي6

ـ أن يستند التجريم إلى الضرورة الاجتماعية، بتلبية حاجة المُجتمع دون إفراط ومُغالاة، ودون إفراط 2

المجتمع، من السلوكات التي فيها خطورة على قيم وتقصير، أي يكون بالقدر اللازم والكافي لحماية مصالح 

 .المجتمع الأخلاقية أو الدينية أو الاجتماعية أو الاقتصادية

 .ـ أن يكون العقاب مناسباً لخطورة الجريمة وجسامة ضررها على الشخص محل الحماية9

 

 .القانون الجنائيوتطبيق فسير ضوابط تيتعلقّ الأمر ب

  :الجنائي تطبيق النصّ :وّلاا أ

أي إعطاء الوصف : سلطة التكييفب القاضي الجنائي بمُناسبة فصله في موضوع الجريمة يتمتعيتمتع 

وللقاضي أن يصُدرَ حُكمه ..."ق إ ج 262لأدلةّ الإثبات طبقاً لما تقُرّره المادّة : سُلطة التقديرو. الجنائي للفعل

  .في التحقيق 692-691و 611-612المواد في الماحكمة و 288و922لك الموادذوك. "تبعًا لاقتناعه الخاص
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عند تطبيقه للنصوص الجنائية فيلتزم بطريقة سريانها من يخضع لمبدأ الشرعية القاضي الجنائي  لكنّ 

 هلا يجوز لسليمًا، فاضحًا إذا كان و مضمونهلالمعنى الحرفي تطبيق النصّ ببويلتزم . حيث الزمان والمكان

  .والاجتهاد، إذ لا اجتهاد مع النصّ حتى لو بدى له غير عادل أو غير صالح التأويل

ـ تسري النصوص "من المادّة الأولى من القانون المدني الجزائري أنهّ  6فإذا كانت تنصّ الفقرة 

أي يسُتخلص الحكم " . في فحواها لفظها أوالتشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في 

أي من ألفاظ النص وروحه معًا، فإنّ القاعدة في تفسير القانون الجنائي . من العبارة أو الإشارة أو الدلالة

ته إذا كانت تحتمل معنىً السليم الواضح هي الأخذ بالمعنى الحرفي دون فحواه، أي بالتقيدّ بألفاظه ومُفردا

 . حي للعبارات إذا كان لللفظ أكثر من معنىوبالمعنى الاصطلا واحدًا،

 

 :لقانون الجنائيل يائقضالتفّسير ال :ثانياا

ا ومُجرّدًاالقانوني لأنّ النصّّ نظرًا  ينطوي على بعض الغموض أحياناً  فقد ،عادة يكون مختصرًا وعامًّ

 991-999في المواد  "وهتك العرض" "الفعل المخلّ بالحياء  "وعبارة  919في المادّة  "ليلاً "مثل كلمة 

، وعبارة 9في المادّة " ، وأراضي الجمهورية216/2في المادّة  "الطفل حديث العهد بالولادة "وعبارة 

 .ق ع ج 688/2الإستهزاء بما هو معلوم من الدين بالضرورة في المادّة 

اقعة بين عناصر النموذج القانوني للجريمة وبين عناصر الو والتطابق غرض تحقيق التماثلوب

، بتحديد عندما يكون النصّ قابلاً للتفسير أن يعتمد القاضي الجنائي على عنصر التفسير لابدّ  ،المتركبة

 . لى الوقائعق ع جلفاظ النص لجعله صالحًا للتطبيأالمعنى الذي يقصده الشارع من 

همّ نتائج مبدأ أمن فيختلف عن تفسير القوانين الأخرى،  هتفسيرفإنّ قانون العقوبات  ونظرًا لخطورة

 :تقيدّ القاضي في عمله بالضوابط التاليةو، الجنائية صنصوال عدم التوسع في تفسير الشرعية الجنائية

 

  :بالتفّسير الضيقّالإلتزام  (أ

النصّ مثل  ه،التوسّع في تفسيريجوز  فلا ،إذا كان النصّّ معيباً بخطء أوغموض أو نقص أو تعارض

المشرّع  حوقد صرّ  عنى، يلتزم القاضي بما يكفي لمعرفة قصد المشرّع،الغامض الذي يحمل أكثر من م

فعلى  .من قانون العقوبات، لكنّ المشرّع الجزائري لم ينصّ عليها 8-666الفرنسي بهذه القاعدة في المادّة

عن حقيقة إرادة المشرّع من خلال عباراته  كاشفالتفّسير اليعتمد  القاضي عندما يجد النص غامضًا أن

الاسترشاد بالأعمال  ، ويمكنه في سبيل ذلكوعلتّه في إطار مصلحة المتهّم ة النصّ في حكم البحثألفاظه، وو

الرّجوع إلى المصدر التاريخي ، أو التحّضيرية والمذكّرات التفّسيرية والظروف التي صدر فيها النصّ

 .سيالفرنبصياغته والنصّّ  ةالعربيبصياغته المقارنة بين النصّ أو .للنصّّ 
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  :لتزام بقاعدة الشك يفُسّر لصالح المُتهمالا( ب

إذا لم يتوصل القاضي إلى القصد الحقيقي للنصّ أو حصل له شك في معنى النصّ من حيث انطباقه 

التوّجّه الحديث في القانون الجنائي يسير نحو رفع القيد عن القاضي وتوسيع و .على الوقائع يقضي بالبراءة

نصوص وملاءمة وتفريد العقوبة، بمراعاة شخصية المتهّم واعتماد معيار خطورة سلطاته في تطبيق ال

 .الإجرامية والتخفيف من معيار جسامة الضّرر

 

 :حضر القياس :ثالثاا

ولكن في حالة انعدام النصّ الذي ينظم  ،المعيب ـ القياس لا يكون في حالة النصّ الواضح ولا النصّ 

 .  يجُرّم الفعل ويعاقب عليه أي لا يوجد نصّ ( قانونغياب النصّ أو سكوت ال)المسألة،

الذي قرّره القانون لمسألة  كمعن طريق استعارة الح نالقياس هو الحكم في مسألة لم ينظمها القانوو

  .إعطاء حكم حالة منصوص عليها لحالة غير منصوص عليها لتشابه الحالتين في العلةّ هو أو. مشابهة

الأصل حسب مبدأ الشرعية أنّ لكلّ فعل تكييفه، لأنّ غير جائز أنهّ ن الجنائي في القانوحكم القياس ـ و

 . ولا يجوز حمل تكييف على فعل غير مجرّم أصلاً لاتحاد علتّه مع تكييف الفعل المجرّم المشابه له

قياس سرقة  ولهذا السبب لم يتم .وهذه القاعدة مقرّرة أصلاً لفائدة المتهّم فلا يمكن السماح بانقلابها عليه

لكن لا يتعارض القياس . الكهرباء وعدم دفع أجرة الفندق أو ثمن الأكل في المطاعم على نص جريمة السرقة

 .في مجال أسباب الإباحة مثلا يجوز للقاضي القياسعندما يصبُ في مصلحة المتهم حيث 
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السلطان الزمني للقانون الجنائي محصور بين لحظة نشأته ولحظة انقضائه، وسريان نصّ التجريم إنّ 

عندما ترُتكب الجريمة في أثناء وقوع الجريمة لا يثير مُشكلة من حيث مجال تطبيقه، لكن الصعوبة تثور 

كأن ي أحكام تلك الجريمة، ظلّ قانون ما، وتأتي محاكمتهُا في ظلّ قانون آخر يصَدُر بعده ويحُدث تغييرًا ف

يحصل التنّازع لدى القاضي بين تطبيق ف، أو يلُغي أحد عناصر الجريمةدًا ينُشئ القانون الجديد ظرفً مُشدّ 

القانون الأوّل على اعتبار أنّ الجريمة ارتكُبت في ظلهّ وقام حق المتابعة بموجبه، وبين تطبيق القانون الثاني 

 .السّاري المفعول ساعة المحاكمة بعد زوال القانون الأوّلعلى اعتبار أنهّ هو القانون 

لى الجرائم التي ق ع جإنّ مبدأ الأمن القانوني يقتضي أنّ النصّ الجنائي الجديد عندما يصدر لا يطُبّ 

إذ لا يجوز مُحاكمة الشخص عن فعل واحد  - تمّ محاكمتها نهائياً أمام القضاءاء وسارتكبت قبل صدوره 

على الوقائع التي تحدث بعد  كما أنهّ من المؤكّد كذلك أنّ القانون لا يطُبقّ إلاّ . لم تتم محاكمته بعدأو  – مرّتين

  .صدوره ودخوله حيزّ النفاذ

 من قانون العقوبات الجزائري  المادّة الثانيةنصّ  يجيب المُشرّع على هذه الاشكالية في

 

 

 الجزائري العقوبات قانون

 .» أقلّ شدّةما كان منه إلاّ  على الماضيقانون العقوبات  لا يسري «:  2المادّة 
 

 

 :هما القاعدة الأصلية والقاعدة الاستثنائية نتناولهما في فرعينأساسيتين فكرتين تضمّن ينصّ هذا ال

 (جديدال جعية القانونعدم رقاعدة )عدم سريان قانون العقوبات على الماضي: الأوّل المطلب

 (صلح للمتهمالقانون الأقاعدة )قانون العقوبات الأقل شدّة على الماضيسريان : الثانيالمطلب 

 

 

 

 

 

 
 :شدّةمبدأ رجعية القانون الأقل 

 القانون الجديد أقل شدّة من القانون القديم

ا قبل صدر حكم بات على المُتهم  يكون نافذِا

 :مبدأ عدم الرجعية
زمن  الأثر الفوري بتطابق

 القانون مع زمن الجريمة 
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سيكون عن التعريف  هاحديثنا عنو ،عالمياًو ادستوريً  ءً مبدتعُتبر قاعدة عدم رجعية القانون الجنائي 

 .تطبيقها على مُختلف أنواع الجرائم يةوكيف ،هاب

 

 من قانون العقوبات الجزائـري 2هي ترجمة للنسخة الفرنسية من عبارة المادّة "عدم الرجعية"تسمية 

« La loi pénale n’est pas rétroactive… »  ما المقصود وفما هو الماضي بالنسبة للقانون؟

ترد عليها هل و بالرجعية أو السريان على الماضي؟ وما الحكمة من منع الأثر الرجعي للقانون الجنائي؟

 ؟ استثناءات

 

 :مفهوم قاعدة عدم الرجعية: أوّلاا 

 .فقه الوضعي وأصلها في الشريعة الاسلاميةنبُينّ فيما يلي المقصود بهذه القاعدة ومبرّراتها في ال

 :المقصود بقاعدة عدم الرجعية( أ

مفاد قاعدة عدم الرجعية هو انعدام الأثر الرجعي للقانون، أي أنهّ لا يسري على الماضي قبل تاريخ 

وله حيزّ ومن ثمّ يطُبقّ بأثره الفوري المُباشر ابتداءً من تاريخ صدوره أو دخ. صدوره أو دخوله حيزّ النفاذ

 .النفاذ إلى غاية تريخ إلغائه

بأن يكون له أثر وسريان في زمن سابق  الماضيورجعية القانون هي الرجوع بتطبيق القانون إلى 

التي حدثت قبل تاريخ صدور القانون  الوقائعبالنسبة للقانون هو كُلّ  الماضيمضى قبل تاريخ صدوره، و

ا أونفاذه، فالقانون في هذه الحالة يعُتبرُ  التي  من الدستور 43هذا بصريح المادّة و .بالنسبة للواقعة جديدا

، فإذا جاءت مُحاكمة الفعل في ظل "المُجرّم  الفعلصادر قبل ارتكاب لا إدانة إلا بمقتضى قانون " ، تنصّ 

س وهو نف. كمةاقانون آخر جديد، فإنهّ يطُبقّ القانون الساري وقت ارتكاب الفعل وليس الساري وقت المُح

يعُاقب على الجرائم بمُقتضى " من قانون العقوبات المصري  1المادّة تنصّ  موقف المُشرّع المصري حيث

  ".القانون المعمول به وقت ارتكابها

 

قبل تاريخ في الماضي لا يرجع القانون في تطبيقه إلى تلك الجرائم المُرتكبة أن هي إذن  الرجعية عدم

  .وجودٌ في ذلك التاريخ لم يكن له حيثُ صدوره أو نفاذه، 

له التي يتوافق  على الوقائع المُعاصرةالمباشر  الفوري بأثره القانون بتطبيقوالقاعدة الأصلية تقضي 

 (. ما بين لحظة النفاذ ولحظة الإلغاء) مع زمنه ازمنه
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قت قاعدة في القانون الجزائي أنهّ لا يجوز إدانة شخص من أجل فعلٍ لم يكن مُجرّمًا والومؤدّى 

 .ارتكابه، كما لا يجوز أن يقُضى على الجاني بعقوبة أشدّ من تلك التي كانت مُقرّرة للجريمة وقت ارتكابها

سبتمبر  21المؤرّخ في  18-21الصادر بالأمر )الجزائريمن القانون المدني  الثانيةتنصّ المادّة و

  ،" ...ولا يكون له الأثر الرجعي، لمُستقبلاعلى ما يقع في  لا يسري القانون إلاّ  " .المُعدّل والمُتمّم 6921

 .ويقصد بالمستقبل هنا ما يحدث من وقائع بعد لحظة صدور القانون وليس بعد لحظة إلغائه

 

  :قاعدة عدم الرجعيةالفقه الجنائي الوضعي لتبرير ( ب

الحقوق  تجد قاعدة عدم الرجعية تبريرها في الاستناد إلى مبدأ الشرعية الذي يهدف إلى حماية (1

وهذا الضبط هو بمثابة إنذار للأفراد ومن ثمّ فإنّ الفرد  ،والحريات الفردية عن طريق ضبط التجريم والجزاء

الذي يقضي الشرعية الجنائية تنبثق من مبدأ فالقاعدة  .لا يتُابع إلا بمُقتضى القاعدة التي تضمّنت هذا الانذار

غير المُمكن في دولة القانون  لأنهّ، الحتمية هنتائج من يفه" لا جريمة ولا عقوبة بغير نصّ قانوني " بأن 

أن يعُاقب شخص بموجب نص قانوني لم يكن موجودًا ومعلومًا له، وتعتبر القاعدة من بين الحلول التي تعالج 

  .بها مشكلة تنازع القوانين من حيث الزمان

د النصّ على مبدأ عدم اعأدني، بل بالنصّ العام في القانون الم يكتفِ  مل كذلك الجزائريالمُشرّع و

بالموازاة مع مبدأ الشّرعية الجنائية، وخرقها يعُدّ خرقاً صارخًا  قانون العقوباترجعية القانون الجنائي في 

 . لمبدأ الشّرعية الجنائية الذي عليه يكون مدار أحكام التجريم والعقاب والمتابعة

راد بقوانين لم تكن مُفاجأة الأف زاجوعدم بالقانون الأمن القانوني للأشخاص المُخاطبين يقتضي  (2

  .وقت ارتكاب الفعل، فالأصل أنّ القانون ينُذر قبل أن يعُاقب، لكونها لم تكن موجودة معروفة لديهم

م سلطات إحدى الضمانات الأساسية لح قاعدةعدُّ التُ  (3 الشرطة أو  ،القوة العموميةماية الأفراد من تحكُّ

 .قضاءال ة، أوالقضائي

 

 :في الشريعة الإسلامية أصل القاعدة (جـ

 :مُقرّرة بالنصوص العامّة والخاصّة قاعدة عدم الرجعية جاءت

قوله تعالى رت مبدأ الشرعية منها مثلاً النصوص العامّة هي نفس الآيات التي قرّ  (1

وله تعالىوق .
  

القانون ينذر قبل أن  ا في الفقه الوضعي، وهي أنّ وهذه قاعدة معروفة أيضً 

نافي للعدالة ه مُ ولا يقبله العقل البشري لأنّ في الإنذار تذكرة وتنبيه ومخالفة القاعدة فيه ظلم،  يعاقب، لأنّ 

: ولذلك يقول الله تعالى
 

 . ات هي أمثلة على أنه لا جريمة إلا بنص ولا عقوبة إلا بعدهفهذه الآي 
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 . "لا حُكم على أفعال العقلاء قبل ورود النصّ" قاعدة ، منهاوقد أكدت هذا الحكم القواعد الفقهية

 ."علومٍ له عِلمًا يحمِلهُ على امتثالهلا يكُلفّ شرعًا إلا بحُكم مُمكنٍ مقدورٍ للمكلَّف، مَ "وقاعدة 

 

 وص الخاصّة ما جاء في تحريم الربا قوله تعالىالنص (2

فيها عفوٌ عمّا كُسب من أموال ربوية قبل " فله ما سلف " عبارة  ،

 . هانزول

 الزواج بزوجة الأب بعد موت الأب أو طلاقها منه وفي تحريم 

فيه عفوٌ من الناحية الجنائية عمّا كان من هذه وهذا  

 . ل الآية، ويمنع استمرارها ابتداء من تاريخ نزول الآيةالزيجات قبل نزو
 

 وعاقب الشرع على قتل الصيد أثناء الإحرام وعفى عمّا سلف من ذلك قبل نزول الآية،

 

 :استثناءات قاعدة عدم الرجعية :ثانياا

استثناءا على مبدأ منع رجعية القانون َعلى الماضي، تجوز الرجعية والمساس بالحقوق المكتسبة وذلك 

العام، حالة  حالة النص الصريح، حالة النص التفسيري، حالة تعلق النص بالنظام: حالات( 8)في أربع 

  .النص الأصلح للمتهم

المتعلقّ بالقانون الأقل شدّة من ستثناء صورة الامن قانون العقوبات الجزائري على  2تنصّ المادّة و

لكن الاستثناء الذي نقصده  .وهو ما تتمّ دراسته في الفرع الثاني أدناه ،القانون الساري وقت ارتكاب الجريمة

 :الحالات التاليةّ وهي  .من القانون المُعاصر للفعل رغم كونه أشدّ د القانون الجدي رجعية وه هنا

 

 : النصّ الصريح بالرجعية( أ

في حالة وجود نصّ قانوني يقضي صراحةً بتطبيقه بأثر رجعي خلافاً لمبدئي الشرعية وعدم 

إعمالاً لإرادة  الرجعية، فإنهّ يتعينّ على القاضي تطبيق هذا القانون على الأفعال المرتكبة قبل صدوره،

المشرع، ويكون ذلك في حالات نادرة تتسم بالاستثنائية والخطورة، حيث يتحتمّ تقديم المصلحة الجماعية في 

 :حفظ النظام العام على حساب المصلحة الفردية، ومن أمثلة ذلك

6911جوان 26المؤرخ في682-11قانون قمع الجرائم الاقتصادية الصادر بموجب الأمر  (1
 

في 

 يطُبقّ هذا الأمر على جميع الجرائم المُقترفة قبل نشره ،بالرّغم من جميع الأحكام المُخالفة " 98ادّة الم

 ."باستثناء الجرائم التي صدر فيها قرار بإحالتها على المحكمة المُختصّة

، 6992سبتمبر 92بتاريخ  29-92الإرهاب والتخريب الصادر بالمرسوم التشريعيقانون مُكافحة  (2
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 .على سريانه على الأفعال الإرهابية المرتكبة قبل صدوره 82ينصّ في المادّة  ،قانون العقوباتأشدّ من  وهو

التشريع الجنائي ليس له الأثر الرجعي، ولكن استثناءا  على أنّ الشريعة الإسلامية،  اءويتفق الفقه (3

ولى برجعية القانون الأصلح للجاني، يكون له ذلك في صورتين إحداهما وجوبية، والثانية جوازية؛ تتعلق الأ

 .العام وتتعلق الثانية برجعية القانون في حالة الجرائم الخطيرة التي تمس النظام العام والأمن

 سورة النوّر على حادثة الإفك في ،في العصر الإسلامي الأوّل آية القذف الاستثناءمن تطبيقات و (4

لى الله عليه وسلم، فكان تطبيق الحد بأثر رجعي أمر لابد منه لعظمة الجريمة، لأنهّا طعن في زوج النبي ص

بأثر رجعي آية الحرابة من سورة المائدة طبُقّت كما  .ةلتهدئة النفوس وإخماد الفتنة وردع الناس عن الفتن

 .لى الناّس وقتلهم ونهب أموالهمق ع ججريمة، قطع الطرينظرًا لفضاعة وخطورة ، على حادثة العرينيين

 

  :التفسيري نصّ ال( ب

التفسيري هو النصّّ الصادر لتحديد أو توضيح معنى نصّ سابق، حيثُ يكون لهذا القانون  النصّ 

السابق حتى لو كان  حيثُ يسري النص الجديد التفسيري على كل ما سرى عليه النصّ  ،المفسِّر أثرًا رجعياً

هذا القضاء لم  اعتبار أنّ على  ،السابقالقضائي هذا التفسير يجعل القانون أشدّ ممّا كان عليه طبقاً للتفسير 

سابق وليس إضافة أحكام جديدة، أو تعديل  ا في تفسيره، لأنّ التفسير يهدف إلى توضيح نصّ يكن صائبً 

الأوّل موضوع التفسير ويندمج فيه، فمن الطبيعي إذن أن يكون تطبيقهُما من  أحكام قائمة، فهو يتبع النصّ 

طبقاً ( في النهار)وّل جنحة السرقة البسيطة الذي قد يحَُ " الليل" كلمة ل تفسير معنى احيث الزمان واحدًا، مث

إذا توفر ظرف الليل مع ظرف ( السرقة في جنح الليل) إلى جناية السرقة الموصوفةج، ق ع  912للمادّة 

 .ج ق ع 918، أو جنحة السرقة المُشدّدة طبقاً للمادّة ق ع ج 919آخر طبقاً للمادّة 

 

 . الجرمية يقتضي تطابق زمن القانون مع زمن الواقعة ،ما على واقعةٍ  تطبيق القانون

  

 :تحديد زمن القانون: أوّلاا 

حيث تنصّ الفقرة الثانية ، في الجريدة الرسمية يحُدّد الدستور تاريخ العمل بالقانون الجديد بتاريخ نشره

 .الرسمية بالطرق نشرها بعد إلاّ  والتنظيمات بالقوانين لا يحُتج" من الدستور الجزائري بأنهّ  28من المادّة 

  .وعليه فإنّ النصّ التجريمي لا سلطان له قبل نشره ولا بعد إلغائه .بعد إلغائه القانونوينتهي العمل ب "

نشره إلاّ بعد  المفعول رياسو اذً ناف نونايكون القلا من طرف رئيس الجمهورية  القانون بعد إصدار

ساعة من وصول الجريدة الرسمية  28بالنسبة للجزائر العاصمة وبعد  ساعة 28مُدّة بفي الجريدة الرسمية 

 . (من القانون المدني الجزائري 8المادّة )إلى مقرّ الدائرة في الولايات الأخرى 
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ور، لأياّم أو أسابيع أو شه ريخ مُحدّد يمتدّ قانون زمن نفاذه بتاال دالعامّة قد يحُدّ ة وخارج هذه القاعد

ودخل حيزّ النفاذ  6911 يونيو 8مثل قانون العقوبات الجزائري الذي صدر في  .فتكون العبرة بهذا التاريخ

، 2228فيفري  21الذي صدر في  29-28وقانون الاجراءات المدنية والإدارية  .6911يونيو  61بتاريخ 

 (6211المادّة. )نشره تاريخ من بعد سنة مفعولال رياسوأصبح  ،2228أفريل9في نشُر في الجريدة الرسمية

أو أو انتهاء تاريخ سريانه إن كان مؤّقتاً، ويكون انتهاء سريان القانون في تاريخ إلغائه الصريح، 

 .إلغائه الضمني بالنص الجديد الذي يتعارضُ مضمونه مع مضمون النص القديم

 

 :ةجريمالتحديد زمن  :ثانياا

معيار ارتكاب الجريمة هو تحقق جزء من الأجزاء المُكوّنة لرُكنها زمن الجريمة هو وقت ارتكابها، و

 الجزائري الإقليم في رتكبةا مُ  تعُدُّ  " ،زائية الجزائريالج راءاتمن قا الإج 181المادّي حسب مفهوم المادّة 

وقت ارتكاب ف ."الجزائر في تمّ  قد لها نةالمُكو أركانها لأحد المُميزّة الأعمال من عمل يكون جريمة كُل

ل جزء يتحقق من لأنّ الفعل هو أوّ  ،الجريمة هو وقت إتيان الفعل المادّي للجريمة، وليس بوقت تحقق النتيجة

 تاريخهاف ،طرحُ صعوبةت لا ،التي يتمّ تنفيذها في لحظة واحدةية والجريمة الآن .قبل النتيجةو الناحية الزمنية

 :لكن تطُرح الصعوبة في الجرائم التي يدخل فيها عنصر الزمن .والضرب والسّب سرقةالك لهو تاريخ الفع

 

 : الجرائم المُتراخية النتيجة( أ

 ويتراخى أو يتأخّر تحقُّق نتيجتها في الزمنفيوقت مُعيدّ هي التي يقعُ فعلها الجريمة المُتراخية النتيجة 

وقت تحقق  كاب الجريمة هو وقت إتيان السلوك المُكوّن لها وليسفالمُسلمّ به هو أنّ وقت ارت .إلى وقت لاحق

بإتيان السلوك أو الشروع فيه يتحقق الاعتداء على المصلحة القانونية محل الحماية  النتيجة الاجرامية، لأنّ 

فعل  بوقت هافالعبرة في تاريخنتيجة إزهاق الروح مدّة طويلة،  اي تتراخى فيهتال القتلمثل جريمة  الجنائية،

  .التي هي الوفاة نظر عن تاريخ النتيجةلبقطع االاعتداء على الشخص 

 

 : الجريمة المُستمرّة( ب

، مثل رُكنها المادّي فترة من الزمن متدُّ لمُدّة زمنية، أي يَ يستمرُّ ارتكابها الجريمة المُستمرّة هي التي 

إخفاء الأشياء جريمة و، ق ع ج 621ادّة المنصوص عليها في المأو جمعية الأشرار جريمة الاتفاق الجنائي 

من  ق  ع ج، فهذه الجرائم قد  982المنصوص عليها في المادّة  ،أو المُتحصّلة من جناية أو جنحة المسروقة

تبدأ حالة استمراها قبل صدور القانون الجديد وتستمرّ قائمةً بعد صدوره وحينئذ يطُرح التساؤل حول القانون 

النوع ا تطبيقاً لمبدأ عدم الرجعية، فقد استقرّ الفقه والقضاء على وجوب خضوع هذا ليهق ع جالوجب التطبي

فهي مُرتكبة في كل . طالما أنّ الجريمة المُستمرة ظلت قائمة بعد العمل به( الجديد)من الجرائم للقانون الثاني
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نت بداية الجريمة في ظل والعبرة في تاريخها بنهاية حالة الاستمرار، فإذا كا. لحظة من لحظات استمرارها

 .ةرجعيفي ذلك وليس يطُبقّ القانون الثاني باعتبارها مُرتكبةً في ظلهّ  ،قانون ونهايتها في ظل قانون آخر

 

  :عتياديةالا ةميالجر( جـ

الفعل المحظور، بحيث لا يكفي  بتكرارهي التي يتحققّ فيها السلوك الإجرامي  عتياديةالا ةميالجر

يشُترط لقيامها عنصر الاعتياد الذي يكون بتكرار الجريمة أكثر  بل ،احدة لقيام الجريمةوقوع الفعل مرّة و

أشهر كل  1يعاقب بالحبس من شهر إلى  " ق ع ج 691التي عرّفتها المادّة مثل جريمة التسول من مرّة، 

جريمة  ومثل  ."....على مُمارسة التسوّل في أيّ مكان كان وذلك رغم توفر وسائل العيش لديهاعتاد من 

سنوات وبغرامة  1يعُاقب بالحبس من سنتين إلى "  ق ع ج988التي نصّت عليها المادّة  مُمارسة الدعارة

 الدعارة يحترفون لأشخاص سمح من كل أشدّ  جريمة الفعل يكن دج ما لم 622 222دج إلى  22 222من 

ا في محلات أو أماكنالفسق  ممارسة على بالاعتياد  صفة بأيةّ ويحوزها الجمهور من لةمستعم غير سِرًّ

 ، حيث يطُبقّ القانون الذي تحقق فيه الاعتياد ولو كان أشدّ لمرّة الثانيةاها بتاريخ تاريخ والعبرة في ."كانت

 .ذلك سريان على الماضيمن القانون الذي اقترفت فيه المرّة الأولى، وليس في 

 

  :ة الأفعالابعالجريمة المُتت( د

بأفعال إجرامية مُتعدّدة ومُتماثلة كُلٌّ منها مُرتكِبها قوم التي يالجريمة هي ة الأفعال بعاالجريمة المُتت

سرقة مثل  .ولكنهّا تمُثل جميعها اعتداءًا على حق واحد تنفيذًا لمشروع إجرامي واحدا يشُكّل جريمة بذاته

ق القانون الذي ارتكُبت في ظلهّ تاريخ آخر دفعة فيطبّ على دُفعُات، فهي تعُدُّ مُرتكبةً في مُحتويات منزل 

 . حتى ولو كان أسوء للمتهم من القانون الساري في تاريخ الدفعات الأولى الجريمة في دفعتها الأخيرة
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ة القانون الأقل شدّة، وهو الحكم الذي صرّح به رجعي قاعدة ق ع ج 2ادّة يتضمّن الشق الثاني من الم

 .المُشرّع كاستثناء وارد على قاعدة عدم الرجعية المنصوص عليه في نفس النصّ

 .هاستثناءاتراتها ثمّ شروط تطبيقها، ثمّ ا، بيان المقصود بهذه القاعدة، ومُبرّ مطلبلنتناول في هذا ا

 

 .نبينّ فيما يلي المقصود من القاعدة وأساسها في النصوص الشرعية والقانونية ومُبرّراتها

 :ومبرّراتها ة القانون الأقل شدّةرجعي قاعدةبالمقصود : أوّلاا 

  :بالقاعدةالمقصود ( أ

تاريخ  قبل جريمة حدثت على بأثر رجعيديد جيطُبقّ القانون ال (عدم الرجعية)خلافاً للقاعدة السابقة

من القانون على الجاني وأفضل له أقلّ شدّة هذا القانون الجديد وذلك إذا كان  فيها،وقبل الحكم النهائي  نفاذه

 .الذي ارتكُبت في ظله الجريمةالأصلي 

 

 :القاعدة اتبررمُ ( ب

القانون هو في ذلك يستجيب إلا لمشاعر  ةف من شدّ المجتمع الذي خفّ  أنّ  يعني: الدواعي الإنسانية( 1

راعاة المدعى عليه حتى لو كان ذلك في قواعد الإدانة ا مُ فالمبادئ القانونية العامة تفترض دائمً ، الإنسانية

ع قد اعترف بشدة القانون الأول شرّ وما دام المُ  .الميول إلى ما هو أقل قسوة دومًا جبتووالعقاب، حيث ي

قوبة أو تشديدها في الوقت التي يعترف فيه المشرع بعدم ق ع جالمتهم له بتطبيفمن غير العدل إخضاع 

 .جدواها أو بزيادتها في الشدة

 

ر للمجتمع وهو حر في التنازل عنه إذا قرّ إن الحق في العقاب مُ  :ت السياسة الجنائيةقتضيامُ ( 2

ض ذلك، فتغيير القانون من قبل ارتأى ذلك، وإن للفرد حق في الرفق والتسامح متى كان المجتمع لا يعار

المشرع هو تأكيد على عدم تمشي النظام القانوني السابق مع مصلحة المجتمع، فلا يكون ثمة جدوى من 

 .تطبيقه، لأنه في نظر المشرع يتجاوز الحدود اللازّمة لحماية المصلحة الاجتماعية

 

مع الحكمة من بأثر رجعي لا يتنافى ة تطبيق القانون الأقل شدّ  إنّ  :الجنائية مبدأ الشرعية نتائج( 3

هو من أهم النتائج المباشرة لمبدأ الشرعية، وهو مقرر لمصلحة المتهم  بل. مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

حتى لا يفاجأ بجزاء لم يكن يوجد ما ينذره باستحقاقه عن السلوك الذي أقدم عليه، فمتى كان صالح المتهم هو 
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ما دامت رحمة القانون صادرة عليه،  الخروجون البديهي جواز تجاوز هذا المبدأ الذي اقتضى ذلك، فإنه م

 .عن عمل تشريعي سليم

 

 :رجعية القانون الأقل شدّة قاعدةالقانوني والشرعي لالأساس  :ثانياا

 : والتشريع الوطني الدوليةالقانونية  نصوصفي الأساس القاعدة ( أ

 من 66/2المادة  عليه تنصّ  عالمياً اشدّة على الماضي مبدءً  سريان قانون العقوبات الأقلّ يعُتبر ـ 

عدم رجعية ، على 6919 ه الجزائر في دستورتتبنالذي  6988ديسمبر62 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 نم 61/6المادة عليه  تنصّ و .وفي ذلك إجازة لرجعية القانون الأقل شدة بمفهوم المخالفة القانون الأشدّ 

لا  : "...1340مارس 23دولي للحقوق المدنية والسياسية الداخل حيز النفاذ في الجزائر بتاريخ الميثاق ال

بعد  حدثوإذا ة عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول وقت ارتكاب الجريمة، يجوز فرض أيّ 

 . "ا التخفيفهذ منمُرتكب الجريمة أن يستفيد أن صدر قانون ينصّ على عقوبة أخف، وجب ها ارتكاب

ـ وكرّس المشرّع الجزائري مبدأ رجعية القانون الأقل شدّة في نصّ المادّة الثانية من قانون العقوبات 

ن اك ما لاّ إلا يسري قانون العقوبات على الماضي " 611-11بموجب الأمر  6911يونيو  8مُنذ صدوره في 

نذ ذلك الوقت في قرارات عديدة وأكّد القضاء الجزائري على تطبيق المبدأ مُ  ."منه أقل شدة
(1)

 . 

 

 : في الشريعة الاسلاميةأساس القاعدة ( ب

الفقهاء على هذه القاعدة في الشريعة الإسلامية بتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لآيتي الظهار  يستدلّ 

ية خولة بنت آية الظهار في سورة المُجادلة في قض ،واللعان عند نزولهما، على وقائع حدثت قبل نزولهما

، آية اللعّان في سورة النور في قضية هلال بن أميةّ وزوجتهو. مالك بن ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت

وهي قوله تعالى 

فإذا كان  واعتبر هؤلاء الفقهاء أن هذا التطبيق كان بسبب خفة حكمهما مقارنة مع حكمهما في الجاهلية،

ا على الأزواج يكاد الفقهاء والمفسرون يجمعون على أن آية اللعان نزلت تخفيفً الظهار فيه بعض الخلاف، ف

 . الذين يرمون أزواجهم بالزنا ويكون ذلك من باب تطبيق الحكم الأخف ولو كان شريعة لاحقة للواقعة

آية القصاص التي جاءت بالمساواة في  ةالإسلامي شريعةفي ال في جرائم الدماءومن تطبيقات ذلك 

، حيث طبُقّت  قال تعالى في ختامها ،وبة وبإمكانية العفوالعق

عادل يميزّ بين الشريف  كان يطُالب فيها بقصاص غير، نزولها علىالآية بأثر رجعي على جرائم قتل سابقة 

                                                           

احسن بوسقيعة، قانون العقوبات في ، أنظر 6919مارس  8 مثل قرار الغرفة الجنائية للمجلس الأعلى آنذاك الصادر بتاريخ (1)

 .2268، 68منشورات بيرتي، الجزائر، طضوء المُمارسة القضائية، 
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الأصلح للجاني في الشريعة  أحكام رجعية النصّ  أنّ فيلاحظ  ،والوضيع والعبد والحر والرجل والمرأة

هو الأولى بالتطبيق من الحكم القديم إذا كان لم يفصل بعد في القضية،  النصّ حكم هذا  أنّ تقضي بالإسلامية، 

 .الجديد أو يوقف تنفيذه إذا كان  قد بدء تنفيذه طبقا للنصّ  فيها ذ العقوبة ويعاد الفصلنفّ الفصل فلا تُ  وإذا تمّ 

 

لمتهم من القانون ا علىأن يكون القانون الجديد أقل شدّة رط لتطبيق القاعدة شرطان أساسيان، هما يشُت

 .أن يكون هذا القانون قد صدر قبل صدور الحكم النهائي على المُتهمو .الذي ارتكُِبت في ظلهّ الجريمة

 

 :الجريمةفي ظلهّ أن يكون القانون الجديد أقلّ شدّة من القانون الذي وقعت  :أوّلاا 

 ما هو القانون الأقل شدّة؟ وما هي الضوابط والمعايير التي تتحكم في تحديده؟

 :(القانون الأصلح للمتهم)مفهوم القانون الأقل شدّة ( أ

لم بهم بواسطة العقاب الذي يمس أبدانهم أثر القانون الجنائي على الأفراد في طبيعته هو إنزال الأ إنّ 

ه أقلّ آثار أحكام نوتكولذلك فالقانون الأقلّ شدّة على المُتهّم هو الذي  ،وحرياّتهم واعتبارهم وذممهم المالية

ا  .ينُشئ له مركزًا ووضعًا أفضل له من غيره من القوانينو ،أكثر رحمة ورأفة بالشخصو ،قسوةو ألما

والتشريع في التعبير عن القانون الذي يحمل هذا المعنى على استعمال  وقد درج الفقه والقضاء

 :عبارات ومصطلحات مختلفة كُلهّا تصب في مفهوم واحد، هو جعل المتهم في وضع ومركز أفضل

" القانون الأصلح للمتهم "مصطلح  ق ع جمن  1مشرّع المصري في المادة الفقه والاستعمل 
(1)

                

                      " القانون الأقل شدة "مصطلح ق ع ج 6/9–662في المادة لمشرع الفرنسي واستعمل ا

(Les dispositions les moins sévères)
 

  " القانون الأكثر خفةّ "بمصطلح الفرنسي ويعبرّ عنه الفقه 

(La loi plus douce).  انون الأقل شدةالق " عبارة 2واستعمل قانون العقوبات الجزائري في المادة" .

"القانون الأصلح للمتهم"مصطلح ب تأخذالقضاء الجزائري  تلااستعمأغلب او
(2)

،
 

كما استعمل أغلب الكُتاب 

 .)  (La loi plus favorable au prévenu"القانون الأصلح للمتهم"مصطلحهذا 
 

 :(صلاحية القانون للمُتهم)معايير تقدير شدّة القانون ( ب

وتتعلقّ هذه من غيره،  القانون أنهّ أقل شدّة أو أكثر شدّةمعرفة ما إذا كان ل عينّةر مُ معايياعتماد  يتمّ 

 .نصوص التجريم ونصوص العقابب المعايير

 

                                                           

أنظر،  ."وقت ارتكابهايعُاقب على الجرائم بمُقتضى القانون المعمول به  "من قانون العقوبات المصري  1المادّة  تنصّ  (1)

 .1، دار المُصطفى للاصدارات القانونية، ط د ت، صا لآخر التعديلاتعلاء النحّاس، قانون العقوبات طبقا 

، وقرار غ 6919مارس  8، وقرار غ ج في 2262جويلية  69بتاريخ  998661مثل قرار الغرفة الجنائية للمحكمة العليا رقم  (2)

 .9، 2ص. لمرجع السابق، صااحسن بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء المُمارسة القضائية، ، أنظر 6986ديسمبر28ج في 
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 :المعايير المطبقة على نصوص التجريم (1

 فلا يوجد أي شك فيإذا ألغى القانون الجديد التجريم الذي ينص عليه القانون القديم،  :ـ إلغاء التجريم

ق إ من  1وقد نصّت المادة . ر مُباحًا،يصيصفة الجريمة نهائياً عن الفعل و نتفي بهتأنهّ هو الأقل شدّة، حيث 

.من أسباب انقضاء الدعوى العموميةعلى أنّ إلغاء النص التجريمي هو  ج ج
 

 

يكون  حيث. يعني أن تقل عدد الأفعال التي تنطوي تحت نصّ التجريم :التضييق من دائرة التجريم ـ

تحقق وتكوين الجريمة يجعل جريمة بشكل إذا جاء يعُدّل من العناصر والأركان المكوِنة لل ةالقانون أقلّ شدّ 

تحويل  مثلأو  مثل اشتراط ثبوت العمد وسوء النية في الجريمة بعدما كان وجود العمد مُفترضًا، .صعباً

بالمُقابل يعُتبر القانون أكثر شدّة إذا زاد من عدد و، إضافة شرط الاعتيادب الجريمة البسيطة إلى جريمة اعتياد

له بمصطلح واسع مفهوم ضيقّ واستبد اذ اصطلحً مُ المُشرّع حذف إذا  ، مثلليها بموجبهعالأفعال المعاقب 

.تشديدًا ذلك فضفاض يعتبر
 
  

 الإباحة بابعتبر القانون أقلّ شدّ إذا نصّ على سبب جديد يضاف إلى أسيُ : ـ التوسيع من دائرة الإباحة

 السبب وكان هذا حيث يرتفع عدد الأفعال التي تشملها دائرة الإباحة، العقاب، موانع أو المسؤولية موانع أو

  .للمتهم بالنسبة متوفرًّا أو المانع

 :شدّ  أقلّ  القانون يكون :التجريم درجة من التخفيف ـ

مثل  مخالفة إلى الجنحة يحوّل أو الجناية جنحّفيُ  شدة، الأقل الاتجاه في الجريمة تكييف من ـ إذا غيرّ

الذي حوّل جنايات الاختلاس  2221فبراير  22المؤرّخ في  26-21قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 

 .ها في قانون العقوبات إلى جنحوالرشوة التي كان منصوصًا علي

، وبالمقابل زءً من التجريمتخفيفاً لأنّ ظروف التشديد تمُثل جللجريمة يعتبر  تشديد ظرف ألغى إذاـ 

 .يصبح القانون أسوء للمتهم إذا أظاف ظروف تشديد جديدة تكون مُتوفرّة في حالة المُتهم

 

  :العقاب نصوص على المطبقة المعايير (2

معايير ا إلى ستنادً يعُتبر القانون الجديد أقل شدّة من غيره إذا جاءت أحكامه مُخففّة لجانب العقاب، ا

 :إليها حسب الأولية والترتيب الذي أورده يتعين اللجوء

 أو الفعل، باحةإو التجريم إلغاء يعني وهذا ليّةكُ  العقوبة الجديد القانون يلغي أن إمّا :العقوبة إلغاء ـ

 .التجريم إلغاء دون أمن بتدبير استبدلها مع العقوبة لغييُ 

 خطورتها، حيث من ئماجرال تصنيف بحسب العقوبات تصنفّ يعتمدعلى: العقوبة نوع تخفيف ـ 

 يعُتبر سنوات62 لمدة الجنحة في الحبس فمثلا دة،المُ  عن النظر بقطع الجناية عقوبة من أخف الجنحة فعقوبة

 شهرين الحبسوعقوبة المخالفة أقل شدّة من عقوبة الجنحة، ف ،سنوات 5 لمدة الجناية في السجن من شدّة أقل
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ولكنّ محكمة النقض الفرنسية خالفت القاعدة في . الجنحة في دج 22. 222الغرامة من شدّة أقل المخالفة في

 .هذه الحالة واعتبرت أنّ الحبس دائمًا يكون أكثر شدّةً من الغرامة

 إلى القاضي يلجأ النوع، نفس من عقوبة على القانونين كلا ينصّ  عندما:العقوبة درجة تخفيفـ 

 رتبيُ  حيث للعقوبات، القانوني ملّ السُ  إلى امستندً ، وبةللعق الواحد النوع درجات حيث من امبينه المقارنة

 حيث من اتنازليً  اترتيبً  ق ع جمن  1العقوبات الأصلية للشخص الطبيعي في المادّة  ئرياالجز المشرع

 .الشدّة

 المؤبد، السجن ثمُّ  الأشدّ، هو الإعدامهي  درجات (9) ثلاث فيهاو ،الجنايات عقوبات الأوّل النوع ـ 

 .شدّة أقل المؤقت، السجن ثمُّ  ةشدّ  أقل

 الغرامة ثمُّ  .أكثر أو سنوات 5 إلى شهرين من أكثر الحبس وهي نادرجت الجنح عقوبات الثاني النوعـ  

 .دج 22. 222  من بأكثر المالية

 على شهرين إلى الأقلّ  على واحد يوم من الحبس وهي درجتان المخالفات عقوبات الثالث النوعـ 

 .دج 22. 222أقل من المالية  مةالغراثمُّ  .الأكثر

 يقارن المقارنة، محلّ  القوانين في العقوبات ودرجات أنواع تتماثل عندما :العقوبة مقدار إنقاص ـ

 القانون يكون حيثُ ة، الغرام في المالي لمبلغاوأ للحرّية، السالبة العقوبة في ةالمُدّ  وهو المقدار حيثُ  من بينها

  .امعً  بهما أو للعقوبة أوالأدنى الأقصى بالحد نزل إذا شدّة أقل

يسُمّى هذا النوع من القوانين ، حيث الآخر ويخفض الحدّين أحد يرفع عندما تكون الصعوبة لكن

 .المتبع المعيار بشأنالآراء  اختلفتبالقوانين المتراوحة بين الشدّة والخفة، وقد 

 سنوات5 إلى أشهر9 من بالحبس يعُاقب (6ق) القانون :مثال

 سنوات9 إلى ةسن من بالحبس يعُاقب (2ق)القانون 

 يمُدُّ  هأنّ  أساس على صلح للمُتهمالأ هو للعقوبة، الأدنى الحد يخفض الذي القانون يعتبر لالأوّ  الرأيـ  

 .هنم يستفيد أن بالمتهم ريٌ فحَ  المشرع، وتساهل سماحة عن ويكشف التخفيف، في القاضي سلطة

 الاستفادة أمل نظير الأقصى الحدّ  عقوبة توقيع لخطر المتهم رّضعيُ  هنّ  بأ رأيال هذا على يعاب لكن

 .القديم القانون في عليه كانت اممّ  أشدّ  بعقوبة فيعاقب الأدنى، الحد في التخفيف من

 سلطة منجّة أنهّ يحُدُّ بحُ  للعقوبة، الأقصى الحدّ  خفض إذا للمتهم أصلح القانون يعتبر الثاني رأيال ـ

ا عن الحد أمّ  ،أمل رّدمج وليس للمتهم مضمون وهذا عليه، كانت ممّا أكثر العقوبة ورفع تشديدال في القاضي

 .الأدنى فيمكن للقاضي أن يخترقه وينزل به إذا توفرت ظروف التخفيف

 على يعابلكن  .قانون كل من المخفض بالحد والأخذ القانونين بين المزج ضرورة يرى ثالث رأيالـ  

 .القديم ولا الجديد لاهو ثالث قانون خلق إلى به ييؤدّ  هلأنّ  سلطاته، به يجاوز لقاضيا بأنّ رأي ال هذا
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 قطبّ  الأقصى بالحدّ  رًاجدي المتهم كان فإذا والجريمة، المتهم ظروف إلى الرجوع هو الأرجحرأي الـ  

 .الأدنى الحد ضخفّ يُ  الذي القانون قطبّ  الأدنى بالحدّ  رًاجدي كان ذاإو. الأقصى الحد يخفض الذي القانون

كان ينصّ عليها في  تكميلية عقوبةألغى  إذا للمتهم أصلح القانون يكون :التكميلية العقوبة إلغاءـ 

، وهي محدّدة على سبيل الحصر الأصلية العقوبة إلى مضافةوالعقوبات التكميلية هي عقوبة . القانون القديم

ان من مُمارسة الحقوق الوطنية المدنية والعائلية، من قانون العقوبات الجزائري، كالحرم 9في المادّة 

 .إلخ..والمُصادرة الجزئية للأموال، وتحديد الإقامة

 المتهم على شدّة أقلّ  يكون عقوبتين بين للقاضي الخيار عطييُ  القانونإذا كان  :بين عقوبتين التخيير ـ

 الخيار بين  على صفالنّ  ،تطبيقها القاضي على ويفرض وجوبية العقوبة يجعل الذي القانون من له أصلحو

 الحبس على  النصّ  من شدّة أقلّ  يكون ،ق ع ج 298المادة في القذف جريمة  مثل مةراالغ أو الحبس

 .ق ع ج 912 ادّةالمفي ا مثل السرقة غرامة معً وال

 

  :معايير تقدير الشدّة في القوانين المُركّبة (3

، لح للمُتهم، وفي جزء آخر أسوءأص جزءفة، فيكون في قد يكون القانون متراوحًا بين الشدّة والخ

 .للتجزئة القابلغير وللتجزئة  القابلالقانون بين  التمييزي غفينب

ي الفصل بحيث لا يؤدّ  ،ن موضوعات ومجالات تطبيق مختلفةإذا تضمّ  للتجزئة يكون القانون قابلاً 

لنسبة للجزء الأصلح للمتهم دون الأجزاء فهنا تكون الرجعية با ،بينهما إلى التناقض مع إرادة المشرع

يؤخذ بالأجزاء الأصلح من ف. دهاالأخرى الأسوأ له، وعندها تكون فكرة الجمع بين القوانين جائزة عند تعدّ 

ق طبَّ ا أن يُ أي لا يمكن الفصل بين موضوعاته، فهنا إمّ  ،ا إذا كان القانون غير قابل للتجزئةأمّ  .كل قانون

  .فكرة الجمع غير ممكنةفباقي الجوانب،  دونطبق، ولا يمكن تطبيق أحد جوانبه كله أو لا يالقانون 

ولتقدير مدى صلاحية القانون في هذه الحالة يجب النظر إلى القانون ككل عن طريق الأخذ بالاتجاه 

فمثلا إذا . العام للنص أو بالأحكام الأساسية وهي تلك الأحكام التي تعطي للقانون الصفة الرئيسية والغالبة فيه

كان القانون يتعلق من جهة بطبيعة الجزاء ومن جهة أخرى بمقداره، فالعبرة بالجانب المتعلق بطبيعة الجزاء 

 .ه هو الذي يمثل الحكم الأساسي في النصلأنّ 

، بينما (مدّة الحبس أو مبلغ الغرامة)مثل أن يكون القانون الأوّل أقل شدّة من حيث مقدار العقوبة 

 .شدّة من حيث تكريس نظام وقف تنفيذ العقوبة أقلّ يكون ثاني القانون ال

 

  :ضوابط عملية المقارنة بين القوانين (جـ

ينبغي على القاضي أن يجُري مُقارنةً بين القانونين الجديد والقديم لتحديد الأفضل من بينهما، ويتقيدّ في 

 :هذه المُقارنة بالضوابط التالية
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اضي هو السلطة المكلفة قانوناً بإجراء المقارنة بين القوانين واختيار الق: العبرة برأي القاضي (1

 .القانون الأقل شدّة من بينها، ولا دخل للمتهم في ذلك حتى لو كانت رغبته مخالفة لرأي القاضي

يجب أن يتحلىّ القاضي بالواقعية بمراعاة الظروف المتصلة بالحالة  :النظرة الواقعية للقاضي (2

 .يه، فقد يكون أقل شدّة بالنسّبة لمتهم معين، ولا يكون كذلك بالنسبة لمتهم آخرالمعروضة عل

لا يعُبرّ القاضي عن رأيه الشخصي، بل يجب عليه التحليّ بالموضوعية : موضوعية القاضي (3

 اديلتف وهذا، عن طريق استرشاده بمعايير القانون نفسه، مثل السُلَّم القانوني للجرائم والعقوبات التجريدو

 .الواقعة وظروف للمتهم الشخصية الظروف تقدير في وتحكمه القاضي تعسف

جنائي، أي طبع يجب أن تكون القوانين المُقارن بينها ذات  :الطابع الجنائي للقوانين المُقارن بينها (4

 .هو لا يطُبقّليس جنائياً فلكن يتضمّن سياسة جنائية عامّة للتجريم والعقاب، فإذا كان القانون أصلح للمتهم و

فالجزاءات المالية المفروضة على الجاني في الجرائم الجمركية هي ذات طابع تعويضي، وبالتالي غير 

كذلكالقضاء الجزائري  وهو موقفمعنية بالمبدأ، 
 
.
 

 

 

 : (النهائي) البات بالحكم المتعلقّ الشرط :ثالثاا

 العقوبات قانون من 2المادّةعليه  تنصّ  ولم ،الدّول تشريعات مُعظم البات الحكم شرط على تنصّ 

 هذارجعية  كونت لمن تبُينّ ولم شدّة الأقل للقانون بالنسبةّ تكون الرجعية أنّ  على قرّرتحيث  زائريالج

 ؟اأيضً  عليه للمحكوم بالنسبة أو البات الحكم صدور عدم يشُترط ثمّ  ومن للمتهم بالنسبة هل، القانون

 

  :المتهّم على البات الحكم لقب شدّة الأقل القانون صدور )أ

 في فصل الذي الحكم هوأو كما يصُطلح عليه في قوانين أخرى بالحكم النهائي أو المُبرم،  البات الحُكم

ومن ثمّ  ،المعارضة ولا بالاستئناف ولا بالنقضب لا فيه لطعنل بلاً اقكون ي لاف بشكل نهائي ئيةاالجز الدعوى

ه يتعينّ تطبيق القانون الأصلح للمتهم حتى ولو كانت القضية على فطالما لم يحز قوة الشيء المقضي ب

 ، غيرالشرط هذا على صريح نصّ  ئرياالجز القانون في يوجد لاو. مستوى المحكمة العليا إثر طعن بالنقض

 فيه، المقضي الشيء قوة احترام وجوب التي تقضيب للقانون الأساسية المبادئ إلى ااستنادً  مطلوب ذلك أنّ 

    .عليه المحكوم منه يستفيد فلا البات، الحكم بعد شدّة الأقل القانون صدر فلو

 

 :المتهّم على البات الحكم بعد إباحة الفعل حالة )ب

 فعلٍ  بشأن بها قضىيُ  التي العقوبة تنفيذ يتوقف هأنّ  الفرنسي العقوبات قانون من 8ـ662 المادّة تنصّ 

م غير أصبح قانون العقوبات من  9فقرة 1المادة  ونصّت .نهائيال الحكم دبع صدر جديد قانون بموجب مجرَّ

صدور القانون الجديد الملغي للطابع عند  توقف تنفيذ الحكم وانتهاء جميع أثاره الجنائية علىالمصري 
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 .تنفيذها في ئدِ بُ  قد كان إذا تنفيذها توقفيو فذّت،نُ  قد تكن لم إذا العقوبةيعني سقوط  ،الإجرامي عن الفعل

 على القانون هذا ريؤثّ  لا إلاّ أنهّ ،عليه المحكوم دفعها التي مةراالغ استرداد بشأن الفقه اختلف قد كان نإو

 .القضية في المدني الجانب

 البات، الحكم بعد ما إلى الرجعية امتداد على همن 2 المادةفي  نصّ ي لم ئريراالج العقوبات قانون لكنّ 

 لحجّية امً رااحت البات الحكم بعد الصادر شدّة الأقل القانون من يهعل المحكوم لاستفادة مجال فلا ولذلك

 من مانع أو إباحة بسب جاء أو الفعل الجديد القانون أباح لو حتى فيه، المحكوم الشيء وقوة القضائية الأحكام

 .اسيعفو رئمن وعادة ما يستفيد المحكوم عليه في هذه الحالة  .الشخص حالة ىلق عينطب المسؤولية موانع

 

        

 أنّ  إلاّ  البات، الحكم قبل وصدر شدّة أقلّ  الجديد القانون كون رغم أنهّ يف الإستثناء صورةتتمثل 

 القانون تطبيق في المُتهم مصلحة عيرايُ  ولا ،هظلّ  في الواقعة ارتكبت الذي وّلالأ القانون يطُبقُّ  القاضي

 ويتعلقّ. للمتهّم الفردية المصلحة من بالاعتبار أولى تكون عامّة مصلحة بسبب وذلك شدّة، الأقلّ  الجديد

 .ئيةراالإج والقوانين المؤقتة بالقوانين الأمر

 

 :المؤقتة القوانين حالة: أوّلاا 

تاريخ انتهاء العمل  على بالنصّ  صراحة هادحدّ يُ  ،صدر المشرع قوانين تسري لفترة معينّةقد يُ 

، حيث يكون توقيتها مستفاد من طبيعة ايأتي بها ليواجه ظروفا عابرة ينتهي القانون بانتهائه أو ،القانونب

 .الظروف التي جاءت فيها والحالات التي تحكمها

 الوقائع على للمتهم الأصلح القانون رجعية مبدأ طبقّيُ  لااك بعض التشريعات تنصّ على أنهّ فهن

 انتهاء بعد حاكمتهامُ  جاءت إذا حيث. مُعين بزمن مُحدّدة نفاذه فترة تكون الذي القانون ظل في تكبةالمر

 .يخلفُه الذي القانون من الأشد وكونه انتهائه رغم القاضي هيطبقّ المؤقت، القانون سريان

أو صدور ه في حالة قيام إجراءات الدعوى غير أنّ "من قانون العقوبات المصري  1/8نصت المادة 

فإن انتهاء هذه  حددةا لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة مُ وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا حكم بالإدانة فيها 

يرد  استثناءً  حيث يعتبر هذا النصّ . " يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبة المحكوم بهالا الفترة 

  .لرجعيةخروجا عن فكرة او ،من نفس المادة 9و 2على الفقرتين 

القانون و ،2دول أخرى مثل قانون العقوبات اللبناني في المادّة تشريعات الاستثناء هذا على نصّتو

صلالفي في المغربالجنائي 
 .الإستثناء هذا رقرّ يُ  لم ئريزاالج القانون لكنّ  .7 

 قيمة من التقليل إلى ؤدييُ  الرجعية، لمبدأ استجابةً  المؤقت القانون تطبيق عدم أنّ ب الإستثناء هذا ربرّ ويُ 

 تشجيعذلك  في نّ أو. فيه دراالأف ثقة محو وبالتالي همن غرض المقصودال وضياع المُؤقت، القانون وشأن
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 ءاتراإج تعطيل بمجرد تطبيقه ونفادتي حيث انتهائه، تاريخ يعلمون داموا ما مخالفته على للمنحرفين

 .حاكمةالمُ 

 

 :(ئيةراالإج)الشكلية  القوانين حالة :ثانياا

 .الإجرائية البحتة والقوانين ذات الطبيعة المُزدوجةأو نمُيزّ بين القوانين الشكلية 

 

 : البحتة ئيةراالإج القوانين (أ

التي لا تتعلقّ لا بالتجريم ولا بالعقاب،  الشكلية الجنائيةلقوانين سريان ا مسألةالفرنسي المُشرّع نظَّم 

، العقوبات قانون من 8-662و 9-662و2 -662ادّة الم في يذ العقابيوإنمّا بالاجراءات الجزائية أو بالتنف

وذلك  فور صدوره، على وقائع سابقة على صدوره، الجديد الإجرائي النص تطبيق هوفيها  العام والمبدأ

 وطرق والتقادم الطعن وطرق والمتابعة الإختصاص مجال في بعدُ  هاذاتخيتمّ ا لم التي ءاترالإجل بالنسبة

 ليهاق ع جيطُب ولا صحيحة القديم للنص اطبقً  تخذةالمُ  ءاتراالإج وتبقى. ، وإجراءات تنفيذ العقوبةالإثبات

 .ومببُرّر ذلك هو أنّ هذه النصوص الاجرائية تهدف إلى ضمان السير الحسن لجهاز العدالة .الجديد القانون

المتعلقّ به بأثر فوري، مثل القانون  انون الجديدليه القق ع جرائي مُكتسب فلا يطُبّ فإذا كان للمتهم حق اج

الذي يحذف طريقاً من طرق الطعن أو قلصّ من مُهلة الطعن أو آثاره، فإذا استفاد المتهم عند صدور حكم 

 إدانته، من طريق طعن وفق آجال مُعينّة، فإنهّ يسُتبعد القانون الجديد المتعلقّ بها لكونه يمس حقاًّ مُكتسباً

اتخذت بشكل صحيح وفق القانون القديم فلا يجوز أن يؤدّي سريان القانون الجديد  وكذلك الإجراءات التي

 .إلى ابطالها

 كُلأنّ  6فقرة8 المادّة نصّت اللبناني العقوبات قانونفي على خلاف أغلب التشريعات المقارنة فـ 

ويكون  ،. "عليه للمُدّعى ةً عارامُ  أكثر كان إذا له السابقة رائمالج لىق ع جيطُبّ  المُلاحقة حق يعُدّل قانون

أصلح للمدّعى عليه مثلاً إذا قيدّ حرّية النيابة في تحريك الدعوى العمومية، كأن يعُلقّ إقامتها على شكوى أو 

 . طلب أو إذن، حيث يترتب على سريانه بأثر رجعي، القضاء بعدم قبول الدعوى الجزائية غير المُقيدّة بالقيد

 العقوبات، لقانون الزمني السريان بالعقوبات قانون من الثانية المادّة تعلقّت :ئريزاالج القانونفي ( 2

 ولا العقوبات قانون في لا الزمني سريانها أحكامالمُشرّع  نظميُ  فلم، ئيةجراالإ الجنائية للنصوص بالنسبة أمّا

 المادتين في منيالز سريانها نظمّ التي المدنية، ءاتراالإج خلاف على ة،ئيزاالج ءاتراالإج قانونفي 

 .المدني القانون من والثامنة السابعة

 تاريخ قبل ارتكبت وقائع على ولو افورً  ئيةراالإج النصوصقضي بتطبيق يف ئريزاالج القضاء أمّا

العدالة سير حسن إلى ائمًاد تهدف هانّ  لأ صالحه غير في أو المتهم صالح في أكانت سواءصدورها 
(1). 

                                                           

 .6919ارس م 8في  نائيةجال رفةغالقرار  ( 1) 
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  :جالمزدو الطابع ذات الجنائية القواعد (ب

 هالكنّ  العقوبات، قانون في وردت لأنهّا موضوعية انصوصً  تمُثل جهة من فهي حولها، النقاشُ  يثور

 في الدولة حق اقتضاء وأساليب بطرق يتعلقالذي  مضمونها من حيث ئيةراإج قواعد تعُتبر أخرى جهة من

إجراء و .)ق ع ج 999 الم(الزنا جريمةك الجرائم بعض في شكوىال دقيل رةالمُقرِّ  النصوص مثل العقاب،

ا للمتابعة الجزائية في جرائم الاهمال العائلي في المادّتين  صفح الضحية المضرورعن الجاني الذي يضع حدًّ

هذه النصوص هي ذات طابع  فهناك جانب من الفقه يرى أنّ  ،ق ع ج. 999والزنا في المادّة  996و 992

، تطُبقّ فور صدورها، والمحكمة العليا في برها من النصوص الشكليةوجانب آخر من الفقه يعت موضوعي،

 .إجراء صفح الضحية من النصوص الشكلية تالقضاء الجزائري اعتبر
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مثل جرام يتجاوز حدود الدولة، إنّ مسألة سريان القانون الجنائي من حيث المكان مُرتبطة بوجود إ

، كأن يكون الجاني أو حيث يكون للجريمة عنصرٌ أجنبيٌ . الجرائم السيبرانية أو جرائم القتل أو التهريب

  .رجزائأو أضرار في ال ايالجريمة المُرتكبة في الخارج ضحلالضحية من جنسية أجنبية أو تكون 

إشكال ما يعُرف بوهو  ؟ق القانون الجزائريمدى تطبي حولطرح الإشكال حينئذ فهذه الوضعية ت

 .بين الدول تنازع القوانين من حيث المكان وتنازع الاختصاص القضائي

من  196إلى  189من قانون العقوبات والمواد  المادّة الثالثة في هذه المسألةالمُشرّع الجزائري يعُالج 

 . قانون الاجراءات الجزائية

 

 

 الجزائري العقوبات قانون

  .الجمهورية أراضي في المرتكبة الجرائم كافةّ على العقوبات قانون يطُبقّ  «: ق ع جمن  3مادّة ال

 الجزائية المحاكم اختصاص في تدخل كانت إذا الخارج في ترتكب التي الجرائم لىق ع جيطبّ  كما

 .» الجزائية الإجراءات قانون لأحكام اطبقً  الجزائرية
 

 

 . رية وحكم الجرائم المُرتكبة في الخارجوالجرائم المُرتكبة داخل إقليم الجمهيمُيزّ هذا النصّ بين حكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ارتكاب الجريمة في الخارج) دئ الاحتياطيةالمبا
 معيار جنسية الجاني أو الضحية : مبدأ الشخصية

 معيار الجريمة ضدّ مصالح الدولة الأساسية: مبدأ العينية

 معيار الجريمة الدولية: مبدأ العالمية

 

 (ارتكاب الجريمة في الإقليم)يةالإقليممبدأ 
 معيار ارتكاب وقوع عناصر الجريمة داخل الإقليم 

 أو البحري أو الجوي البرّي: الاقليم الطبيعي

 السفن والطائرات والسفارات: الاقليم الحكمي
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 النظر بصرف الدولة إقليم في المُرتكبة ئمراجال جميع على اتالعقوب قانون بقطّ يُ  أن الإقليمية مبدأ مفاد

 في رةالمُقرّ  الاستثناءات عاةرام مع الجنسية، عديمي أو أجانب أو وطنيين كانوا سواء مرتكبيها جنسية عن

 ريمةالج فيه وقعت الذي البلد قانون تطبيق أنّ  فيمُبرّره  مبدأال ويجد .الدولي والقانون الداخلي العام القانون

 التحقيق ءاتراوجأ الجريمة إثبات أدلةّ عن البحث يسَُهلّو إقليمها، على الدولة سيادة مظاهر أهمّ  من يعُتبر

 السُخط مشاعر وتهدئة لعدالةاو العام الردع خاصّة العقوبة أهداف يحُققو .عنها الجاني ومُحاكمة فيها

 .لمتهما مصلحةو الشرعية مبدأ مع يتماشىو .الجريمة عن الإجتماعي

 .الإقليموتحديد ارتكاب الجريمة يتطلبّ تطبيق مبدأ الإقليمية عنصرين هما تحديد مكان و

 

:

تحديد مكان ارتكاب الجريمة يتطلبّ الاستناد إلى المعيار العام الذي يظُهر تحقق ارتكابها عندما تجتمع 

وعندما تتوزع عناصرها في أكثر من إقليم، وعندما يشترك في الجريمة عناصرها في حيز جغرافي واحد، 

  .الواحدة أطراف تتواجد في أكثر من أقليم

 

 : رتكاب الجريمةلا العام معيارال :أوّلاا 

 في الإقليم الجزائري كل جريمة مرتكبةتعد  "قانون الإجراءات الجزائية أنهّ من  181المادة  تنصّ 

وهذا يعني أن مكان ارتكاب . "في الجزائر قد تمّ  زة لأحد أركانها المكونة لهاميّ لمُ يكون عمل من الأعمال ا

حيث لا تثور صعوبة إذا كان الركن المادّي بأكمله تمّ في القطر الجريمة هو مكان تحقق الركن المادّي، 

 . عود للسلطات القضائية الجزائريةالجزائري، فالاختصاص ي

كان الجريمة هو بعنصري الركن المادّي السلوك أو النتيجة أو كلاهما، في تحديد مالأصل إذا كان ـ و

هي ف لأنهّا ليست من مُكوّنات الركن المادّيالتي لا يقوم بها الشروع،   التحضيرية عبرة بالأعمال لانهّ فإ

في البلد الأوّل، لا تعُتبر الجريمة قائمة  (ب)وتنفيذ القتل في البلد( أ)عليها كشراء سلاح في البلد  عاقبمُ  غير

  .لأنّ شراء السلاح من الأعمال التحضيرية لجريمة القتل

 جريمة تشكل كانت هذه النتائج نتيجة الجريمة، فإن حدوث بعد الأخرى الحاصلة بالنتائج ـ ولاعبرة

 .جثة القتيل إخفاء أو المسروقة الأشياء إخفاء مثل وقوعها، بمكان الاختصاص فيتحدّد مُستقلة

 .قانونال عن فعل ما يأمر به الامتناع فيه حصل إذا الجزائري الإقليم في مرتكبة تعُد الامتناع جرائمـ و
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 : واحد إقليم من أكثر على حالة توزّع عناصر الركن المادّي :ثانياا

 الجريمة تعُتبر الواحدة عناصر الجريمة عليها عتتوزّ  التي الدول كلنّ أالإقليمية  أمفهوم مبديقتضي 

      ق ع جمن  345نصّت المادّة وتطبيقاً لذلك .، سواء تحققّ فيها الفعل أو جزء منه أو النتيجةةً فيهامُرتكب

( التحريض على الفسق والدعارة) ق ع ج 988إلى  982العقوبات المنصوص عليها في المواد  تطبق" 

  .مهوريةالج أراضي خارج وقعت قد الجريمة لعناصر حتى ولو كانت بعضُ الأفعال المكونة

يطُبقّ القانون الجزائري عندما يقع الفعل في الجزائر والنتيجة في المتراخية النتيجة،  الجرائمفي ـ 

فهنا يقع الركن المادّي في إقليمين، كأن يضع الجاني السمّ للضحية في الجزائر، وتحدث الوفاة  .دولة أخرى

عندما يقع الفعل في الخارج ونفس الحكم . ينفي إقليم أجنبي، حيث يجوز محاكمة الجاني في أحد الإقليم

 .والنتيجة في الجزائر

ا اقانونه يكون الجزائري قليمفي الإ قامت الاستمرار حالة إذا كانت ةالمستمرّ  الجرائم فيـ و  مختصًّ

  .الجريمة، سواء بدأت الجريمة المُستمرّة أو انتهت في الجزائر أو مرّت على الجزائر بنظر

 

  :لشريك في جريمة وقعت في الخارجحالة ا :ثالثاا

استنادًا إلى مبدأ ق قانون العقوبات الجزائري متدّ الاختصاص بتطبيي ق ع ج 181طبقاً للمادّة 

 االجناية أو الجنحة التي يتمّ ارتكابها في إقليم دولة أخرى، ويكون أحد الشركاء فيها شخصً  الإقليمية، إلى

أن يثبت ارتكاب الجريمة في  :المادّة شترطت، حيث لنظر عن جنسيتهبقطع ا الجزائري في الإقليم امتواجدً 

أن تتمّ في الجزائر أعمال الإشتراك في هذه و .الخارج بحكم نهائي صادر عن الجهات القضائية الأجنبية

 .(قاعدة ازدواجية التجريم)عليها في كلا القانونين الجزائري والأجنبي  اعاقبً كون الجريمة مُ أن تو .الجريمة

 

، والإقليم الحكمي، الذي يمثل البرّي والبحري والجوّي نميزّ بين الإقليم الطبيعي الذي يحُدّد بالمجال

يقُصد بعِبارة الجزائر مجموع " من قانون الجنسية الجزائري 1حيث نصّت المادّة  .حالة السفن والطائرات

ية الجزائرية والسفن والطائرات الجزائريةالتراب الجزائري والمياه الاقليم
(1)

. 

 

 :الإقليم الطبيعي :أوّلاا 

أراضي يطُبقّ قانون العقوبات على كافةّ الجرائم التي ترُتكب في "  ق ع جمن  9/6المادّة  في مفهوم

انون الق يقليم فالإيتحدّد ويقَصد بأراضي الجمهورية إقليم الدولة بالمعنى الدستوري، حيثُ  " الجمهورية

                                                           

، يتضمن قانون الجنسية الجزائرية، 6922ديسمبر سنة  61الموافق  6992شوال عام  62مؤرخ في  81-22أمر رقم  (1)

، 2221فبراير سنة  22مؤرخ في  26-21مر رقم بموجب الأ.معدل ومتمم. 6922ديسمبر سنة  68صادر في  621ج عدد .ج.ر.ج

 .2221فبراير سنة  22صادر في  61ج عدد .ج.ر.ج
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 .لبحريالمجال البرّي والمجال الجوي والمجال اب الجزائري من الدستور 68الدولي العام ووفقاً للمادّة

 

  :المجال البرّي (أ

يقُصد به الإمتداد الترابي للدولة في نطاق حدودها البرّية، أي المساحات الأرضية التي تبُاشر الدولة 

 والقنوات الأرض جوف تحت التي المياهمساحات ويشملُ كذلك .ةسيادتها عليها وتقوم فيها بالخدمات العامّ 

 دولية أو وطنية أنهار سواء به تمُرُّ  التي والأنهار

 

  :المجال البحري( ب

 خارج تمتدّ  الدولة سيادة أن الأولى مادّتها في 1958 لسنة الإقليمي بالبحر المتعلقة بينّت الاتفاقية

البحر الإقليمي يشمل جزءً من  يسمى لشواطئها ملاصق البحر من حزام ىإل الداخلية ومياهها البرّي إقليمها

 9بـ  الإقليمية المياهالبحر يقع بين شاطئ الدولة وبداية البحر الدولي، وقد استقر العرف الدولي على تحديد 

حسب معاهدة مونتي ميل بحري كحدّ أقصى  62أميال بحرية كحد أدنى ويجوز لكل دولة أن تمُدّده إلى 

الإقليم البحري بالمياه الإقليمية  6919أكتوبر62المؤرّخ في  829-19وقد حدّد المرسوم . 6982كوباي 

(كم 6819الميل البحري يساوي)ميل بحري62المُمتدّة بمسافة
 

أبعد نقطة خط الأساس الذي يحُدّد بإبتداءً من 

ما يسُمّى في قواعد  رى ليشملميل أخ62وفي الجرائم الجمركية تضاعف المسافة بـ. برّية محاذية للبحر

 .المنطقة المُتاخمةالقانون الدولي ب

 

  :المجال الجوّي (جـ

 التي الهواء طبقات على وانفرادية كاملة سيادة دولة لكل أنّ  6969بينّت إتفاقية باريس للملاحة الجوّية 

 1944 للطيران المدني كاغوشي اتفاقية ذلك على دتوأكّ  .الإقليمي ولمستعمراتها وبحرها البري إقليمها تعلو

 . الدولة لإقليم تابعًا عنصرًا الهواء التي اعتبرت

 6911ديسمبر69تخرج عن سيادة الدول بموجب اتفاقية هي أمّا طبقات الجو العليا والأجرام السماوية ف

 .العليا لجوا وطبقات الفضاء بين المسافة تحُدّد لم المتعلقة بتنظيم استغلال الطبقات العليا في الجولكنهّا

وقد كفل قانون العقوبات الجزائري حماية جنائية للمجال الجوّي للدولة الجزائرية، واعتبر خرق 

إلى  62منه بعقوبة السجن من  22/9المجال الجوي من الجرائم الماسّة بالدفاع الوطني، حيث عاقبت المادّة 

ة أجنبية دون أن يكون مُصرّحًا له سنة كل من حلقّ فوق الأراضي الجزائرية باستعمال أيةّ طائر 22

 .بمُقتضى تصريح من السلطة الجزائرية أو اتفاق دبلوماسي
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 (:السفن والطائراتحالة : )الإقليم الحُكمي :ثانياا

يلحق بإقليم الدولة السفن والطائرات الجزائرية، أياً كان مكان وجودها ما لم تكن خاضعة حسب أحكام 

 (.ق إج ج)بقانون الاجراءات الجزائية الجزائري 196و192الفِة لأحكام الموادّ مخالقانون الدولي لمقتضيات 

 

 :الجرائم المُرتكبة على متن السفن تحالا (أ

 : بالنسبة للسفن الجزائرية (1

تختص الجهات القضائية : السفينة المدنية التجارية في عرض البحر الجرائم المُرتكبة على متن ـ

التي  في عرض البحر على البواخر المدنية التجاريةايات والجنح التي ترُتكب الجزائرية بالنظر في الجن

 . (ج إ جق  192/6المادّة ) اية الجزائرية أياًّ كانت جنسية مرتكبيهاتحمل الرّ 

السفينة المدنية الجزائرية الراسية في موانئ أجنبية تخضع حسب  الجرائم المُرتكبة على متن ـ

 .الجريمة خارج السفينة إلى الميناء جنسيتها ما لم تمتدّ الأعراف الدولية لقانون 

تقضي الأعراف الدولية بأنهّا تخضع لقانون : السفينة الجزائرية الحربية الجرائم المُرتكبة على متن ـ

بمفهوم المخالفة  192ويسُتفاد ذلك من الفقرة الثانية من المادّة . في أي مكان وُجدت(. دولة العلم)جنسيتها 

 .حصرت الأمر بالنسبة للباخرة الأجنبية على السفينة التجارية فقط عندما

 

لجنايات والجنح التي ترُتكب في اتخضع : بالنسبة للسفن الأجنبية الراسية في الميناء الجزائري (2

ميناء بحرية جزائرية على ظهر باخرة تجارية أجنبية للقضاء الجزائري، حتىّ ولو لم تمتدّ الجريمة إلى 

 .ء وهذا خلافاً للعرف الدوليالمينا

 

 : الجرائم المُرتكبة على متن الطائرات تحالا (ب

 .التي ميزّت بين الطائرات الجزائرية والطائرات الأجنبية من ق إ ج ج 196نصّت عليها المادة

تختص الجهات القضائية الجزائرية بنظر الجنايات والجنح التي  بالنسبة للطائرات الجزائرية (1

 . أو ضحيتها ى متن طائرات جزائرية مدنية أو عسكرية، أياًّ كانت جنسية مرتكب الجريمةترتكب عل

تختص الجهات القضائية الجزائرية بنظر الجنايات أو الجنح التي : بالنسبة للطائرات الأجنبية( 2

 :ترتكب على متن الطائرات الأجنبية في حالتين

. ليه جزائري الجنسية وذلك في أي أجواء كانت الطائرةإذا كان الجاني أو المجني ع :الحالة الأولى ـ

 .وهذا تطبيق لمبأ الشخصية

عندما لا يكون أحد طرفي الجريمة جزائرياً يطُبقّ القانون الجزائري إذا هبطت : الحالة الثانية ـ

بها المحكمة التي يقع في دائرة  الطائرة في مطار جزائري بعد وقوع الجناية أو الجنحة، وتختصّ 

 . تصاصها المطار أو مكان القبض على الجاني في حالة فرارهاخ



77 
 

تسُمّى كذلك بقواعد تطبيق القانون من حيث الأشخاص، وهي حالات حصانة تعُفي أصحابها من 

سم إلى قسمين هما وهي تنق .رغم ارتكابهم لجرائم في القطر الجزائري القضاء الجزائريوالخضوع للقانون 

 .يولالإستثناءات المُرتبطة بالقانون الدو الإستثناءات المُرتبطة بالقانون الداخلي

 

 :الإستثناءات المُرتبطة بالقانون الداخلي :أوّلاا 

 : رئيس الجمهورية الجزائرية والوزير الأوّلحصانة ( أ

بحصانة كاملة من ية الجمهور رئيسحسب الأعراف الدستورية يتمتعّ  :الجمهورية رئيس (1

المسؤولية الجزائية والمدنية حتى يتمكن من ممارسة صلاحياته ومهامّه الدستورية الكبيرة، فيسُتثنى من 

 يمكن فلا بمناسبتها، أو الرئاسية لمهامه ممارسته أثناء يرتكبها التي العقوبات عن الجرائم الخضوع لقانون

 . هعن الرئاسة صفة زوال بعد إلاّ  عنها محاكمته

 فقط عن جرائم الخيانة العظمى في محكمة خاصّة حسب ما تنصّ عليه المادة الجمهورية ويسُأل رئيس

يحدّد قانون عضويّ تشكيلتها وتنظيمها وسيرها  هي المحكمة العُليا للدّولة، و ، الجزائريمن الدستور 689

 .العضوي لقانونلم يصدر هذا ا الساعة ولحدّ  6991أنهّ منذ  غير ،والإجراءات المطبقّة

الوزير الأوّل يتمتعّ   من الدستورالجزائري 689بموجب الفقرة الثانية من المادّة  :الوزير الأوّل (2

أمام  رتكبها بمناسبة تأديته مهامه فلا يحُاكم إلاّ حصانة من المساءلة الجنائية عن الجنايات والجنح، التّي يَ ب

 .المحكمة العليا للدّولة

 

 : لبرلمانأعضاء احصانة ( ب

المجلس نوّّاب  عضو البرلمان منالحصانة البرلمانيةّ بيتمتعّ   الجزائري من الدستور 629طبقاً للمادّة 

 المرتبطة لكافة الأعمال وذلك بالنسبة ، أعضاء مجلس الأمّة مدّة نيابتهم ومهمّتهم البرلمانيةّوالشعبي الوطني 

 .المرتبطة بالمهام ، أو في الأعمال غيرالبرلمانية مهامهم بممارسة

ولا أن   أو يوقفوا نواب البرلمان لا يمكن أن يتُابع: مانيةلبطة بالمهام البربالنسبة للأفعال المُرت (1

 أداء مهامهم المحدّدة في الدستور ترفع عليهم أيةّ دعوى مدنيةّ أو جزائيةّ أو يسلطّ عليهم أيّ ضغط بسبب

عنه من آراء أو ما تلفظّوا به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ما عبرّوا و ين،دورات المجلسخلال انعقاد 

  .(629 المادّة)ممارسة مهامّهم البرلمانيةّ 

 

 أن يمكن   من الدستور أنهّ 692المادة  تنصّ  :غير المرتبطة بالمهام البرلمانيةبالنسبة للأفعال  (2

 صريح تنازل بعد البرلمانية بمهامه المرتبطة غير الأعمال عن قضائية متابعة محل البرلمان عضو يكون
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 المحكمة إخطار الإخطار حال عدم التنازل عن الحصانة يمُكن لجهات وفي .حصانته عن المعني من

 .عدمها من الحصانة رفع بشأن قرار الدستورية لاستصدار

ر مهامه ارتكبها خارج إطاأعضاء البرلمان بسبب جناية أو جنحة أحد يجوز متابعة  فطبقاً لهذا النصّ 

 .لحصانة عنه من المحكمة الدستوريةبقرار رفع اصريح منه، أو التنازل المعتادة، وذلك بشرط ال

ويخطر فورًا بذلك مكتب المجلس    أحد أعضاء البرلمان بجنحة أو جناية يمكن توقيفه،وفي حالة تلبُّس 

خطرَ أن يطلب إيقاف المتابعة ويمكن للمكتب الم  . الشّعبيّ الوطنيّ أو مكتب مجلس الأمّة حسب الحالة

  .من الدستور  692   وإطلاق سراح الناّئب أوعضو مجلس الأمّة، ليعمل بأحكام المادّة

 

 : الإستثناءات المُرتبطة بالقانون الدولي :ثانياا

من بين استثناءات مبدأ الإقليمية حصانة بعض الشخاص الأجانب في إطار القانون الدولي والأعراف 

لسيادة الدول التي يمثلونها، ولا يمكن في حالة ارتكاب هؤلاء الأشخاص  لدبلوماسية، احترامًاالدولية وا

 الأصلي  متابعتهم عنها في بلدهم لتتمّ . لجرائم داخل الدولة المضيفة إلاّ أن يطُلب منهم المغادرة

أثناء  أوخارجها المهامهم ترُتكب أثناء مُمارسة الجرائم التي تسُتثنى :الأجنبية الدول رؤساء( 1 

 رئاسي مجلس أعضاء أو أمراءها أو ملوكها أو الأجنبية الدول من طرف رؤساء الشخصية، ممارسة الحياة

ر حركة أو ثورة قائد أو الدولة يدير .  العائلة وأفراد المرافق الوفد وأعضاء روحي، زعيم أو بها مُعترف تحرُّ

 .خاصة أو رسمية زيارة الشحص كون في عبرة ولا

 ورجال الدولة وكُتَّاب والوزراء الحكومات رؤساء وهم :الأجنبي السياسي أعضاء السلك (2

 . يتبعونها التي المنظمات وقوانين الدولية يستمدُّون حصانتهم من المعاهدات .الدولية المنظمات

 بالعلاقات المتعلقة1963 أفريل28في المؤرخة فيينا لاتفاقية طبقاً :القنصلي أعضاء السلك( 3

التي  الجرائم بسببها، لكنّ  أو بوظائفهم القيام التي يرتكبونها أثناء للجرائم بالنسبة حصانة لهم يمُنح القنصلية،

 .به يتواجدون الذي البلد لقانون الاختصاص ينعقد فيها الوظيفة إطار خارج يرتكبونها

: الإقليمية أو دوليةال المنظمات وممثلو الخاصة السياسية والبعثات الدبلوماسي السلك أعضاء( 4

 أو مهامهم بممارسة الجرائم تتعلق أن وألقابهم، ويستوي درجاتهم عن النظر بصرف تشملهم الحصانة

 (.1961لسنة فيينا اتفاقية )الخاصة حياتهم شؤون متابعة بمناسبة

ونية قليم بصفة قانالإ فيون المرابطالعسكريون الأجانب يتمتع  :مسلحّةال الأجنبية القوات رجال( 5

بالحصانة بناءً على اتفاقية بين الدولة التي ينتمي إليها العسكريون والدولة المستضيفة، فلا يخضعون للقضاء 

 .لهم المخصصة المناطق داخل أو لمهامهم، تأديتهم بمناسبة جرائم من منهم يقع عمّاالوطني 
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مبدأ الإقليمية الذي يحكم الجرائم المُرتكبة في الإقليم الجزائري لا يكفي وحده لطبيق القانون إنّ 

لى الجرائم ق ع جالجزائري على كل الجرائم المُرتبطة بشكل مباشر أو غير مُباشر بالجزائر، حيث لا ينطب

ولذلك . أو إذا ارتكبها أحد رعاياها ،صالح الدولة ومُواطنيهاالمرتكبة خارج الإقليم الجزائري إضرارًا بم

بالنسبة للجرائم المُرتكبة في الخارج،  همن قانون العقوبات على كيفية تطبيق 9نصّت الفقرة الثانية من المادّة 

لى الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم ق ع جكما يطبّ " بنصّها أنهّ 

 ".  جزائية الجزائرية طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائيةال

 196إلى  182المبادئ الاحتياطية التي يتدعّم بها مبدأ الإقليمية، تنُظمها المواد استنادًا إلى ويكون ذلك 

مبدأ وهذه المبادئ هي مبدأ الشخصية و.  ق ع ج 9/2من قانون الإجراءات الجزائية والتي تحُيل إليها المادّة 

 .العينية، بالإضافة إلى مبدأ العالمية الذي لا يأخذ به المُشرّع الجزائري

 

جنسية الشخص، فيقضي بسريان قانون العقوبات الجزائري على الجريمة  يقوم هذا المبدأ على أساس

 .ايرتكبها جزائري أو يكون ضحيتّها جزائريا المُرتكبة في الخارج عندما 

 

  (:الصورة الإيجابية لمبدأ الشخصية)بالنسبة للجريمة التي يرتكبهُا جزائري :أوّلاا 

نصّت  الشروط التاليةمجموعة من شترط لتطبيق قانون العقوبات الجزائري وفق مبدأ الشخصية يُ 

 .انون الاجراءات الجزائية الجزائريقمن  188إلى  182 وادالمعليها 

، أمّا إذا ارتكب مُخالفة حسب القانون من طرف جزائري في الخارجإرتكاب جناية أو جنحة  (1

 .الجزائري فلا يطُبقّ القانون الجزائري عليه حتى لو كانت جريمةً خطيرةً في الخارج فيه

 .لو فقدها بعد ذلكحتى جريمة، والارتكابه اكتسبها بعد  تى ولوح للجاني شرط الجنسية الجزائرية( 2

 .، عودة اختيارية أو إجبارية بالتسليمجزائرعودة الجاني إلى ال( 3

ز مُحاكمة شخص عن فعل جوي لا هلأنّ  ،من أجل نفس الفعل في البلد الأجنبي عدم صدور حكم بات( 4

 . فإذا تمّت مُحاكمته في الخارج فيشترطُ أن لايكون قضى العقوبة أو سقطت بالتقادم أو العفو. واحدٍ مرّتين

ازدواجية التجريم، ، شرط الجناياتدون  يظُيف المشرع بالنسبة للجنح: شرط ازدواجية التجريم (5

 الأجنبي قانونالجنحة في التشريع الجزائري فيجب أن يوصف جنحة على الأقل في إذا كان الفعل يوصف ف

يشُترط تقديم شكوى من الشخص المضرور إلى النيابة  ضّد الأفراد الجنح في شرط الشكوى (0

 .سلطات القطر الذي ارتكب الجريمة فيه العامة، أو ببلاغ من
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  (:الصورة السلبية لمبدأ الشخصية)بالنسبة للجرائم المرتكبة ضدّ الجزائريين :ثانياا

عند ارتكاب مواطني الدول الأجنبية لأعمال إجرامية بالخارج يكون ضحيتها رعيةّ جزائري نصّ 

 ":على أنهّ 2261 ه في ستةتعديل عندزائية من قانون الإجراءات الج 188المشرع الجزائري في المادّة 

تجوز مُتابعة ومُحاكمة كل أجنبي وفقاً لأحكام القانون الجزائري ارتكب خارج الإقليم الجزائري بصفة فاعل 

تسليم هذا الأجنبي إلى  محاكمة بعدوتتم ال ."جناية أو جنحة إضرارًا بمُواطن جزائري ةأيّ  ،أصلي أو شريك

يثبت أنه قضى  ولا ،يثبت أنهّ حوكم نهائياً في الخارج من أجل نفس الجناية أو الجنحةلا الدولة الجزائرية، و

 .أو مرّ عليها التقادم الجنائي أو صدر العفو عليه بشأنهاإن تمّت محاكمته في الخارج، ة عقوبته مدّ 

 

  

 :المبدأبالمقصود  :أوّلاا 

سريان قانون الدولة على الجرائم التي ترتكب خارج م المشرّع الجزائري، في مفهوهذا المبدأ ب صديق

، وقد الأساسية والحيوية الاقتصادية والسياسية من طرف أجانبإقليمها، والتي تشكل إعتداءً على مصالحها 

نون من قا 189و 188واد في الممبدأ العينية،  وفقق قانون العقوبات الجزائري يطبتالمشرع الجزائري نظم 

تجوز مُتابعة ومُحاكمة  ": نصّت أنهّالتي  188ادّة الم يطبق فيها في حدّد الحالات التيف .الإجراءات الجزائية

كل أجنبي وفقاً لأحكام القانون الجزائري ارتكب خارج الإقليم الجزائري بصفة فاعل أصلي أو شريك في 

ساسية أو المحلات الدبلوماسية والقنصلية أمن الدّولة الجزائرية، أو مصالحها الأجناية أو جنحة ضدّ 

الجزائرية وأعوانها، أو تزييفاا لنقود أو أوراق مصرفية وطنية متداولة قانوناا بالجزائر، أو أيةّ جناية أو 

ا بمُواطن جزائري  ."جنحة ترُتكبُ إضرارا

تداء على الدفاع سس، والاعجرائم الخيانة والتجمثل (ق ع جمُكرّر 91-16المواد)ـ جرائم أمن الدّولة6

 .لتقتيل والتخريب المُخل بالدّولةوالمؤامرات والجرائم ضدّ السلطة وسلامة التراب الوطني، وا الوطني

 .جتماعية أو سياسيةالاقتصادية أو الاالمصالح الحيوية أي : الأساسيةلدولة مصالح اس بسجرائم المـ 2

 (.ق ع ج 698-692المواد)ة قانوناً في الجزائرـ جرائم تزوير النقود أو الأوراق المصرفية المُتداول9

 

 : تسليم الأشخاص المُتهمين :ثانياا

على أنهّ لا يمكن أن تجري بالجزائر أيةّ متابعة ضد أجنبي من أجل  ق إ ج جمن  189تنص المادّة 

الجناية أو  جناية أو جنحة اقترُِفت في الخارج إذا أدلى بما يثبت أنهّ حوكم نهائياً في الخارج من أجل نفس

 .الجنحة أو إذا أدلى بما يثبت أنه قضى مدة عقوبته أو مرّ عليها التقادم الجنائي أو صدر العفو عليه بشأنها
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يبُيح وهو إجراء ق إ ج من  222إلى  192تنُظم شروطه وإجراءاته وآثاره المواد وتسليم الأشخاص 

ها في وقت كانت محاكم الدولة الطالبة للدولة طلب الحصول من دولة أخرى على شخص يتواجد في إقليم

للتسليم تتهمه أو حكمت عليه من أجل ارتكاب جناية أو جنحة، ويكون طلب التسليم بالطريق الدبلماسي 

وبمعرفة وزير الخارجية الذي يحُوّله إلى وزير العدل، وتحُققّ فيه النيابة العامّة ويبُتُّ فيه بقرار المحكمة 

 . بقبول طلب التسليم أو رفضه بعد استجواب المتهم وسماع المرافعاتالعليا تبينّ فيه رأيها 

ـ أن لا يكون هذا الشخص من رعايا الدولة المطلوب منها التسليم، لأنّ الدولة 6 :ويتمّ التسليم بشروط

بقت ـ أن لا يكون قد س9 .ـ أن لا يكون لاجئاً سياسياً وأن لا يكون من أجل جريمة سياسية2 .لا تسلم مواطنيها

  .مُحاكمته وعقابه في الدولة المطلوبة

 

دولية جرائم ملاحقة مرتكب في الوطني يقضي هذا المبدأ بتطبيق قانون الدولة وباختصاص قضائها 

 وأبغض النظر عن جنسية الجاني أو المجني عليه يحدّدها تشريع الدولة  ،(عبر الوطني)ذات الطابع العالمي 

، فالمبدأ يمثل صورة من صور لقى القبض على المجرم في إقليمهاالدولية وعندما يُ مكان إرتكاب الجريمة 

وعدم  الدولي في مُكافحة الجريمة التي تشكل اعتداءًا على مصالح مشتركة لكل الدولوالتعاون التضامن 

 .إفلاتها من العقاب

في دولة أخرى هو نوع الجريمة، وهي  فضابط اختصاص القانون والقضاء الوطني بجريمة وقعت

 (.التي تمس مصالح مُشتركة للمجتمع الدولي تهُدّد الأمن والسلم الدوليين)الجريمة الدولية 

 :يشُترطُ في تطبيق مبدأ العالمية

  .أن ينصُّ عليه القانون الداخلي ـ6

 الجرائم التي ينعقد فيها الاختصاص العالمي،  تكون الجريمة منأن  ـ2

 .المتهم في إلقليم الدولة التي تتبنى المبدأن يتمّ القبض على ـ أ9

المشرع الجزائري قد تبنى هذا المبدأ شأنه في ذلك شأن  ولا يوجد في القانون الجزائري ما يفيد أنّ 

فقليلة هي الدول التي كرّسته، منها بلجيكا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، وسوريا، . معظم التشريعات المقارنة

بسبب صعوبة هذا الإختصاص العالمي والمشاكل التي يثُيرها والضغوط الدولية والحرج الدبلوماسي،  وذلك

  .ت بلجيكا شروطه بما يحصر عدد الحالات والاحتمالات التي ينعقد فيها اختصاصها العالميعدّلولذلك 

الأساسي المُعتمد  بموجب نظامها ليةومن جهة أخرى ينعقد الاختصاص العالمي للمحكمة الجنائية الدو

الجرائم الدولية الأربعة، جرائم الحرب، الجرائم ضدّ الإنسانية، جرائم بتختصّ  .6998جويلية  62بروما في

، ولكن هذا قضاء دولي مصدره القانون الدولي، بينما الاختصاص العالمي الإبادة الجماعية، جرائم العدوان

 .ينعقد للقضاء الوطني طبقاً للقانون الداخلي
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إلى جانب الشرط الإيجابي لقايم الركن الشرعي، والمتمثلّ في وجود نصّ التجريم والعقاب، يوجد 

نظمّ المُشرّع الجزائري أسباب الإباحة في شرط ثان سلبي وهو عدم وجود نصّ يقُرّر سبب الإباحة، وقد 

 ." الأفعال المُبرّرة" ها ا، وسمّ جزائريال من قانون العقوبات 82و 99المادّتين 
 

 

 الجزائري العقوبات قانون

 : لا جريمة « :33المادّة 

 ،الفعل قد أمر أو أذن به القانونإذا كان ـ 1

عن النفس، أو عن الغير أو عن مال  للدّفاع المشروعقد دفعت إليه الضرورة الحالةّ  الفعلإذا كن  ـ2

 ."كون الدفاع متناسباً مع جسامة الاعتداءمملوك للشخص أو للغير بشرط أن ي
 

 :للدّفاع المشروعيدخل ضمن حالات الضرورة الحالةّ : " 40المادّة 

القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة الشخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلقّ  ـ1

 .وابعها أو كسر شيء منها أثناء الليّلالحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو ت

 .» الفعل الذي يرتكب للدّفاع عن النفس أو عن الغير ضدّ مرتكبي السرقات أو النهب بالقوّة ـ2
 

 

 هاأنواعوالأوّل نتناول الأحكام العامّة لأسباب الإباحة  مطلبال

 الدفاع الشرعي باعتباره أهم أسباب الإباحة :الثاني مطلبال

 

 

الأفعال المُبرّرة هي جرائم ارتكُِبتْ في ظل ظروف تعُفي صاحبها من المسؤولية الجزائية، حيث 

 .نبينّ في هذا الفرع أحكامها العامّة من حيث مفهومها وأنواعها. تسُمّى هذه الظروف بأسباب الإباحة
 

 :ماهية أسباب الإباحة: أوّلاا 

صيقة بماديات الجريمة، أي بالركن المادي لمجموعة من الظروف الموضوعية الهي أسباب الإباحة  

. دُ الواقعة من صفتها الإجرامية رغم استكمالها سائر العناصر القانونية اللازمة لقيام الجريمةللجريمة، تجُرِّ 

المشرّع يرى إباحة طابقه مع الواقعة المجرمة بنص القانون، وذلك لأنّ حيثُ تجعل الفعل مباحًا بالرغم من ت

 .الفعل في مثل هذه الظروف يحقق مصلحة أولى بالرعاية من المصلحة التي جرّم من أجلها الفعل ابتداءً 

أسباب الإباحة أو الأفعال المبرّرة هي أسباب موضوعية لانتفاء المسؤولية الجنائية تمثل عائقاً أمام 
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لتكييف الجنائي للفعل بعضها يكون ناجمًا عن واجب قانوني تأمر به سلطة شرعية، وبعضها الآخر قد ا

يكون مصدره ممارسة حق يأذن به القانون تحقيقاً لمصلحة مشروعة، ومن ثمّ يرد الاستثناء على التجريم 

اعدها، وسمّاها وقد أكّد المشرع هذه الحالات، بنصوص صريحة تنُظم قو .فيصبح الممنوع مسموحًا

من قانون العقوبات في الباب المتعلقّ بالجريمة، ضمن الكتاب  82و 99، في المادّتين «الأفعال المُبرّرة»

: وردّها إلى ثلاثة أسباب للتبرير أو الإباحة وهي. الثاني المتعلقّ بالأفعال والأشخاص الخاضعون للجريمة

 .دفاع الشرعيالوما يأمُر به القانون و .ما يأذن به القانون

ـ كما توجد حالات أخرى للإباحة في بعض الدول وليست مُقرّرة بنصّ عام في التشريع الجزائري 

 .ـ حالة الضرورة ـ ورضاء المجني عليه: ظمّ حالات محدودة بنصوص خاصّة وهينولكن يُ 

لإباحة بالنسبة من قانون العقوبات اللبناني تنصُّ صراحةً على تطبيق أسباب ا 688نت المادّة وإذا كا

 .للشخص المعنوي، فإنهّ لا يوجد في القانون الجزائري ما ينص على ذلك

 

 :الغلط في أسباب الإباحة :ثانياا

بأن يكون الخطرُ حقيقياً في الدفاع الشرعي، ورضاء  ،من شروط سبب الإباحة أن يكون موجودًا فعلاً 

فإن كان  ،ط في أسباب الإباحة ينفي الإستفادة منهاالغلولذلك فإنّ  .الضحية غير معيب، وأمر السلطة صحيحًا

يؤثر في الركن المعنوي ويحُوّل المسؤولية من العمد إلى الخطأ، فهو لا يؤثر في الركن الشرعي ولا 

فإذا توهمّ الشخص أنّ أسباب الإباحة مُتوفرّة بجميع شروطها في حين أنهّا غير متوفرّة، لايكون فعله . المادّي

أو من يضرب شخصًا غريباً دخل في الليل إلى بيته  .ن يقتل شخصًا ظناًّ منه أنهّ مصدر خطركم ،مُبرّرًا

ا، ثمُّ يتبينّ أنهّ شخص قريب، أوالضابط الذي يعتقدُ خطأً أنّ أمرًا قد صدر إليه من رئيسه بتفتيش  يظنهّ لصًّ

 .غير العمديةعن الجريمة  الفاعل في كل هذه الحالات يسُألحيث . بيت أو القبض على شخص

 

 :تقسيمات أسباب الإباحة :ثالثاا

  :يوضوعالجانب البحسب  (أ

تنقسم إلى أسباب إباحة عامّة وأسباب إباحة خاصة، الأولى هي التي تبُيحُ أيةّ جريمة من الجرائم دون 

احة والأسباب الخاصة تتقرر بالنسبة لبعض الجرائم دون البعض الآخر، كإب. استثناء، مثل الدفاع الشرعي

 .لإبنللتأديب للطبيب في العمليات الجراحية، وضرب االقذف أثناء الدفاع أمام المحاكم، والجرح بالنسبة 

  :بحسب الجانب الشخصي (ب

تنقسم إلى أسباب إباحة مطلقة وأسباب إباحة نسبية، فالأولى هي التي يستفيد منها بصفة مطلقة كل 

المقرر للسبب، مثل الدفاع الشرعي، بينما أسباب شخص وجد في الظروف المنصوص عليها ضمن النص 

الإباحة النسبية، تقتصر الاستفادة منها على أشخاص تتوفر فيهم صفة معينة تعُد من شروط تطبيق سبب 

 .الإباحة، كالطبيب في إجراء العمليات الجراحية، والزوج في تأديب زوجته، والموظف في تنفيذ القانون
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 :موانع المسؤوليةوأسباب الإباحة : أوّلا 

صغر السن أو )موانع المسؤولية الجزائية عبارة عن عوامل داخلية شخصية تتعلق بشخصية الجاني، -

زائية فموانع المسؤولية الج تجعل إرادته غير مُعتبرة قانوناً، (الجنون أو الإكراهوفقدان الادراك والتمييز و

، بينما أسباب الإباحة ذات طبيعة الركن الشرعي ولا المادي للجريمةتؤُثرّ في الركن المعنوي، ولا تؤثر في 

موضوعية تتعلقّ بالفعل وتزيل عنه الصفة الجرمية
 

فهي
 

 .تهدم الركن الشرعي

 "لاعقوبة" عبارةب ق ع ج 89-82في الموادموانع المسؤولية  عن أثرالجزائري يعُبرّ المُشرّع  ولهذا

عبرّ المُشرّع بينما أسباب الإباحة  .حيثُ يمُكن تطبيق التدابير الاحترازية ،نتفي بها العقاب وليس الجريمةإذ ي

 .الجريمة تمامًا بها فيتتن، لأنهّا " ..لاجريمة"  عبارةب ق ع ج 82و 99عن أثرها في المادّتين 

دنية حيث يلزم الشخص أو مسؤوله المدني موانع المسؤولية الجزائية لا تنتفي المسؤولية الم -

 .تنتفي المسؤولية الجزائية والمدنية ةبينما في الأفعال المُبرّر. بتعويض ما سببته أفعاله من أضرار مادية

تطبيق أسباب الإباحة كل شخص ساهم في الجريمة، باعتبارها ظروفاً لصيقةً بالجريمة، يستفيد من  -

 .من توفرت لديه رها لصيقة بشخصية الجاني، فلا يستفيد منها إلاّ بينما موانع المسؤولية باعتبا

 

 : أسباب الإباحة عن موانع العقاب :ثانياا

موانع العقاب شخصية تتعلق بشخص الجاني، تحول دون توقيع الجزاء على من توفرّت في حقه، ولا 

ولا تحول دون قيام المسؤولية تمتد إلى غيره من المساهمين معه في الجريمة، وهي لا تنفي قيام الجريمة 

 حالات هي الأعذار"  ق ع ج 12ومثالها الأعذار المُعفية من العقاب في الم  .الجنائية، ولا المسؤولية المدنية

 إذا المتهم عقاب عدم إما والمسؤولية الجريمة قيام مع عليها يترتب الحصر سبيل على القانون في مُحدّدة

 يطبق أن الإعفاء حالة في للقاضي يجوز ذلك ومع .مخففة كانت إذا العقوبة فتخفي وإما معفية أعذارًا كانت

  ."عنه ىالمعف على الأمن تدابير

 

ـ ما يأذن به القانون 6: من قانون العقوبات وهي 82و 99نظمّ المشرع الأفعال المُبرّرة بالمادّتين 

ى في تشريعات أخرى أداء ـ ما يأمُر به القانون ويسُمّ 2، و مارسة الحقويسُمّى في تشريعات أخرى مُ 

 .ضحيةورضاء ال ،حالات أخرى هي حالة الضرورةبعض الدول ظيف كما ت .ـ الدفاع الشرعي9 و ،الواجب

 

 :(أداء الواجب القانوني)القانون  أمر: أوّلاا 

نون بمفهومه الواسع، أي التشريع أو إذا كان مرتكباً بأمر القالا يخضع السلوك للتجريم والعقاب 
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، فلا يعُقل أن يأمر ائية والمدنيةزيعُتبر سلوكًا مُبرّرًا ينفي المسؤولية الج ذْ إ، الإداريةأو أوامر السلطة  التنظيم

  .القانون بفعل ثمّ يعُاقب عليه

المادّة في الإبلاغ عن المرض المُعدي بموجب وهياكل مؤسسات الصحّة واجب الطبيب ومن أمثلته 

إفشاء السرّ جريمة ب هعن ونانُ لا يدُف، (2268يوليو 2المؤرّخ في  66ـ68القانون رقم )من قانون الصحة 299

وكذلك لا يسُأل الموظف المُكلفّ بتنفيذ حكم الإعدام عن جريمة القتل . ق ع ج 926المهني بموجب المادّة 

ندما ينُفيذ الحكم ق ع جاز الأشخاص بدون وجه حالعمد، ولا يسُأل مُدير المؤسسة العقابية عن جريمة احتج

ولا يسُأل الشاهد عن . بالسجن، ولا ضابط الشرطة القضائية تنفيذًا لأمر قاضي التحقيق بالقبض على المتهم

 .إلخ...القذف عند الإدلاء بشهادته

في مجال  ،ةالأوامر الشرعية الصادرة عن السلطة الإدارية المُختصّ ـ ويدخل في تنفيذ القانون تنفيذ 

أن يكون الأمر مشروعًا مُستوفياً شرطان هما الفعل الصادر عن الموظف تنفيذًا لأمر رئيسه، حيثُ يشُترطُ 

، وأن يكون صادرًا من السلطة الشرعية في الأمر للشروط الشكلية والموضوعية التي يتطلبها القانون

لرئاسية بنقل سيارة أحد الخواص، من مكانها مثل قيام الشرطة بأمر من سلطتهم ا المختصّة بإصدار الأمر،

 .صاحبها، فلا يتابعون بجريمة السرقة إذندون 

ورغم ذلك  تهيعلم بعدم مشروعيالموظف كان غير مشروع و الموظف ىالصادر إلالأمر كان إذا فـ 

 على رائم الاعتداءفي جف .ه ويسُأل عن جريمة عمدية لتوافر القصد الجنائي لديهقام بتفيذه فإنهّ لا يبُاحُ فعلُ 

أمر سنوات إذا  62سنوات إلى  1بالسجن المؤقت من  العمومي الموظف يعاقب107 الحريات تنصّ المادة

أكثر أو لمواطن الوطنية بالحقوق أو للفرد الشخصية بالحرية سواء أوماس بعمل تحَكُّمي
(1)

 ةالمادّ  ونصّت .

وكذلك الدّولة مدنية  مسؤولية شخصياا مسؤول107 المادة في عليها المنصوص الجنايات مُرتكبأنّ 108

 .الفاعل على الرجوع حق لها يكون أن على

لا أثر لهذا الجهل على المسؤولية ف ،عدم مشروعية الأمر الصادر إليه يجهلإذا كان الموظف و

تعلق الجهل ا اذا ، أمّ ل الناسفترض عند كمُ الجنائية للموظف إذا تعلق بقواعد قانون العقوبات، اذ العلم بها 

 .بقواعد غير قانون العقوبات فإنّ القصد الجنائي ينتفي وتنتفي به المسؤولية

 

 :(استعمال الحق) إذن القانون :ثانياا

كل ما هو ملائم لتحقيقها انون ويحميها فيسمح تبعًا لذلك بأو مصلحة يعترف بها القالقانون هو حقٌّ  إذن

 يقُرّره القانونقد يكون وسيلة مشروعة لممارسة هذا الحق، ير سبب الإباحة أو التبرو. واستخلاص مزاياها

  . لصاحب المصلحة أو للغير، مثل حق التأديب لمصلحة الأسرة، وحق الطبيب في العلاج لمصلحة المريض

                                                           

إن تنفيذ الموظف لأوامر غير قانونية واردة عن مسؤوليه :" يقضي بأنه  6986-21-22قرار المحكمة العليا الصادر في "  (1)

دامت لا تدخل في نطاق الأعذار  وما. ق ع ج 289إلى  222لا تدخل في إطار الأعذار القانونية المنصوص عليها في المواد من 

 ."شخصية خاصة، فهي لا تعد أيضا سبب من أسباب الإباحة  االتي تعد أسبابً 
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بمفهومه العام الواسع أي القواعد القانونية والشرعية والعرفية المكتوبة أو غير والقانون هنا هو 

 :، ومن الأمثلة على ذلكشرط أن يسُتعمل الحق من صاحب الصفة وأن لا يتعسَّف في استعماله، ب - المكتوبة

ـ إذن القانون للمواطنين بأن يقبضوا على المتلبسّ بالجريمة ويقتادوه إلى أقرب مركز شرطة أو 6

 .جق ع  296دون أن يتُابعو بجناية القبض على الأشخاص واحتجازهم بالمادّة(. ق إ ج 16الم)درك

الأب عن ـ تأديب الصغار بالضرب الخفيف، ممّن له حق التأديب وهو الأب أو الولي، أو من ينوب 2

في جريمة العنف ضدّ القصٌّر أفعال التأديب  ق ع ج 219يستثني نصّ المادّة  ، حيثبمقتضى قانون أو عقد

 ."..الخفيف الإيذاء عدا فيما" ... بقولها 

ثل أعمال الجراحة الطبية في حدود قانون أخلاقيات الطبّ، وكذلك م: ـ استعمال الرخص القانونية9

 .العنف الذي يقع خلال مُمارسة الألعاب الرياضية كالمصارعة والملاكمة، في حدود احترام قواعد اللعبة

 

 :حالة الضرورة :ثالثاا

أو حقاً  وضعية يتواجد فيها شخص لايمكنه فيها أن ينُقذ أو يحمي مالاً أو" هي حالة الضرورة 

فهو خيار بالنسبة للشخص بين دفع "بارتكاب فعلِ يكون مجرّمًا لو ارتكب خارج هذه الظروف مصلحةً إلاّ 

على أساس ارتكاب جريمة حالة الضرورة تقوم إذن  .الخطر بارتكاب جريمة، أو تحمّل أضرار الخطر

حيطُ بها، مثل الطبيب الذي تؤدّي إلى التضحية بمصلحة في سبيل صيانة مصلحة أخرى تعلوها من خطر يُ 

 منأشخاص  إنقاذومن يحُطمّ الأبواب من أجل . يجُهض الحامل فيضُحي بالجنين في سبيل إنقاذ حياة المرأة

 .النيران

القانون الجزائري لا ينصّ على ، فإنّ 2-622وإذا كان قانون العقوبات الفرنسي ينصّ عليها في المادّة 

ينصّ على حالة الضرورة التي تنفي المسؤولية الجنائية ولا تنفي الجريمة  ولكن ،حالة الضرورة كفعل مُبرّر

وهذه القوة تمُثل  ."بدفعه له قبل لا قوة الجريمة ارتكاب إلى اضطرته لمن عقوبة لا"  88وذلك في المادّة 

 . خطرًا يهُدّد النفس أو المال، يكون جسيمًا وووشيكًا، ولا وسيلة لدفعه إلا ارتكاب الجريمة

 إنقاذ ضرورة استوجبته إذا الإجهاض على عقوبة لا "من قانون العقوبات  928ومن أمثلة ذلك المادّة 

وتؤكّد هذا  ."الإدارية السلطة إبلاغه وبعد خفاء غير في أو جرّاح طبيب أجراه متى الخطر من الأم حياة

 للحمل إلى حماية صحّةعلاجي يهدف الإيقاف ال" ( 66ـ68رقم  القانون)من قانون الصحة 22الحكم المادّة 

 ."بسبب الحملخطر عندما تكون حياتها أو توازنها النفسي والعقلي مُهدّدين بالأم 

 

 :رضاء المجني عليه :رابعاا

الأصل أنّ رضاء المجني عليه ليس سبباً لتبرير الجريمة، وإذا كان له أثر في بعض الجرائم فهو  ـ

منه والتي  187لعقوبات اللبناني بهذا السبب لتبرير الجريمة في المادّةيأخذ قانون احيث  .على سبيل الاستثناء

 لوقوعه سابقمنه  برضى اقترف إذا جريمة يعد لا الغير لإرادة لتعرضه عليه يعاقب الذي الفعل إن "تنص 
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فقط،  ويبدو من النص أنّ المشرع اللبناني اعتبر الرضاء سبباً لتبرير فئة معينّة من الجرائم" له ملازم أو

التي رخّص القانون فيها للمجني عليه أن يتصرّف في الحق ) رّضها لإرادة الغيرعوهي التي يعاقب عليها لت

اعدا ذلك من الجرائم م، وأمّا (المحمي مثل جرائم الهدم والتخريب والاتلاف لممتلكات ومزرعات الغير

 .فلابد من الرجوع فيها للقواعد العامّة

تنازل الشخص عن مصلحة له يحميها القانون فيقبل الاعتداء عليها، وهو الرضاء كسبب إباحة هو ف

 .عادة لا يشمل الجرائم الخطيرة كالقتل والجرح والجرائم الماسّة بالمصالح العامّة عندما تقع على أحد الأفراد

يمة يجُمع الفقه على عدم اعتبار رضاء المجني عليه من أسباب الإباحة كقاعدة عامّة، لأنّ كل جر ـ

ولو كانت ضدّ الفرد تمُثلّ اعتداءًا على المجتمع والمصالح العامّة، ولا يقوى رضاء الضحية على إباحتها، 

ولذلك أغلب الدول ومنها الجزائر لا تنصُّ عليه بنص عام، لكن تكتفي بالنصّ عليها في كل جريمة يرى 

بعض الحقوق التي يتصرّف فيها الشخص ويقبل المُشرّع مُبرّرًا للإعتداد برضاء المجني عليه فيها، بالنسبة ل

، وخلوّه من (سنة 69) ينّ الرشد المدنسيشُترطُ في هذا الرضاء الأهلية بتوفر  ثُ حي. تعريضها للاعتداء

 .عيوب الرضا، وأن يكون مُعاصرًا للسلوك أو قبله وليس بعده

 929حة، فمصلاً نصّت المادّة والصل أنّ المُشرّع الجزائري لا يعتدّ برضاء الضحية كسبب عام للإبا

عتد برضا الضحية متى استخدم الفاعل أيا من الوسائل المبينة يُ  لا " من قانون العقوبات على أنهّ 62مُكرّر 

 ".من هذا القانون( الفقرة الأولى)  8 مكرر 929في المادة 

 :أحياناً للرضاء أهمّية خاصّة في الحالات التالية زائريويعطي المُشرّع الج ـ

كما في دخول منزل مواطن بدون رضاه : ـ حالة اشتراط انعدام الرضاء في عناصر الركن المادّي

هذه الأفعال برضا كانت حيثُ تنعدم الجريمة إذا (. ق ع ج 981الم)، والإغتصاب (ق ع ج 691الم)

 .الضحية

تضرّر لتحريك يشُترطُ تقديم شكوى من الشخص المُ : ـ حالة الرضاء كقيد على المُتابعة الجزائية

ق ع  921م)الدعوى الجزائية، كما يمُكنه أن يوُقفّ المتابعة بسحب شكواه، مثلاً في جرائم خطف القاصرة

 .إلخ(....ق ع ج 919م)، والسرقة بين الأقارب(ق ع ج 999م)والزنا( ق ع ج 992م)وترك الأسرة( ج

التبرّع بالأعضاء أو زرع بغرض  في الأعمال الطبيّة العلاجية والجراحية: ـ الرضاء كشرط للإباحة

التعبير من المتبرّع أمام رئيس المحكمة، زمن المُتلقي أم الطبيب  66-68الأنسجة يشَترط قانون الصحّة رقم 

 .(918ـ912 المواد)من قبل نائبه وشاهدين أو كتابياً 

 

ا  :الدفاع الشرعي: خامسا

أو عن الغير في مواجهة اعتداء أن يكون الشخص في وضعية دفاعٍ عن نفسه  سبب الإباحة هو

 . وهو ما نبينّه في المطلب الثاني. بالقدر اللازم والكافي قبل انتهائهه بجريمة، حيث يرُدَّ 
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وحيد لحماية في حقيقته فعل غير مشروع لكنهّ يصُبح مشروعًا إذا كان هو السبيل ال الشرعيالدفاع 

  .فما طبيعته وما هي شروطه .النفس والمال من خطر غير مشروع يتهدّده أو يتهدّده غيره

 

 :الشرعي تعريف الدّفاع: أوّلاا 

الواقع على نفسه لرد الاعتداء اللازمة استمعمال القوة للشخص بالدفاع الشرعي هو حق يقرره القانون 

 .فس الغير أو ماله أو مال الغير، وهو حقٌّ مُقرّر في مواجهة الناّس كافة لا يحق رده أو مقاومتهأو ن

يهدّد  بإيذاء حق يحميه القانون غير مشروع  خطردّ صل القوة اللازمة لاستعما" يعُرّف أيضًا بأنهّ 

ن مصلحتين متعارضتين، هما وهو يستند إلى فكرة الموازنة بي". حين يتعذر الالتجاء إلى السلطات العامّة

 .واعتبار مصلحة المدافع أولى بالحماية والرعاية من مصلحة المعتدي مصلحة المدافع ومصلحة المعتدي

أنهّ يتوافق مع الفطرة الإنسانية، فليس من المعقول أن يفُرض على أيضًا أساس الدفاع الشرعي و

على رد  قادرٌ  هوالجُبن وإلزامُه بالهروب من المعتدي والتحليّ بأو الإنسان تحمّل الاعتداءات الواقعة عليه، 

 في الحالات التي يتعذر فيها عليه تبليغ السلطات المختصة في الوقت المناسب خاصّةً  .العدوان بنفسه

فالصائل هو المعتدي والمصول عليه هو " دفع الصائل"مية يسمّى الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلا

 قوله تعالى في هوأصلُ .المعتدى عليه

 .البقرة 

 

 :يطبيعة الدّفاع الشرع :ثانياا

وهناك من يعتبره أداء . ، لكن لا يقُابله التزامـ هناك من يعتبره استعمال حق في مواجهة كافةّ الناّس

 .وليس واجباً قانونياً يرُتبُ جزاءً لمن يتخلفّ عن أدائه واجب اجتماعي يفرضه الحرص على صيانة الحقوق

 .ومنع الجريمة رُخصّة قانونية للمُدافع بردّ الاعتداء عن نفسه وغيرهتفوضًا أو ـ وهناك من يعتبره 

فقوا بأنهّ واجب في حالة الاعتداء على العرض، وجائز في حالة الاعتداء على ـ وفقهاء الشريعة ات

 .المال، واختلفوا حول طبيعته في حالة الاعتداء على النفس بين الواجب والجائز

 

 :  يشرعمجال الدّفاع ال :ثالثاا

  :ق ع ج 33المادّة الدفاع في مجال  (أ

م الاعتداء على النفس تلك الماسّة بالحق في الحياة أي المقصود بجرائ: جرائم الاعتداء على النفس( 1
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والاعتداء على الشرف والاعتبار كالقذف . القتل، والحق في السلامة الجسدية كالضرب والجرح وما إليهما

عسفي، والاعتداء على العرض وحرمة الحياة تعلى الحرية كالخطف والحجز الالاعتداء والسّب، وجرائم 

 .الخاصّة

المقصود بجرائم الأموال كل الجرائم الماسّة بالأموال سواء كانت هذه  :الاعتداء على المالجرائم ( 2

 .إلخ...انة وحرق الممتلكاتمالأخيرة عامّة أوخاصّة كالسرقة والنصب والاختلاس وخيانة الأ

 . د أغلب الفقه الدفاع الشرعي من الجرائم غير العمدية ويحصره في الجرائم العمديةـ يستبعِ 

 622/1المواد )وإذا كان القانون الفرنسي يحصر الدفاع الشرعي عن المال في الجنايات والجنح  ـ

  .فإنّ المشرّع الجزائري يطبقّه في المُخالفات كذلك( ف ق ع ج 622/2و

 

  :ق ع ج 40المادّة الدفاع في مجال  (ب

ماكن المسكونة أو توابعها أو تسلقّ الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الأ ـ 6هو حسب الفقرة

 . ـ السرقات أو النهب بالقوّة 2حسب الفقرةو. ناء الليّلكسر شيء منها أث

 

 99نصّت عليها المادّة التي قتضي ممارسة حق الدفاع الشرعي على الوجه القانوني مراعاة الشروط ت

بفعل العدوان، ومنها ما يتعلق بفعل الدفاع ذاته، وفي حالة الدفاع الممتاز  من قانون العقوبات، منها ما يتعلق

 .من قانون العقوبات الجزائري 82ينبغي توافر ظروفه التي تضمنتها المادّة 

وتحقق شروط الدفاع المشروع هي مسألة تقديرية للقضاة الموضوع يخضعون فيها لرقابة المحكمة 

 . لتأكّد منها وتوضيحها في حكمهمالعليا يجب على قضاة الموضوع ا

 

 : شروط فعل الاعتداء :أوّلاا 

 .النفس والمالعلى إذا كان خطرًا حالاًّ وغير مشروع  لا يمكن لفعل الاعتداء أن يبُرّر فعل الدّفاع إلاّ 

   :الخطر الحال( أ

وليس كيدًا أوحقيقياً لا يمكن إنكاره يجب أن يكون الخطر موجودًا الخطر يقصد به خطر الاعتداء 

 .أو من صنع خيالهبأنهّ مهدّد بخطر من المعتدي توهمًا من الفاعل مفترضًا أو

المادة  يهكخطوة تالية مباشرة نصّت عل اومنتظرً  امتوقعً  اأمرً  هيكون حدوثهو الذي الخطر الحالّ و 

  :الخطر في إحدى الحاتين أن يكون بمعنى "ةالضرورة الحال   "عبارة ب 99

يوحي بحتمية بدء العدوان مثل إخراج الخراطيش العدوان مُحْدِقاً وعلى وشك الوقوع، ـ أن يكون  6

لأنّ مآل تحققها أمرٌ .لتعبئة المسدّس، ولا يعتدّ بالخطر المستقبلي طالما توفرّ فيه الوقت للاستنجاد بالسلطات
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تمّ فيه الاعتداء، فلا يكون محتمل الوقوع، والمُشرّع الفرنسي يقيدّ الدفاع بأن يكون في نفس الوقت الذي ي

  .الدفاع ضدّ خطر مُستقبلي

بدأ ولم ينته بعد، كمن ضرب مرّة وأراد أن يزيد أو سرق أشياء على دفعات، قد ـ أن يكون الاعتداء 2

وفي مثل هذه الحالة يظل الخطر قائما ومستمرًا طالما لم تتحقق الجريمة كاملة وفي الجرائم المستمرة يظل 

ولو كان الاعتداء منتهياً بتحقق النتيجة الإجرامية  .والدفاع ضده في أي لحظة دفاعًا مشروعًا الخطر حالاًّ،

 .فلا يحق الدفاع لأنه يصير انتقامًا وعقاباً غير مشروع

 

  :مشروعالالخطر غير  (ب

ن هذا اكشرط عدم مشروعية الخطر تتضمّن الصفة الجرمية للفعل موضوع الاعتداء، ومن ثمّ إذا 

  .فعل مشروع هفإنهّ لا يجوز الدفاع الشرعي في مواجهته لأنّ  اقانونً  امبررً ومؤسسًا  الفعل

من طرف  مثلاً لا يجوز للمُشتبه فيه المأمور بالقبض عليه أن يبُدي مُقاومة عند تنفيذ أمر القبض

 . الشرطي

ي، أي يمثل جريمة، بالاعتداء على حق يحميه القانون الجنائ تهديدًا أوبدءً  الخطر غير المشروع يشكل

 . ويكفي فيه أن يكون شروعًا أو أعمالاً تحضيرية لجريمة

لكن قد تثور صعوبة عندما يتصرّف رجل السلطة العمومية بتصرّف غير شرعي، كأن يتجاوز رجل 

الشرطة القضائية حدود صلاحيته في القبض أو الإحضار فيقوم بضرب المُشتبه فيه المطلوب قبضه 

لصعوبة كذلك عندما يصدر الاعتداء عن عديم المسؤولية الجزائية كالمجنون أو صغير وتثور ا .وإحضاره

فعل الاعتداء الصادر من الجريمة بل تنفي العقاب فقط، ف فهناك من يقول أن موانع المسؤولية لا تنفي. السن

 .المجنون أو الصغير أو المُكره يظل خطرًا غير مشروع يجوز الدفاع ضدّه

 

 :فعل الدّفاعشروط  :ثانياا

 .يشُترطُ في فعل الدفاع أن يكون لازمًا، ومُتناسباً مع الاعتداء

 : شرط اللزّوم( أ

لاعتداء وأنهّ لا يمكن درأ الخطر بوسيلة مشروعة أخرى ازمًا لردّ أن يكون فعل الدّفاع لا يقُصد بهذا

 الضرورة" ا الشرط بكلمة عن هذ ق ع ج 99حيث عبرّ المشّرع في المادّة كإمكانية طلب تدخل السلطات، 

لا فإذا كان المدافع يستطيع التخلصّ من خطر الاعتداء الذي يهدّده عن طريق فعل لا يعدّ جريمة ف " الحالة

 . يجوز له ارتكاب الجريمة

يعُتبر الهروب من الوسائل والحلول البديلة عن الدفاع، لأنّ الدفاع حق لا يمكن الإجبار على ولا 

  .أنّ فيه صفة الجبن وهو فعل مشين وماس بالكرامة الإنسانيةالتنازل عنه، كما 
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 : التناسب شرط( ب

متناسباً مع جسامة أن يكون الدفاع  شرطب" ... نصّت المادّة صراحة على هذا الشرط بنصّها 

يردُّ الاعتداء  متعادلاً ومتكافئاً مع جسامة الخطر، حيثو ،الاعتداء بالقدر الضروري لردِّ ، أي "الاعتداء

ممارسة حق الدفاع لأنّ . بأيسر ما يندفع به، فليس للمعتدى عليه أن يدفعه بالكثير إذا كان يندفع بالقليل

الشرعي لا تهدف إلى الانتقام من المعتدي بل إلى تمكين المعتدى عليه من درء الخطر المحدق به أو بغيره 

 .دون إفراط أو تجاوز في ماله أو نفسه، لهذا، وجب أن يستعمل هذا الحق

وتقدير التناسب بين فعل الاعتداء والدفاع هي مسألة موضوع يرجع الفصل فيها للقاضي الذي يقُدّر 

، فلا يجوز لمن كان مهدّدًا توافر التناسب من عدمه بمراعاة الظروف والملابسات في كل حالة على حدة

  .باللطم أن يرتكب جريمة قتل

بالنسبة للمرأة التي أيضًا تتجاوز خطروة فعل الاعتداء، كما هو الحال  قد تكون خطورة فعل الدفاع

في حين أنّ مراقبة التناسب في حالة الاعتداء على المال يجب أن تكون أشدّ، . تقتل من يحاول اغتصابها

حية فالمال يبقى دائما أقل شأنا من الحياة فالدفاع عنه مهما كانت شرعيته لا يمكن أن يصل إلى درجة التض

يجب الأخذ بعين الاعتبار مقدار الضرر أو و. بحياة إنسان أو إلحاق أضرار خطيرة جدًا غير قابلة للعلاج

 .الوسيلة والحالة النفسية للمدافع وسنهّ وجنسه وقوّته وزمان ومكان الاعتداء

ير كل والمعيار في الشريعة الإسلامية هو ضنّ المدافع المبني على أسباب معقولة مع مراعاة وتقد

 .واقعة بحسب ظروفها

فالدفاع يبدأ ببدء الاعتداء وينتهي . وكلّ تجاوز ظاهر يسأل عنه صاحبه في حدود ما تجاوز به

الكمائن والفخاخ وراء الأبواب وخلف الأسوار ووسط الممرات بقصد قتل  واختلف في نصب. بانتهائه

 .المعتدين أو جرحهم، فهو جائز عند البعض مثل محكمة النقض الفرنسية، وغير جائز عند البعض الآخر

 

 : تجاوز حدود الدفاع الشرعيحكم : ثالثاا

زيد عن القدر الذي كان كافياً لتجنبّ يقصد بتجاوز الدفاع الشرعي أن يستعمل المدافع قدرًا من القوة ي

المتهم يفُرط في ممارسة حق الدفاع  يعني أنّ  .الخطر، ممّا يعني عدم تناسب فعل الدفاع مع جسامة الاعتداء

كأن يرُدّ المتهم بالضرب على مجرد التهديد، أو يطعن المعتدي الذي يحمل . بشرط التناسب لُّ خِ يُ فالمشروع 

وحكم تجاوز حدود الدفاع الشرعي  .من البستان ، أو يطلق النار على سارق الثمارعصا خفيفة بسكين ويقتله

 :يكون بحسب ما إذا كان التجاوز مُتعمّدًا أو غير مُتعمّد

ـ في حالة التجاوز المتعمّد يفقد المتهم حقه في التمسك بالدفاع الشرعي ويسُأل عن النتيجة على أساس 

 .أي شرط من شروط الدفاع الشرعي الأخرىجريمة عمدية، مثله مثل عدم توافر 

 289، 228، 222وفي حالة التجاوز غير مُتعمّد فإنّ المتهم يستفيد من التخفيف الوارد بأحكام الموادـ 

حيثُ أنّ المشرع الجزائري عالج حدود الدفاع الشرعي في هذه الحالات مُعالجة خاصة وأفاذ . ق ع ج
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 :الجاني بالأعذار المُخففة للعقوبة

 وقوع ارتكابها إلى دفعه إذا الأعذار من والضرب والجرح القتل جرائم مرتكب يستفيد "277 المادة

 ."الأشخاص أحد من ضرب شديد

 ثقب أو تسلق لدفع ارتكبها إذا الأعذار من والضرب والجرح القتل جرائم مرتكب يستفيد" 278 المادة

 وإذا.  النهار أثناء ذلك حدث إذا ملحقاتها أو لمسكونةا الأماآن أو المنازل مداخل تحطيم أو أو حيطان أسوار

 ".40 المادة من الأولى الفقرة أحكام فتطبق الليل أثناء ذلك حدث

 على الزوجين أحد ارتكبها إذا الأعذار من والضرب والجرح القتل مرتكب يستفيد" 279 المادة 

 ."بالزنا تلبس ةحال في فيها يفاجئه التي اللحظة في شريكه أو على الآخر الزوج

 "بالعنف عرض هتك وقوع رتكابهالا دفعه إذا الأعذار من الخصاء جناية مرتكب يستفيد"280المادة

ضدّ شخص بالغ يفُاجؤ  ارتكبها إذا المعفية الأعذار من الضرب أو الجرح مرتكب يستفيد" 281 المادة

  ".عنف بغير أو بالعنف سواء عشرة السادسة يكمل لم قاصر عرض بهتك تلبس حالة في

 : الآتي الوجه على العقوبة فتخفض العذر قيام ثبت إذا"  283 وحدّدت أحكام التخفيف المادة

 .المؤبد السجن أو الإعدام عقوبتها بجناية الأمر تعلق إذا سنوات خمس إلى سنة من الحبسـ 

 .أخرى جناية بأية الأمر تعلق إذا سنتين إلى أشهر ستة من الحبسـ 

 ."بجنحة الأمر تعلق إذا أشهر ثلاثة إلى هرش من ـ الحبس

 

 :يالحالات الخاصّة الممتازة للدّفاع الشرع :رابعاا

تتمثلّ هذه الحالات في أفعال دفاع خاصّة ضدّ أفعال اعتداء خاصّة، وتتميز هذه الحالات عن الدّفاع 

وة والعنف في الفقرة ، وظرف الق82المشروع العادي بوجود ظرف الليل حسب الفقرة الأولى من المادّة 

الثانية من نفس المادّة، حيث يعتبر الظرفان قرينة على حالة الدفاع المشروع، فيعفى الشخص من إثباتها بل 

 .يكفيه إثبات الظرف فقط، لكن يبقى هذا الأخير قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس من طرف الضحية أو النيابة

، لا يشترط فيها لتبرير الفعل توافر الشروط العامّة، خاصةً 82إن الحالتين المشار إليهما في المادّة 

شرط اللزم والتناسب، وهذا هو الأصل في تسميتها بالحالات الخاصة أو الممتازة للدفاع الشرعي إذْ أقام 

 :المشرع قرينة قانونية على توافر الشروط إذا ارتكب فعل الدفاع في إحدى الحالتين الآتيتين

كون فعل الإعتداء يتمثلّ في تسلقّ الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو أن ي هي( 1)الحالة

ـ أن يكون التسلقّ أو الكسر متعلقّاً 6: هاشروطو. ناء الليّلالأماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيء منها أث

 .ةـ أن يكون الدخول بغرض ارتكاب جريم9. ـ أن يكون الدخول ليلاً 2. بمسكن أو أحد توابعه

استعمال القوة في  هاطورشو. لنهب بالقوّةأن يكون فعل الإعتداء يتمثلّ في السرقات أو ا هي( 2)الحالة

 .جريمة النهب والسرقة، ولا يشترط الليل
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 : الثاني فصلال
 الركن المادي للجريمة

 

القانوني لقيام مجموع العناصر الواقعية المادّية التي يتطلبّها النصّ في  للجريمةالركن المادّي  يتمثل

 وهو النتيجة الإجرامية، وسبب الفعل وهو العلاقة السببية فعلمشروع، وأثر الالغير  فعلالجريمة، وهي ال

 .دّية بين الفعل والنتيجةالما

آثارًا مادّية أو نتائج ضارّة، ورغم ذلك يعُاقب الفاعل عن فعله  مشروع ولا يترُكُ اليقع الفعل غير قد ـ 

، وهي التي تسُمّى لة أو الشروع في الجريمة، أو لمُجرّد تهديده المصلحة بخطر الإعتداءعلى أساس المُحاو

 .جرائم الخطر

تختلف أدوارهم في تنفيذ الجريمة،  أووقد ترُتكب الجريمة الواحدة بمساهمة عدّة أشخاص تتماثل ـ 

 .الجنائيةومن ثمّ تتنوّع درجات مسؤولياتهم ومراكزهم القانونية، حسب نظرية المساهمة 

 

 الركن المادّي للجريمة  عناصر: الأول بحثالم

 الشروع في الجريمة :الثاني بحثالم

 المُساهمة الجنائية: الثالث بحثالم

 

 

أ فإنّ الركن المادّي يقوم على مبد "لا جريمة بغير نصّ قانوني"الركن الشرعي على مبدأ يقوم مثلما 

بمقتضى قانون  لا إدانة إلاّ  « 89يؤُكّد ذلك الدستور الجزائري بموجب المادة و "لا جريمة بغير فعل"

 .والفعل هنا يقُصد به السلوك وما يترتبّ عنه من نتائج ضارّة .» المُجَرّم  ارتكاب الفعلصادر قبل 

شاعر والأحاسيس الباطنية، ولا القانون لا يعُاقب الإنسان على مُجرّد الأفكار والنوايا، ولا عن المف

فرد أو ق الضرر باليلُح، في العالم الخارجي في شكلٍ مادي ملموسيتدخّل إلاّ إذا تجسدت هذه الأفكار 

 .بينهما السببيةنتيجة وعلاقة الوفعل ال وهيالركن المادي الجريمة عناصر بناء يشُترط لقيام ولذلك . مجتمعال
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الفعل الاجرامي هو سلوك إنساني يحدث في زمن معين ومكان مُعينّ قد يكون في صورة قيام بعمل أو 

دون سلوك، لأنّ الأصل في الأفكار والنوايا خروجها من نطاق لا جريمة  إذ .في صورة امتناع عن عمل

 .العقاب

 

وعي وإدراك، يحُدِثُ عن الإنسان  رتكبهمادّي ينشاطٌ يتمثل في  لوك إنسانيس الفعل الاجرامييقصد ب

، وقد يكون حمية قانوناً، أو تعريضها للخطريؤدّي إلى إلحاق ضرر بمصالح مييرًا في العالم الخارجي، غبه ت

 .السلوك عملاً أو امتناعًا عن عمل

ركناً السلوك مُهمّين، لكن قد يشُكلان أحياناً ما حدُثُ فيهذان يَ لكقاعدة عامّة لا يكون الزمان والمكان ال

ا في الجريمة وجرائم أمن الدولة في ( ق ع ج 968م)ترك الطفل في مكان خال من الناس ، مثل جريمةخاصًّ

في الأماكن العمومية  وأكالسرقة في الليل  اظرفاً مُشدّدً أو يمثلان  (ق ع ج 12م)زمن الحرب

  .(ق ع ج 919م)والمنازل

التي تسُتعمل في تنفيذ السلوكات المجرّمة غير أساسية في قيام الجريمة، الأصل أنّ الوسيلة وكذلك 

فالقتل هو إزهاق روح إنسان حي، يستوى الأمر إن كان بالخنق أو الإغراق أو السلاح الأبيض أو السلاح 

ة باستعمال مفاتيح ، مثل السرقكظرف مُشدّدبالوسيلة لكن في بعض الحالات قد يعتدّ القانون  ،الناّري

 .، والقتل باستعمال السُّممُصطنعة

 

قد
 

 .بسلوك إيجابي أو بسلوك سلبي الفعل الإجرامييتحققّ 

 (الجريمة الإيجابة: )يجابيالإ السلوك :أوّلاا 

القيام به، وهي تتحقق مُعظم الجرائم هي جرائم إيجابية ترُتكب بإتيان فعلٍ ينهى قانون العقوبات عن 

فالفعل الايجابي . بتحريك أحد أعضاء الجسم كما في جرائم الضرب والجرح العمديين، والاختلاس والقذف

حركة عضوية إرادية ككيان مادّي يحُدثه أعضاء الجسم لدى المجرم باليد أو اللسان بغية تحقيق آثار مادية 

 .معينة هي النتيجة الاجرامية
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 :(السلبيةجريمة ال) سلبي ال كالسلو :ثانياا

 هوأو " امساك إرادي عن الحركة العضوية في الوقت الذي يجب إتيانها فيه " السلوك السلبي هو ـ 

فهو فعل إرادي يرُتبّ المسؤولية الجزائية  "اتخاذ موقف سلبي تجاه واجب قانوني أمر القانون القيام به

وامتناع ( ق ع ج 691الم )القاضي عن الحكم في القضايا  امتناعمثل  ،جريمة الامتناعلصاحبه، ويسُمّى 

عن التبليغ جناية المن شاهد متناع وا(. من قا الإج الج 229و 92و 89المواد ) الشاهد عن الإدلاء بالشهادة 

والإمتناع عن دفع (. ق ع ج 682الم)تقديم مُساعدة لشخص في حالة خطر عدم، و(ق ع ج 96المادّة ) هاعن

  .خالفات المروروكذا معظم مُ  ،(ق ع ج 996الم )النفقة 

كما  أنهّ لا يتُصوّر الشروع في جريمة سلبية، ـ من فوائد التمييز بين السلوك السلبي والسلوك الإيجابي

الجريمة بسبب الامتناع والجريمة بين  العقوبةمقدار والمسؤولية الجزائية درجة هناك فرقٌ من حيثُ أنّ 

  .بوسيلة الامتناع

الوفاة فهي تختلف عن . المساعدةتقديم عن  مثل الوفاة الحاصلة بعد امتناعٍ  الامتناعـ الجريمة بسبب 

يسُأل  لا شخص الذي مُنع عنه الدواء أوالطعام أو المساعدةإذا مات الفي، سلبيعمد بسلوك الناجمة عن قتل 

عدة لشخص في تقديم مُساعدم ، بل عن جريمة (ق ع ج 219الم ) تنع عن مُساعدته عن جريمة القتلممُ لا

 .(ق ع ج 682الم)حالة خطر

 

ا، وإنّ الامتناع قد يكون و ـ المُشرّع بذكر ما اكتفى وسيلة لارتكاب جريمة إيجابية، لكن ليست مبدأً عامًّ

 سِنه تتجاوز لا قاصرًا عمدًا ضرب أو جرح من كُل التي تعُاقب ق ع ج  269ةمثل المادّ . حالات مُعينّة

 ضدّه ارتكب أو للضرر، صحته يعُرّض الذي الحد إلى أو العناية الطعام مدااع عنه منع أو عشرة السادسة

. دج  5.000إلى  500من وبغرامة سنوات خمس إلى سنة من بالحبس. العنف أعمال من آخر عمل أي اعمدً 

 .فاعتبرت المادّة الامتناع مثل أعمال العنف والتعدّي العمدي بالضرب والجرح

 طفلاً  ترك من كُل 314 المادةبموجب  للخطر وتعريضهم والعاجزين الأطفال ومثل جريمة ترك 

 الناس من خالٍ  مكان في للخطر وعرّضهُ البدنية أو العقلية  حالته بسبب نفسه حماية على قادر غير أوعاجزًا

 .سنوات ثلاث إلى سنة من بالحبس الفعل هذا لمجرد يعُاقب ذلك على الغير حمل أو

 .جريمة القتل عن طريق منع الناس من إنقاذ القتيل من يد القاتلومثله أيضًا المُساهم في 
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رط لقيام تشيُ ولذك . مصلحةأو حق ف دائمًا إلى حماية ب القانون عن سلوكٍ مُعينّ، فإنهّ يهدِ عندما يعُاقِ 

. ز قانوني أو مصلحة يحميها القانونب في ضرر لمركقد تسبّ  فعل الشخص أو امتناعهالجريمة أن يكون 

النتيجة الإجرامية في  تكونقد و .ناجم عن النشاط الإجراميكأثر  ،وهذا هو ما يعُبرُّ عنه بالنتيجة الإجرامية

 :غير مادّية مادّية والنتيجة كحقيقة قانونيةقانونية النتيجة كحقيقة هما إحدى صورتين 

 

ضررًا مادياً أو  ببّس، يُ به القانون دُّ عتَ يَ  في العالم الخارجييتحقق  مادّيبالمدلول المادّي لها أثر تيجة الن

يعتبر إزهاق ( ق ع ج 219-218المواد )ففي القتل العمد بجميع أنواعه . معنوياً للمصلحة المُعتدى عليها

في جريمة السرقة تكون النتيجة نقل حيازة و. روح الشخص والمساس بحقه في الحياة هو النتيجة الإجرامية

 218جريمة الضرب أو الجرح المنصوص عليها في المادّة  مثلو .من حيازة مالكه وملكية الشيء المسروق

تعتبر الآلام المترتبة عن الجرح أو الضرب وكذا الشعور بالأسى والحسرة من جراء ما تخلفه من  ق ع ج

تعتبر هذه الأضرار كلها نتيجة إجرامية  .اماديً  اضررً ضرار اللاحقة والأ، امعنويً  اضررً تشوهات جسدية 

 "جرائم النتيجة"أو". جرائم الضرر" ولذلك تسُمّى هذه الجرائم. لأعمال الضرب والجرح

 

أو  ق الضرر بها،سواء بإلحا عتداءٍ على مصلحة أو حق من الحقوقالا هي القانونيبالمدلول النتيجة 

ي على هذا المعنى أنّ النتيجة لا تكون وينبن، ملموسًا الاعتداء دون أن ترُتبّ ضررًا مادّياًخطر ب اهتهديدب

جرائم التي تسمّى الشكلية  الجرائمفي  تكون أيضًا غير مادّية كمابل كما في جرائم الضرر، مادّية فقط 

 ،الشروع في الجريمة وتزوير العملة، ومثل ،الجنائي مثل حمل السلاح بدون ترخيص، والإتفاق ،الخطر

  .وقد لا تحدث حدثتبقى محتملة قد تو ،تمُثل تهديدًا بخطر الاعتداء كلهاالتحريض على الجريمة، وو

وتكمن أهمّية تحديد النتيجة سواء مادّية أو قانونية من جهة في قيام الجريمة، ومن جهة أخرى، في 

 .يمة التامّةالتمييز بين الشروع والجر
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من وجود رابطة سببية بين الفعل والنتيجة،  إذا كانت الجريمة هي فعل إجرامي ونتيجة إجرامية فلابدّ 

رابطة السببية هي العنصر الثالث من عناصر الركن المادّي للجريمة يربط بين العنصرين الآخرين الفعل ف

تحقق الركن المادي الذي تقوم به الجريمة، مجرّد صدور فعل عن شخص، وترتب لا يكفي لف. والنتيجة

نتيجة إجرامية، بل يشُترطُ وجود رابطة سببية بين السلوك والنتيجة، أي يجب أن يكون الفعل هو سبب 

ة لا فإذا انتفت هذه الرابطة وتحققت النتيجة بشكل مُستقلّ عن الفعل فإنّ الكيان المادّي للجريم. النتيجة

مثل أن يعتدي شخص على آخر بصفعة أو ضربة خفيفة، ثمُّ يموت المضروب بعد ذلك على إثر  .يتحققّ

 . حادث

 .إشكالية اقتران فعل الجاني بعوامل خارجية في إحداث النتيجة الجرمية ذا الموضوعه تطُرَحُ بشأن

 

 :ببيةالمقصود بعلاقة الس: أوّلاا 

يعُبرّ نشاط الجاني، حيثُ ا عن تجً اعلاقة السببية أن يكون الضرر أو الأذى اللاحق بالضحية نقصد بيُ 

 ".ترتب" أو  "تسبب" أو " نشأ" أو   "نتج" القانون عن هذه العلاقة باستعمال عبارة 

فرها أو تخلفّها توا رُ ذات طابع مادّي لآنهّا تربط بين عنصرين مادّيين، ولذلك يقُدّ  وعلاقة السببية هيـ 

 .اعتقاده الخاطئعليها صلة له باعتقاد الجاني ولا يؤثرّ  بمعيار مادّي لا

وعلاقة السببية هي التي تحُدّدُ مدى مسؤولية الشخص عن النتيجة الإجرامية التي أحدثها فعله، فإذا  ـ

 .شروع فيهال عن الأتبينّ أنّ النتيجة حصلت لسبب آخر فلا يسُأل عن الجريمة وقد يسُ

 

 :إشكالية علاقة السببية :ثانياا

ها ظروف وملابسات تجعل التأكُد منها فُّ تثير علاقة السببية على المستوى العملي صعوبةً عندما تلُ  

، قد تكون وذلك عندما تشترك مع نشاط الجاني أسباب أخرى في إحداث نتيجة إجرامية معينة ،أمرًا صعباً

ي عليه فقد يكون السببُ الأجنبي سابقاً للجريمة كأن يكون المجن .لسلوك الجانيصرة أو لاحقة اسابقة أو مُع

ى الإنفعال دّ يؤكمن يوجّه إهانات كلامية جسيمة لشخص في مجمع من الناس، ف .مصاباً بمرض قبل الجريمة

 .تبينّ أنهّ كان يعُاني من مرض قلبيويت على إثرها، وميالشديد للضحية إلى إصابته بأزمة قلبية 

ـ وقد تتزامن مع ارتكاب الجريمة ظروفٌ يجهلها الفاعل يختلط مفعولها مع دور الفاعل في إحداث 

مه وموته  .النتيجة الإجرامية كجرح الضحية بأداة كانت مُلوّثة بجراثيم تؤدي إلى تسمُّ
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إلى قلها أثناء نيقع لها حادث مرور ا لفعل الجاني، مثل سيارة الإسعاف التي ـ وقد يأتي السبب لاحقً 

إلى ونزيف، ثمّ عند وصوله أب الضحية بكسور اصفيُ ، المستشفى شخصًا كان ضحية ضرب أو جرح

أو من يضع السم في طعام شخص وقبل أن يلفظ هذا . موتيف تمّ علاجه بطريقة غير صحيحةيالمُستشفى 

 .وتهليه شخص آخر رصاصات في قلبه ورأسه، فمن هو المسؤول عن مق ع جطليُ الأخير أنفاسه 

 

، فتكون قويةً وضعيفةً، ظاهرةً المقترنة بظروف ارتكاب الجريمة متفاوتةقد تكون العوامل الأخرى 

هل يؤاخذ حول درجة المسؤولية المُلقاة على عاتق الجاني، فل ؤاستالوخفيةً، مألوفةً وشاذّةً، حيثُ يطُرحُ 

مسؤوليته إلى سلسة النتائج المتتالية باعتبار أنهّ لولا  ة المباشرة؟ أم أنهّ يجب أن تمتدَّ الفاعل عن النتيجة القريب

 فعله لما تحققت وبالتالي يجب نسبتها إليه؟

 

   :نظرية السبب المباشر: أوّلاا 

  :النظرية مفاد( أ

كان فعله هو الأساس  ني أواشرًا بفعل الجاتصالاً مُبا لا تقوم رابطة السببية إلاّ إذا كانت النتيجة متصلةً 

ولو كانت تلك العوامل مألوفة، حتىّ في حدوث النتيجة، فإذا تداخلت عوامل أخرى فإنهّا تقطع رابطة السببية 

فإذا طعن الجاني المجني عليه بسلاح ثم نقل إلى المستشفى وبسبب خطا طبي توفي المجني عليه فإن المتهم 

 .فعله والنتيجة ولم يعد فعله مباشرًا يفُلت من المساءلة لتوسط سبب آخر بين

 

  :د النظريةاقانت( ب

كّن الجاني من الإفلات مَ تُ و .لضحيةجانب اهمل تُ بجانب الجاني و هتمّ تبأنهّا تنُتقد نظرية السبب المباشر 

عامل واحد فقط، فقد  فية النتيجة الضارّ تحصُرُ و. من العقاب حال وجود عوامل أخرى إلى جانب سلوكه

أنّ الشريك هدرُ نظرية المُساهمة الجنائية، لا سيما وتُ وبالتالي  .عوامل متعدّدة في إحداث نتيجة واحدة تتظافر

 .نوي مُساعد وليس أساسياًادوره ث

 

  :نظرية تعادل الأسباب :ثانياا

 :النظرية مضمون( أ

 فرق بين سبب مُهمّ كل الأسباب والعوامل المُتدخّلة في النتيجة مُتساوية أو متعادلة في إحداثها، ولا

ق ع علاقة السببية بين سلوك الجاني والنتيجة، لا يقطعُها مرضُ الضحية السابف .وقويّ وسبب تافه وضعيف

 .لى الجريمة، ولا إهمال الطبيب في علاجه، ولا حريق المُستشفىج
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 :النظرية داقتنا( ب

اب، ومن جهة تحُمّل الجاني لأنهّا من جهة تعترف بتساوي الأسبتناقضها  بسببانتقدت النظرية 

فتحُمّل صاحب السلوك المسؤولية الجزائية مُجافاتها للعدالة لأنهّا توُسّع من نطاق وكذلك تنُتقد ب .المسؤولية

، ورغم مُساهمة باقي كامل المسؤولية حتى ولوكان سلوكه شاذًّا لايؤدي إلى تحقيق النتيجة في العادة

 .العوامل

 

    :لائمنظرية السبب الم :ثالثاا

  :النظريةمبدأ ( أ

نّ سلوك الجاني ينبغي أن يكون سبباً مناسباً وملائمًا لإحداث النتيجة الإجرامية حسب المجرى العادي إ

ضرورة مُساهمة نشاط الإنسان في تتابع الحوادث التي تسُفر عن تحقيق النتيجة، وعدم إمكان وللأمور، 

فإذا تدخّلت عوامل أخرى مألوفة تحُدِثُ النتيجة وفق . لنشاطإسناد هذه النتيجة إلى عامل آخر غير هذا ا

 . المجرى العادي للأمور وليست شاذة، فإنهّا لا تقطع علاقة السببية بين سلوك الجاني والنتيجة

وتطبيقاً لذلك إذا ارتكب الجاني فعل الضرب والجرح ثمّ بعد ذلك حدث لهذه الإصابات تافقم 

العلاج أو خطء الطبيب فهذه العوامل لا تقطع علاقة السببية عن الجاني لأنهّا ومُضاعفات بسبب الإهمال في 

الضحية  ةعوامل مألوفة، لكنّ حريق المُستشفى عامل شاذ غيرُ مألوف قد ينفي علاقة السببية بين وفا

 .بالحريق وفعل الجاني

لكنّ وتفادت التعميم، ل بب الأوّ هذه النظرية تحُدّد المسؤولية بنطاق معقول حيثُ أخذت بمبدأ الس

        .الجاني يسُأل عن موت الضحية بسبب المرض إذا كان يقُدّرُ ويعلمُ بمرضه عند اعتدائه عليه

 

  :الموجّه للنظرية النقد( ب

مور، ومدى علم فيما يخص إمكانية حدوث النتيجة من عدمها حسب المجرى العادي للأتنتقد النظرية 

 .كام القانون الجنائي على التقديرمن عدمه يخضع للتقدير ولا يصحُّ أن تبُنى أححدوث النتيجة ل وتوقع الجاني

الأمر بالركن  طخلي يُ ذة، كما أنّ ضابط علم وتوقع الجانومن جهة أخرى لا يمكن إغفال العوامل الشا

 .المعنوي بينما العلاقة السببية هي عنصر في الركن المادّي
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 الجزائري العقوبات قانون

كل محاولات لارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى  « : 30المادّة 

تى ولو ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقف أو لم يخب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها ح

  .» لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها

 

 .بناء على نص صريح في القانون المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها إلاّ  «: 31المادة  

 .» والمحاولة في المخالفة لا يعاقب عليها إطلاقا

 

 

 أي مادّة الفعل والنتيجة وعلاقة السببية،على الجريمة التامّة التي اكتملت عناصرها ال قانوناليعُاقب 

النتيجة لعدم  يكتمل الركن المادّي للجريمة فتتخلفّ أنهّ قد لا إلاّ  ،تحقيق نتيجتهاو ة للجريمةالسلوكات المُنفذّ

 .قيق النتيجة أمرًا مُستحيل الحدوثح، أو لكون تاكتمال تنفيذ الفعل أو لخيبة أثره

. " الشروع "أو  "المحاولة  "ىسمتُ  الجريمة الناقصة التي ذهاقبت معظم تشريعات الدول على هع

نظرًا لخطورة الشخص ومحاولته الاعتداء على المصلحة المحمية قانوناً، حيث أنّ الضرر لم يحدث لأسباب 

خارجة عن إرادة الجاني، فينبغي الوقوف عند هذه الحالة الإجرامية الخطرة وتفكيكها بالعقاب، فقد يكُرّر 

 .في تحقيق النتيجة حالمحاولة مرّة أخرى وينجالشخص 

ينّ أركانه حدّد مفهوم الشروع وب ق ع ج 96و 92نظمّ المُشرّع الأحكام العامّة للشروع بالمادّتين

 .وأنواعه وعقوبته

 كمرحلة من مراحل الجريمة  شروعمفهوم ال :الأوّل مطلبال

 شروعان الـأرك :نيالثا مطلبال

 

 

 

 

 

 

 
البدء بتنفيذ  القصد الجنائي

 الجريمة

 

 غياب النتيجة الاجرامية

 لأسباب غير إرادية
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 .تمُر الجريمة بأربعة مراحل هي التفكير ثمّ التحضير ثمّ الشروع ثمّ الجريمة التامّة

بل يعُاقب على مُجرّد النوايا والأفكار ولا على الأفعال التحضيرية، والأصل أنّ القانون لا يعُاقب 

 .ي شكل أفعال انطلاقاً من مرحلة الشروع بالبدء بالتنفيذ ثمّ الجريمة التامّةالسلوكات التي تظهر ف

وأحياناً يدِقُّ معيار التمييز بين مرحلة اللاعقاب وهي الأعما التحضيرية ومرحلة العقاب التي هي 

 . الشروع، لذا ينبغي توضيح معنى الشروع ومعياره

 

  :مرحلة التفكير في الجريمة :أوّلاا 

، لأنّ "سلوكلا جريمة بدون "لا يعُاقب على هذه المرحلة استنادًا إلى مبدأ القانون أنّ  الأصل (أ

: قال الله تعالى .النوايا والأفكار الباطنية يصعُب التأكّد منها بدون مظهر خارجي يتُرجمها

 : وقال تعالى  ۦ

ورد في الحديث الشريف قوله  فقد .وقد أعفت الشريعة الاسلامية من العقاب من يفكر في الجريمة

 ". من همّ بسيئة ولم يعملها لم تكُتب عليه"  صلىّ الله عليه وسلمّ

دم العقاب على حديث النفس بالجريمة دون ارتكابها، وأصل القاعدّة في الشريعة الإسلامية هي عف

 ما لم تعملبه نفسها  ست  أو حدّثت  وَ وس  إنّ الله تجاوز لأمُّتي عمّا  " لىّ الله عليه وسلمّالنبّي ص حديثُ  ذلك،

 .وتسري هذه القاعدة في جرائم الحدود وقياسًا عليها في جرائم التعازير.  "تتكلمّ به أو

 

بنصّ خاص تقتضي فيها المصلحة العامة تدخل المشرع هناك حالات استثنائية خاصّة : ءالإستثنا (ب

  :د أفكار ونوايا كما هو الحال فيجرّ زال مُ و ت ماديٌ  للعقاب على أعمال ليس لها مظهرٌ 

على ارتكاب  بمجرّد التصميموتقوم الجريمة .."ق ع ج621م(جمعية أشرار)الاتفاق الجنائي (1

 "الفعل

 ينوي كان من امتناع لمجرد ارتكابها المزعم الجريمة ترتكب لم إذا"81 ادّةمفي ال :ريضالتح (2

والتحريض  "الجريمة لهذه المُقرّرة بالعقوبات ذلك رغم يعُاقب عليها ضالمُحرِ فإنّ  وحدها بإرادته ارتكابها

  .هو خلق فكرة الجريمة في ذهن الشخص والتأثير على إرادته وتوجيهها إلى ارتكابها

 على التصميم على أكثر أو شخصين اتفاق بمجرّد المؤامرة وتقوم.." 81/9في المادّة :ـ المؤامرة

ضُه يقُبلََ دون أن ...  مؤامرة تدبير يعَ رِض من كُلو .ارتكابها  .سنوات 62إلى 1من بالسجن يعُاقبَ عَر 
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 يعاقب...الأشخاص على آخر اعتداء أي أو تسميمال أو القتل جرائم بارتكاب هدّد من كُل " :ـ التهديد

دج، إذا كان التهديد  622.222إلى دج  22. 222وبغرامة من ... سنوات عشر إلى سنتين من بالحبس

 . (ق ع ج284 المادة) " مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أي شرط آخر ا بأمر بإيداعمصحوبً 

 اني بالحبس من سنة إلى ثلاث سنواتا بأي أمر أو شرط فيعاقب الجإذا لم يكن التهديد مصحوبً و

 (.ق  ع ج 281المادّة ) دج 622.222إلى دج  22. 222وبغرامة من 

 عقد هو الإصرار سبق" 256 كظرف مُشدّد في القتل والضرب والجرح المادة :ـ سبق الإصرار

 ". ...الفعل على الاعتداء على شخص مُعينّ ارتكاب قبل العزم

  

  :جريمةلل التحضيرمرحلة  :ثانياا

  :الأعمال التحصيريةالأصل عدم العقاب على  (أ

 بتحضير تمُهدّ للجريمة هي مرحلة تأتي بعد التفكير والتصميم، تتجسّد بأعمالالأعمال التحصيرية 

 .، مثل تهيئة الوسائل وشراء الأدوات التي ستسُتعمل في تنفيذ الجريمةهاالوسط المُلائم لارتكاب

ه المرحلة نظرًا لأنهّا ليست عملاً تنفيذياً يدخل في تكوين الركن المادّي على هذ القانون لا يعُاقب

للجريمة، ولا تنكشف بها النيةّ الإجرامية، ولا تنطوي على خطر يهُدّد مصلحة ما، والمشرع يريد بذلك 

  .في طريق الجريمةوعدم المُضي تشجيع الجناة على العدول 

 

  :الإستثناء (ب

 :ذاتها جرائم مستتقلةّ لت في حدّ إذا شكّ القانون يعاقب عليها ، تثناية الخاصّةبعض الحالات الاس هناك

 ولكنهّ مباشرًا، اشتراكًا يشترك لم من الجريمة في شريكًا يعُتبر"  82أعمال المساهمة الجنائية م ـ 

ا كانت تنصُّ ومثالهُا م ... "التحضيرية الأفعال ارتكاب على الفاعلين أو الفاعل عاونأو  الطرق بكل ساعد

يعُاقب الشريك في الجريمة أو في " 68-28من قانون مكافحة المخدّرات والمؤثرات العقلية  29عليه المادّة 

21ـ29تمّ إلغاء هذا الاستثناء من المادّة بموجب القانون رقم  2229لكن في سنة  "....عمل تحضيريكُلّ 
(1)

. 

  ق ع جمكرّر 622عاقب بالمادّة م. رتكاب جريمة في إطار جمعية الأشرارتنظيم اـ 

جفاءت هفذه " ..إلى سنتين أشهر9من بالحبس يعاقب مفاتيح زيفّ أو قلدّ من كُل" 919تقليد المفاتيح م ـ

 .المادّة في قسم السرقات وابتزاز الأموال أي أنّ تقليد المفتاح مُجرّم كعمل تحضيري للسرقة

 على تساعده التي الأفعال في شخصًا عمدًا اعدس من كُل"   273المُساعدة على الانتحار المادة ـ

 تستعمل سوف بأنهّا علمه مع للانتحار المعدة بالآلات أو السم بالأسلحة أو زوده أو له تسهله أو الانتحار

 ."الانتحار نفذ إذا خمس سنوات إلى سنة من بالحبس يعُاقب الغرض هذا في

                                                           
(

1
 .2229مايو  9بتاريخ  92ج ر عدد . 68ـ28يعُدّل ويتُمّم القانون رقم  2229مايو  2المؤرّخ في  21ـ29القانون رقم ( 
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  :الشروع في الجريمة ةمرحل :ثالثاا

بتنفيذ الجريمة  جانيالفيها  بدأيحلة بعد التفكير في الجريمة والتحضير لها، حيثُ تأتي هذه المر

 الجاني الذي يريد قتل خصمه مثل فعل ،بسلوكات يعُاقب عليها القانون في الجنايات وفي بعض الجنح

لأنّ الجاني أو  ،لأنهّ لا يحُسن الرمايةة إصابة، ب المجني عليه بأيّ يصيُ  لابإصاباتٍ يشُفى منها، أو فيصُيبه 

 .قتليعُاقب عليه بصفته مُحاولة  شروعًافعله  عدّ في هذه الأحوال يُ ف ،د سلاحهسدّ بط وهو يُ ضُ 

 

  :مرحلة الجريمة التامّة :رابعاا

والنتيجفة ، المُجفرّمتتحققّ فيها كافةّ عناصر الركن المادّي للجريمة أي الفعفل  مرحلة تمام الجريمة،هي 

كففأن يحمففل الجففاني سففلاحه محشففوًا بالففذخيرة ويتففربصّ  .والعلاقففة السففببيةبهففذا الفعففل، التففي يرُيففدُها الجففاني 

 .ليه الرصاص فيقتله فيسُأل عن القتل التامق ع جبالمجنى عليه في مكان ينتظر فيه مروره ثمّ يطُل

 

  :يمةشروع في الجرال تعريف :وّلاا أ

أو الشروع في الجريمة هي جريمة ناقصة بدُِءَ فى تنفيذها وتخلفّ عنها عنصر الجنائية المُحاولة 

أو بسبب عدم اكتمال الفعل بتدخل عوامل  ،النتيجة التي كان يرُيدُها الجاني بسبب خيبة أثر الفعل رغم تمامه

 . ، أو بسبب استحالة تحقيق النتيجةخارجة عن الإرادة

 من قانون العقوبات 92المادّة  فيأو الشروع في الجريمة شرّع الجزائري المُحاولة عرّف المُ 

كلّ محاولات لارتكاب جناية تبتّدىء بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدّي  «فالمُحاولة  ،بأركانها

مستقلةّ عن إرادة تيجة لظروف مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقفّ أو لم يخب أثرها إلا ن

لو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادّي يجهله مرتكبهامرتكبها حتىّ و
 «  

لمجففرّد تعففريض المصففلحة للخطففر، خلاففًفا المسففؤولية الجزائيففة فففي اسففتثنائي توسّففع هففي والمحاولففة  ـ  

علفى  باعتبارهفا اعتفداء فعلفية التامّفة توافر الأركفان الثلاثفة للجريمف التي تشترطوخروجً عن القواعد العامّة 

 .المصلحة

جريمة مستقلة لها أركانها الثلاثفة، ففالركن الشفرعي هفو نفصّ المفادّة  ابحدّ ذاته المُحاولة عتبرتُ وهكذا  ـ

فيفذ، والفركن المعنفوي هفو والركن المادّي هفو البفدء بالتن. سبة للحنايات والنصّ الخاص بالنسبة للجنحبالنّ  92

 .ئيالقصد الجنا

المفادّة تعريف الشفروع ففي وذلك تبعًا ل. والشّروع التاّم إلى نوعين هما الشّروع الناقص شروعنقسم الو

إلا نتيجة لظفروف مسفتقلةّ عفن إرادة مرتكبهفا حتفّى ولفو  يخب أثرهاأو لم  توقفّإذا لم .... "  ق ع جمن  92

 . "لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادّي يجهله مرتكبها
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يتوقفّ لظروف خارجة عن تمُّ الجريمة الموقوفة، يوجد فيها البدء في التنفيذ سمّى يُ  الشروع الناقصـ 

 .، ويمكن أن يكون اضطرارياًمعتبرًايكون العدول عن إكمال الفعل إرادياً يمكن أن و .الجاني إرادة

 يكونفإنهّ العدول ذا وجد فيها وإغير الفعّال تكون فيه الجريمة خائبةً و  سمّى الشروعيُ  ـ الشروع التام

 . اضطرارياً غير معتبر عدولاً 

 

 :العدول عن الجريمة :ثانياا

فعففدول ، عففن إكمففال تنفيفذ الجريمففة راديالإ غيففاب العفدوليشُفرطُ لتحقيففق المحاولففة الخاضفعة للعقففاب  

ن يكفون فعفلاً الجاني عن الجريمفة يمنفع قيفام الشفروع بشفرط أن يتفدخل هفذا العفدول ففي الوقفت المناسفب، وأ

فالوقت المناسب للعدول هو قبل اكتمال الجريمة وإلا اعتبر عدولفه توبفة متفأخرة  .توقيفاً إرادياً لتنفيذ الجريمة

وتجفدر الإشفارة أنّ . ليس لها أثر في منع العقاب، مثل من يسعى في إصلاح نتفائج جريمتفه كفرد المسفروقات

  .الجرام الشكلية من حيث الوقت المناسب للعدول فرصة العدول تكون في الجرائم المادّية أكثر من

أي أنّ التنفيذ  .والطابع الإرادي للعدول يفترض أن يتخلىّ الجاني بشكل عفوي عن مشروعه الاجرامي

  .وقف قسرًا  بمانع خارجي أثرّ على المجرم وصرفه عن إتمام فعلهت

نّ هفذا الأخيفر ينبفئ عفن انعفدام الخطفورة لأ يه،الشروع الذي ينتهي بالعدول عنه اختيارياً لا عقاب علف

الإجراميففة التففي هففي علفّفة العقففاب، ولأنّ القففانون يشففجع دائمًففا النوايففا الحسففنة فففي التراجففع عففن المشففروع 

 . أو الخشية من العقاب الإجرامي، بسبب مشاعر نفسية كتأنيب الضمير أو الشفقة بالغريم

يفرى بعفد بفدء التنفيفذ  فمفن. أثفر لفه ففي منفع العقفابأمّا الشفروع الفذي ينتهفي بالعفدول الاضفطراي ففلا 

فتوقفه في هذه الظفروف يعُتبفر عفدولاً اضفطرارياً غيفر إرادي . شهودًا مقبلين أو رجال شرطة متجهين نحوه

 .ويعاقب على الشروع في الجريمة التي هو بصددها

ولا  ها،أخذبعد الرشوة ردّ كمن بادر ب وما يتبعها إذا جاءت بعد إتمام الجريمةالتوبة ولا أثر لمشاعر 

 . ، إلا في بعض الحالات التي قد تؤخذ فيها كظرف تخفيفمن أشعل النار في مكان أن يعمد إلى إطفائهال

 .وعندما يصعب وصف العدول بالاضطراري أوالاختياري يؤخذ بقاعدة تفسير الشك لمصلحة المتهّم
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 :خلاف الفقهي حول العقاب على الشروعال: أوّلاا 

 .اختلف الفقه حول العقاب على الشروع إلى مذهبين موضوعي وشخصي

 : المذهب الموضوعي( أ

لا عقوبة على مجرّد الشروع بفعل يعُرّض المصلحة الإجتماعية للخطر  إذْ يعتدّ بالضّرر الإجتماعي،  ـ

ولا عقاب على مجرّد الشروع لأنّ مناط . بالنظام الاجتماعي دون أن  يسُبب لها ضررًا ولا يمثل إخلالاً فعلياً

 . قيام الجريمة هو تحققّ النموذج التشريعي، فالعقوبة مرتبطة بالتحقق الفعلي لضرر الجريمة

يعُاب على النظرية الموضوعية أنهّا تسفمح بفإلإفلات مفن العقفاب لكفلّ الأفعفال التفي لا تحُفدث نتيجفة،  ـ

 .ق النتيجة راجع لظروف خارجة عن إرادة الفاعلحتىّ ولو كان عدم تحق

ويميل إلى التخفيف من العقوبة على المحاولة، فما دامت النتيجة الإجرامية لم تتحقق فيكفون مفن العفدل 

 .أن تخفف عقوبتها عن عقوبة الجريمة التامة

 

 : المذهب الشخصي (ب

والإنحلال الأخلاقفي للشفخص أو درجفة خطورتفه لا يهتمّ بالنتيجة الجرمية، وإنمّا يعتدُّ  بدرجة الفساد  ـ

الإجراميففة وضففعف قابليتففه للإصففلاح، فففإنّ الشففروع الففذي يكشففف عففن الإرادة الإجراميففة والطبيعففة الخطففرة 

وعلتّففه، هففو تعففريض . لشخصففية الفاعففل هففو أكثففر خطففورة مففن الجريمففة التامّففة، لففذا يجففب أن يقُمففع بصففرامة

، فالعبرة بالنية الإجرامية التي اتجهت لتحقيفق النتيجفة الجرميفة حتفّى المصلحة المحمية لخطر الاعتداء عليها

 .ولو لم تتحققّ فعلاً 

ي المذهب في العقاب بين الجريمة التامة والجريمة الناقصة، لأنّ تخلفف النتيجفة لا يرجفع لإرادة وّ يسُ ـ

 .تكب الجريمة التامةالجاني وإنما إلى ظروف خارجة عن إرادته، لذلك فاستحقاقه العقاب لا يقل عن مر

يعُففاب علففى النظريففة الشخصففية معاقبففة كففلّ أنففواع المحاولففة لارتكففاب الجريمففة دون تمييففز، وبففنفس  ـ  

 .العقوبة المطبقّة على الجريمة التامّة لمجرّد ظهور الإرادة الإجرامية

 

 : في الشريعة الإسلامية (جـ

شروع وبهذا المصطلح، ولكنهّم أفتوا فقهاء الشريعة الاسلامية لم يهتموا بوضع نظرية خاصّة لل

اقب عليه لا بقصاص ولا بحد بالتفرقة بين الجريمة التامّة والجريمة غير التامّة،  فالشروع في الشريعة لا يع

والتعزير  .، وقواعد التعزير كافية للحكم على الشروعالقاعدة أنّ العقاب على الشروع هو عقاب تعزيريبل 

يكون مثل عقوبة الجريمة التامّة ولا من جنسه، فلا يعُاقب الشروع في السرقة بعقوبة  يقُدّره وليُّ الأمر ولا

لىّ الله عليه قوله صالسرقة ولا يعاقب الشروع في القتل بعقوبة القتل ولا الشروع في الزنى بعقوبة الزنا، ل
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ا في غير حدّ فهو من المعتدين " وسلمّ ساد، والترويع، وقصد ى الشخص على الفزولكن يجُا. "من بلغ حدًّ

التنفيذ  هفاتلكن من مرتبة التفكير إلى مرتبة السعي والتنفيذ، و لى تنفيذه، لأنّ هذا القصد انتقلالشر والعمل ع

 .لأمر لم تكن فيه للجاني إرادة

 

 : مُحاولةموقف التشريع من العقاب على ال :اثانيا 

 .أساس العقاب لديهالكن اختلف  مُحاولةكلّ التشريعات مُتفقة على معاقبة ال

التشريعات التفي تسفتلهم مفن النظريفة الموضفوعية لا تعاقفب علفى الشفروع إلاّ ففي جفرائم مُعينّفة هفي  ـ

الجنايففات وبعففض الجففنح وهففذا إذا كانففت الإرادة الإجراميففة ظففاهرة بواسففطة البففدء فففي التنفيففذ، وفففي جميففع 

 .الحالات بعقوبة أقلّ شدّة من الجريمة التامّة

ت التفي تكفرّس النظريفة الشخصفية تعُاقفب علفى الشفروع ففي جميفع أنفواع الجفرائم، وبفنفس التشفريعا ـ

عقوبة الجريمة التامّة حتىّ ولو كان الفعل بسيطاً وتافهاً أو لم يكن هنفاك بفدء ففي التنفيفذ أصفلاً، المهفمّ هفو أنّ 

 .الإرادة الجنائية تظهر بوضوح

 . كلا النظريتينأمّا التشّريع الجزائري فجاء بحل مستخلص من ـ 

أخذ من المذهب المادّي حصر العقاب في بعض الجرائم فقفط وهفي الجنايفات وبعفض الجفنح بموجفب  ـ

 ق ع ج291النصّ الخاص، فمثلاً لا يعاقب على الشروع في جريمة انتهاك حرمة منزل الفعل المجرّم بالمادّة

 . لا عقاب على الشروع في المخالفاتو. تقرّر صراحة العقاب على الشروع في السرقة 912بينما المادة 

 . ويأخذ بالمذهب الشخصي عندما يساوي بين الشروع والفعل التام في العقوبة ـ

وانتقدت فكرة المساواة في العقوبة بين الشفروع والفعفل التفام فكفان الموقفف المؤيفّد يجفد الحفل للحفالات 

للقاضفي لتفريد القضائي للعقوبفة وإعطفاء السفلطة التي قد لا يستحق فيها الشروع نفس عقوبة الفعل التامّ في ا

الأدنففى إن وجففد مففن  النففزول عففن الحففدوأالملائمففة بففين حففديها الأدنففى والأقصففى، و .بتقففدير العقوبففة المناسففبة

 .الظروف القضائية المخففة ما يبرر ذلك
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 :اصرعن(9)ثلاثة يشُترط توفرّ  ق ع ج 92حسب المادّة جريمة في الالشروع الجنائية المحاولة قيام ل

 .ـ القصد الجنائي9    ـ عدم تحقق النتيجة بتوقف التنفيذ أو خيبته2   ـ البدء بالتنفيذ 6

 

شففف عففن نيفّفة المُنففّفذ للجريمففة يك البففدء بالتنفيففذ عنصففر مففادّي يتمثففل فففي فعففل أو نشففاط مففادّي للسففلوك 

، كحفدٍّ عن الأفعال التحضيرية به البدء بالتنفيذ زثار الجدل الفقهي حول المعيار الذي يميّ  وقد . جرامية مُعينّةإ

  .فاصلٍ بين مرحلتي العقاب واللاعقاب

 

 :معيار البدء بالتنفيذمن  الوضعي قهموقف الف: أوّلاا 

  :(المادّي) الموضوعي مذهبال( أ

لا ، فالأفعفال التحضفيرية ولفيس بنيفّة المجفرم وشخصفه الخطورة الإجراميفة للأفعفالب مذهبالا عتدّ هذي

 كعنص رإمّفا  وففي ركنهفا المفادّي البدء في التنفيذ يدخل ففي تعريفف الجريمفة تدخل في تعريف الجريمة، بينما

 مثل ،ظرف مشدّدكوإمّا مثل الحيازة المادّية للشيء المسروق بوضع اليد عليه لتنفيذ السرقة له  مكوّن أوجزء

 .للسرقةحائط المنزل أو نافذته تسلقّ 

ق كثيرًا من نطاق الشروع إلى يّ ضَ ، إلاّ أنهّا تُ النظرية رغم وضوح المعيار عندها هذه: ـ تقدير النظرية

 :حدّ إفلات الكثير من الحالات من العقاب

دّ يفده ناحيفة جيفب شفخص يمُفترك بدون عقاب من يفاجفأ وهفو بمعيار العنصر المُكوّن للركن المادّي يُ  ـ

 . ة السرقة، طالما لم تتمّ حيازته المادّية للشيء المراد سرقتهآخر أو ناحية البضائع المعروضة بنيّ 

عاقفب بعقوبفة جريمفة السفرقة ولفيس القتفل مفن يفدخل إلفى منفزل متسفلقّاً وهفو يُ  بمعيار ظفرف التشفديد ـ

كمفا أنّ الترصّفد ففي . روف المشدّدة ففي جريمفة السفرقةحامل للسلاح، لأنّ التسلقّ وحمل السلاح هما من الظ

كمفا أنفّه لفيس كفل  .جريمة القتل ظرف مشدّد فهو شروع، بينما تصويب السلاح ناحية الشخص لفيس بشفروع

هنفاك ظفروف تشفديد عينيفة لا يمكفن أن يتصفور معهفا البفدء ففي بفل والجرائم تقترف بظروف تشديد عينيفة، 

 .الأشخاص في السرقة، ظرف الليل أو تعدد التنفيذ

 

  :النظرية الشخصية( ب

النيةّ الإجراميفة وخطورتهفا، فالبفدء بالتنفيفذ هفو إتيفان الفعفل الفذي يكشفف عفن ترُكّز هذه النظرية على 

 ي ؤدّي مباش رةا  فع ل لا ل بس في ه"الإرادة النهائية والحاسمة لارتكاب الجريمة، وهو مفا يسفمّيه الفقفه الحفديث
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عنفدما ا وعليفه فالفعفل يعتبفر شفروعً ، (acte univoque ، acte non-équivoque) " إلى ارتك اب الجريم ة

فا أن يشُفكّل الفعفل المنففّذ  .عنفد تفوفر نيفة ارتكابهفاأو قريبفًا منهفا الإجراميفة بالنتيجفة  يكون متصفلاً  ولفيس مهمًّ

الجريمفة فيبقفى عمفلاً أمّفا إذا كفان الفعفل بعيفدًا عفن هفدف . عنصرًا مكوّناً للركن المادّي أو ظرف تشفديدٍ فيهفا

 .تحضيرياً

. نة ولو لم يكن قد حاز المسروقات حيازة مادّيةامن يبدأ بكسر الخزيعتبر شارعًا في جريمة السرقة ـ 

 . الدخول إلى سياّرة متوقفةو. ليلاً بدون حذاء إلى بيت مسكون بنية السرقة الدّخولوكذلك 

حامل على الإجهاض وتحديد الثمن وضفبطه متوجهفًا اتفاق الطبيب مع المرأة الالقضاء الفرنسي  ـ أدان

 .إلى بيتها حاملا في يده حقيبة الأجهزة رغم أن الإجهاض لم يبدأ فعلياً

ـفف ولففم تعتبففر المحكمففة بففدءً فففي التنفيففذ ومففن ثففمّ شففروعًا فففي جريمففة القتففل مففن يعطففي مبلغًففا مففن المففال 

 .ال تؤدّي مباشرة لتحقيق نتيجة القتلوتعليمات لشخص آخر بارتكاب جريمة قتل، لأنهّ لا توجد أفع

 

 :عشريتالموقف  :نيااثا

ي فتشترط وجود بدء في تنفيذ الفعل الإجرامي ولا تعاقب عليه هناك تشريعات تأخذ بالمفهوم المادّ ـ 

لا تشترط البدء في التنفيذ، هي تشريعات تأثرت بالمفهوم الشخصي فوهناك . ةنفس عقوبة الجريمة التامّ ب

د تحقق ظروف وملابسات لا تدع مجالاً للشك في توافر الشروع بعقاب الجريمة التامة بمجرّ  وتعاقب على

  .النية الإجرامية لدى الفاعل

يأخذ بالنظرية حيثُ أنهّ  ،أخذ بالمعيارين معًافهو  ق ع ج 92في المادّةوالمشرّع الجزائري ـ 

ه أفعال ف البدء بالتنفيذ بأنّ عرّ لشخصية عندما يُ ويأخذ بالنظرية ا. الموضوعية عندما يشترط البدء في التنفيذ

اران فالمعي. ع من نطاق الأفعال التي تعتبر شروعًاسّ وَ فهو يُ . لا لبس فيها تؤدّي مباشرة لارتكاب الجريمة

 .خرأحدهما الآ يمكن الجمع بينهما ولا ينفي

 

هفو عفدم تحقفق النتيجفة لأسفباب أوظفروف لا  ق ع ج 92ي قيام الشروع حسب المفادّة الركن الثاني ف 

 . فلا يتُصور الشروع في الجرائم الشكلية التي ليس فيها نتيجة دخل لإرادة الجاني فيها،

أو لخيبة أثره، أمّا لو كان التوقفّ إراديًا الفعل إمّا بالتوقف القسري لتنفيذ يكون  وعدم تحقق النتيجة

عن الجريمة يجنبّ صاحبه العقاب، كما أنهّ يمكن أن يكون عدم تحقق  رًا لا اضطرارياً فإنهّ يعتبر عدولاً وح

 .ض ركن انعدام النتيجة ثلاث حالاتإذن يفتر .النتيجة في الجريمة بسبب أنهّا مستحيلة
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 :الجريمة الموقوفة: أوّلاا 

أسباب خارجة عن إرادة الجاني، تنفيذ الفعل ب الجريمة الموقوفة هي التي انعدمت فيها النتيجة لتوقف

منع من مواصلة الدّخول إليه لإتمام كمن يتسلقّ السور ثمّ يُ  .حيثُ لا يتمكّن هذا الأخير من استنفاذ كلّ نشاطه

السرقة أو من يضع البنزين لإحراق البيت أو المحاصيل الزراعية لكن لا يتمكّن من إضرام النيّران بسبب 

 .ن طرف شخص آخر إدراكه ومنعه

 

 :الجريمة الخائبة :ثانياا

تتخلفّ النتيجة لسبب خارج عن لكن  ،هي التي يستنفذ فيها الجاني نشاطه الجرميالجريمة الخائبة 

صوّب المسدّس ويطلق أو من يُ  ،كمن يجمع المسروقات ولا يتمكّن من الخروج بها من المحرز ،إرادته

 .لتصويب، أو كمن تنطفئ ناره بفعل المطر فلا يحترق المخزنالرّصاص فلا يصُيب الهدف لعدم دقةّ ا

من الناحية القانونية لا فرق بين الجريمة الموقوفة والجريمة الخائبة فكلاهما شروع معاقب عليه، 

 .قصد أقلّ وضوحًااللكن من الناّحية المعنوية في الموقوفة يكون . تذكر كلا الحالتين بدون تمييز 92فالمادّة 

 

 :المستحيلةالجريمة  :ثالثاا

من الجريمة الخائبة تختلف عن وهي ، التي لا يمكن أن تتحقق فيها النتيجة الإجراميةالجريمة هي ـ 

 .بالنسبة للجريمة المستحيلة اممكنً  يكن لمتحقق النتيجة كان مُمكناً بالنسبة للجريمة الخائبة بينما  أنّ ناحية 

عتداد بالشروع وعقابه في الجريمة التي تكون نتيجتها لدى الفقه عن الا والاختلاف يثور النقاش

أو من يطلق الرصاص على جثة  حامل، امرأة هي أصلاً غيرُ  إجهاضَ  ، كمن يحاولُ حدوثمستحيلة ال

 .من يطعم شخصًا مادّة غير سامّة أوهامدة، 

 

  :المذهب الموضوعي (أ

سففتحالة لا سففواءجريمففة المسففتحيلة أنفّفه لا عقففاب علففى الشففروع فففي اليففرى أنصففار المدرسففة التقليديففة 

على المصلحة  اتعدّيً يمُثلّ ، وذلك بحجّة أن الفعل لم يسبب أي ضرر اجتماعي ولا محلّ ستحالة اللاالوسيلة أو 

 .لا يستطيع الشخص تنفيذ ما هو مُستحيلكما أنّ البدأ في التنفيذ غير مُتوفرّ إذْ  .المحمية قانوناً

 

  :المذهب الشخصي( ب

ففي الجريمفة المُسفتحيلة بكاففّة صُفورها  يعُاقفب علفى الشفروعإلفى أنفّه  ةالمدرسفة الوضفعي ذهب أنصار

 .لأنهّ ليس قائمًا على النتيجة أصلاً، وإنمّا على النية الإجرامية الخطرة. مهما كان سبب الاستحالةو
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  :المذهب التوفيقي (جـ

 .الاستحالة الماديةتحالة القانونية ووبين الإس. يميز بين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية

  :الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية (1

وبالموضفوع، فاسفتحالة الموضفوع أعاقب الشفروع، وهفي تتصّفل بالوسفيلة الاستحالة المطلقة لا يُ في  -

الوسيلة تكون  واستحالة. تتمثلّ في انعدام موضوع الجريمة، كانعدام الشخص المراد قتله أصلاً، أو كونه ميتّاً

لعدم صلاحية الوسيلة في إحداث النتيجة، كإطلاق الرصاص من سلاح خال مفن الفذخيرة ففي محاولفة القتفل، 

 . أو من يسُمّم شخصًا بمواد غير سامّة

دون  يحففول تتخلفّفف النتيجففة لوجففود عففائق مففادي وهففي أن ،عاقففب فيهففا الشففروعـفف الاسففتحالة النسففبية يُ 

عها موجودًا ولكن في غيفر المكفان الفذي يعتقفد الجفاني وجفوده فيفه، كفإطلاق وهي التي يكون موضو تحققها،

وتكفون وسفيلتها صفالحة لكفن الجفاني لا يحسفن . الرصاص في المكان الذي اعتفاد المجنفي عليفه الوقفوف فيفه

 .استعمالها مثل عدم انفجار القنبلة لعدم المهارة والدراية بكيفية استعمالها

 

  :الاستحالة الماديةو الإستحالة القانونية( 2

ومفن ثفمّ تنتففي الجريمفة وينتففي  جريمفةلل ةن القانونيفاركفالأأحفد إلى انعفدام  القانونية ترجع الاستحالةـ 

افلا يعُدُّ الجريمة  حلّ انعدام مالشروع فيها، مثل  ، الشخصفي مالفه سفتلاء علفىلإبافي السرقة مفن يقفوم  شارعا

، ولا امفرأة غيفر حامفلإجهفاض مفن يحفاول جهفاض الإلا في و ميتّ،ق الرصاص على يطُل ولا في القتل من

 .مادّة غير سامّة في التسميم من ينُاول شخصًا

بتخلفُ ظرف مادّي يجعل الجاني عاجزًا عن تحقيفق النتيجفة الإجراميفة التفي  الاستحالة الماديةـ تكون 

مثفل  لقانونية اللازمة لقيام الجريمة،يرُيدُها، وهذه الحالة لا تحول دون تحقق الشروع نظرًا  لتوافر الأركان ا

 .لأنّ الوسيلة عادة لا تكون ركناً في الجريمة( في ماعدا السّم)استحالة الوسيلة 

 

  :المشرّع الجزائريموقف ( د

حتىّ ولو لم يمكن بلوغ .. " الاستحالة القانونية عندما ينصّ يأخذ بمعيار التمييز بين الاستحالة المادّية و

جريمفة واعتبفر ال. والظرف المادّي قد يتعلفّق بالوسفيلة أو المحفلّ . "يجهله صاحبها مادّي ظرفالهدف بسبب 

 .الاستحالة القانونيةولم يعاقب . المُستحيلة مثل الخائبة وعاقب عليها

لكن رغم ذلك يخرج المشرّع عن هذه القاعدة ولا يعُاقب على الشروع عند استحالة الوسيلة في  

 هو التسميم" ،  آجلا أو عاجلا الوفاة إلى أن تؤدي يمكنشترط أن تكون المواد جريمة التسميم لأنهّ ي

 إعطاء أو كان استعمال أيا آجلا أو عاجلا الوفاة إلى تؤدي أن يمكن مواد بتأثير إنسان حياة على الاعتداء

 (. ق ع ج 212م )"إليها تؤدي التي النتائج ومهما كانت المواد هذه
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 من كُل"، بقوله ق ع ج 928لقانونية لانعدام المحل في جريمة الإجهاض في م بينما عاقب الإستحالة ا

 سنوات خمس إلى سنة من يعاقب بالحبس ذلك في شرع أو .... حملها مفترض أو حاملا امرأة أجهض

 ."دينار 10.000 إلى 500 من وبغرامة

 

ي حدّ ذاته سلوكًا مُجرّمًا أو لم يكن جريمة فهو يعُاقب بسبب القصد الشروع المُعاقبُ عليه سواءٌ كان ف

الذي يلُبسُِه لبَوُسَ الإجرام، كمن يرَصُدُ شخصًا ليغفله ويسرق منه مالاً، فإنّ الترصّد في حدّ ذاته ليس 

 . بجريمة ولكنهّ صار جريمة بسبب القصد الذي لابسه

بكل عناصرها،  ةرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة التامّ يشُترط في العقاب على الشروع أن تتجه إإذن 

ا جريمة دائمً تكون حيث يهدف الجاني إلى إتيان السلوك وتحقيق نتيجة معينة، وعلى هذا الأساس فالمحاولة 

  .إلى تحقيق نتيجتها الإجراميةفيها تصور في الجرائم غير العمدية لأنّ الجاني لا يهدف تُ ولا  ،عمدية

 .كذلك في الجرائم المتعدية القصد لأن النتيجة التي حدثت تعدت قصد الجانيولا محاولة 
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 الجزائري العقوبات قانون

كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة  يعتبر فاعلا:  41المادة 

 .هديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجراميأو الوعد أو ت

في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون  ايعتبر شريكا  :42المادة  

 . الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك
من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا للاجتماع لواحد أو أكثر من  يأخذ حكم الشريك : 43لمادة ا 

الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع 

 .علمه بسلوكهم الإجرامي
 .بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحةفي جناية أو جنحة  يعاقب الشريك : 44المادة  

التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها إلا بالنسبة للفاعل أو  الظروف الشخصيةولا تؤثر 

 .الشريك الذي تتصل به هذه الظروف

ساهم  اللصيقة بالجريمة التي تؤدي إلى تشديد أو تخفيف العقوبة التي توقع على من والظروف الموضوعية

 .فيها يترتب عليها تشديدها أو تخفيفها، بحسب ما إذا كان يعلم أو لا يعلم بهذه الظروف
 .ولا يعاقب على الاشتراك في المخالفة على الإطلاق

بسبب وضعه أو صفته الشخصية على ارتكاب جريمة  من يحمل شخصا لا يخضع للعقوبة : 45المادة  

 .يعاقب بالعقوبات المقررة لها
لمجرد امتناع من كان ينوي ارتكابها بإرادته وحدها فإن  إذا لم ترتكب الجريمة المزعم ارتكابها : 40ة الماد 

 .المحرض عليها يعاقب رغم ذلك بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة

 
 

قد ترُتكب الجريمة من طرف شخص واحد يفُكّر فيها ثم يحُضّرُ لها، ثمُّ ينفذّها، وهذا الشخص الجاني 

ولكن قد يستعين الفاعل بشخص أو أكثر، قبل ارتكاب الجريمة أو  ،(Auteur)" الفاعل" ليه إسم ق ع جيطُل

عندما تجمعهم  ،ن في ارتكاب الجريمة الواحدةوفيتعدّد الأشخاص المُتدخل. أثناء ارتكابها أو بعد إتمام تنفيذها

وهؤلاء الأشخاص قد تتساوى . هرابطةٌ معنوية تجعلهم يتعاونون في إحداث السلوك الإجرامي ونتيجت

أدوارهم كما قد تختلف وتتفاوت بأن يقوم بعضهم بنشاط رئيسي خطير فيسُمّون فاعلين أصليين، ويقوم 

 (.Complices)بعضهم الآخر بنشاط ثانوي غير خطير ويسُمّون شركاء 

لناحية خصوصية حالة المساهمة الجماعية في ارتكاب الجريمة من احول فالأسئلة التي تطُرح 

ومعيار  وما أساسالقانونية؟ وفي حالة تباين وتفاوت أدوار المساهمين هل تختلف درجات مسؤولياتهم؟ 

 ؟ دور الفاعل الأصلي ودور الشريكبين التفرقة 

 هل يستوي إجرام الفاعل وإجرام الشريك من حيث المسؤولية؟ : للإشكاليةأو بصيغة أخرى 

من قانون  81إلى  86تنظم أحكام المساهمة الجنائية في المواد أجاب المُشرّع على هذه التساؤلات ب

 .العقوبات
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هي مُمارسة جماعية للنشاط الإجرامي، تتمثلُّ في حالة أو الاشتراك في الجريمة، المساهمة الجنائية 

لهم عرضياً لا يستلزمه القانون لون في ارتكاب جريمة واحدةد الأشخاص الذين يتدخّ تعدّ  ، متى كان تدخُّ

 . الواحدشخص ال جريمةأخطر من وارتكاب الجريمة الواحدة من عدّة أشخاص . لتحديد وصف الجريمة

 

د الجناة (أ   :ركن تعدُّ

أشخاص لارتكاب جريمة واحدة، كأن تقوم المُساهمة الجنائية على ركن تعدد الجناة بتظافر نشاط عدّة 

فتعدّد الأشخاص هو ركن . ، سواء تساوت أدوارهم ونشاطتهُم أو اختلفتمثلاً  يتعاونوا على سرقة منزل

حيثُ يمكن أن ترُتكب  ؟لوقوع الجريمة لكنهّ عرضيٌ وغير ضروري المُساهمة الجنائيةضروري في 

فمن هذه الناحية تختلف المُساهمة الجنائية عن بعض أنواع  .الجريمة بدون تعدّد الجناة، فيقوم بها جانٍ واحد

جرائم الجماهير لارتكابها مثل  ضروريااالإجرام الجماعي الذي يفترض تعدّد الجناة في الجريمة ويكون رُكناً 

من قانون المُظاهرات  26ادّةمال)المُظاهراتومن أمثلة ذلك في القانون الجزائري  .التي يرتكبها المتظاهرون

من قانون مُكافحة  21م ال)والرشوة ( ق ع ج 92مال)والتجمهر( ق ع ج 28مال)المؤامرة (28-89العمومية 

جماعة إرهابية نظمة أوعصابة مُ الجنائي في إطار جمعية أشرار أو الإتفاقو(. ق ع ج 999مال)والزنا( الفساد

 .ة تمُثلّ اتفاقاً عرَضياً وعفوياًنّ المساهمة الجنائيي حين أركناً لقيام الجريمة، فحيث يكون التعدّد 

 

  :ركن وحدة الجريمة( ب

تقوم المُساهمة الجنائية بالإضافة إلى تعدّد الجناة، على وحدة المشروع الإجرامي، حيثُ تقوم بينهم 

 .وحدة مادّية هي إتيان نشاط لتحقيق نتيجة إجرامية واحدة، ووحدة معنوية قوامها اتحاد إراداتهم

ئية بذلك تختلف عن إجرام الجماعات الذي تتعدّد فيه الجرائم بتعدّد الفاعلين، أين يعمل فالمساهمة الجنا

لا و .، مثل شغب الملاعب، والمظاهراتأثناء وجودهم في وسط جمهور في حالة هياج كُلّ شخص لحسابه

جدوا معًا ، كما لو وُ في مسرح الجريمة العفوي للأشخاص تواجدتنطبق أحكام المُساهمة الجنائية على ال

 .بالآخر ونيتهلأحدهم علم لا صُدفةً يسرقون في مسكن واحد دون أن توجد بينهم وحدة معنوية، أي 

 

قد تكون سلوكات وأدوار الأشخاص المساهمين في الجريمة متفاوتة من حيثُ الخطورة، ممّا يترتبّ 

حيثُ قد تقتصر مساهمة البعض على سلوك غير خطير يتمثل . هم ومراكزهم القانونيةعنه اختلاف أوصاف
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في مُجرّد تقديم المساعدة بأفعال سابقة على تنفيذ الجريمة، وقد يسُاهم بعضهم الآخر بأفعال خطيرة تدخل في 

ركاء، ولذلك ميزّ تنفيذ الركن المادي للجريمة، بحيث يصبحون فاعلين رئيسيين في الجريمة وليسوا مُجرّد شُ 

 .ق ع ج 89ـ 86في المواد  ،لشريكوالمساهمة غير المباشرة ل لفاعلالمساهمة المباشرة لالمُشرّع بين 

 

 :معيار التمييز بين الأفعال الأصلية وأفعال الإشتراك: أوّلاا 

 .تختلف نظريتان في تحديد هذا المعيار، وتختلف مواقف التشريعات في الانحياز إلى إحداهما

  :النظرية الشخصية( أ

تقوم هذه النظرية على الركن المعنوي للجريمة، فتستند إلى اعتبارات شخصية مردّها إرادة الشخص، 

فالفاعل يرتكبُ الجريمة بنيةّ الفاعل باعتبار الجريمة مشروعه هو لذلك يكون حضور الفاعل في الجريمة 

غيره بنيةّ المُساعدة فقط، بحيثُ لو كان هو الشخص  قوياً وفعّالاً وأساسياً، بينما الشريك يدخل في مشروع

 .الوحيد لما ارتكبها، لأنهّ ليس لديه نيةّ ارتكاب الجريمة

 .انتقد المعيار الشخصي بصعوبته وغموضه نظرًا لتعلُّقه بالجانب النفسي للشخص

 

 : النظرية الموضوعية( ب

لوك الذي يرتكبه الشخص ومقدار خطورته، إلى الركن المادّي للجريمة أي إلى نوع الس النظرية تستند

فتعَتبرِ الفاعل هو الذي يرتكب عملاً تنفيذياً للجريمة مثلما يبُينّها النموذج التشريعي، أو يشرع فيه بالبدء 

بالتنفيذ، فالفاعل دوره رئيسي مُمعِنٌ في الإجرام، بينما الشريك هو الذي يرتكب أفعالاً تحضيرية سابقة على 

رقى إلى درجة الأفعال الداخلة في تكوين الركن المادّي لا كجريمة تامّة ولا كشروع، فالشريك التنفيذ لا ت

لا تكون له يدٌ مُباشرة في تنفيذ العناصر المادّية المكونة للجريمة، ومُساهمته فيها تبقى عرضية  ،دوره ثانوي

حب البيت حتى يتمكّن من سرقتة، كمن يمُدُّ السارق بمعلومات عن ميعاد خروج صا. وتبعية للفاعل الأصلي

 .فمُجرّد تقديم المعلومة ليس في ذاته جريمة، بينما دخول الفاعل إلى البيت وسرقة المال جريمة في ذاته

المعيار الموضوعي يمتاز بوضوحه وسهولة تطبيقه، ويستند إلى أساس قانوني منطقي، هو معيار 

من بنصّها أنّ الفاعل هو  86خذ به المُشرّع في المادّة وهو المعيار الذي أ. الأعمال التحضيرية والشروع

أعمال ، أي يعتدّ بمعيار البدء بالتنفيذ، ويؤكّدُ ذلك في تعريفه لأفعال الشريك بأنهّا ساهم مُساهمة مُباشرة

 .تحضيرية مُساعدة مُسهلة مُعاونة

 

 :أهمّية التمييز بين الشريك والفاعل الأصلي: ثانياا

دة المسؤولية الشخصية على الفعل الشخصي يكون الشريك في الجريمة مسؤولاً عن إستثناءً على قاع 

 .، لذلك هناك أهمية لتمييزهالجريمة التي ارتكبها غيره لمُجرّد علاقته الثانوية العرضية التبعية بهذه الجريمة
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  :التفريد القضائي لعقوبة الشريك( أ

، إلاّ أنّ  ق ع جمن  88ك والفاعل الأصلي حسب المادّة رغم أنّ القانون يسُوّي في العقوبة بين الشري

القاضي من الناحية العملية يعُاقب الشريك بعقوبة أخف من عقوبة الفاعل بما له من سلطة تقديرية في 

 . مُلاءمة العقوبة ضمن مجال الحدّين الأدنى والأقصى

 

 : عدم مُعاقبة الشريك في المُخالفات( ب

على قاعدة عامّة بأنهّ لا عقاب على الإشتراك في المُخالفات إطلاقاً حيثُ  ع جق من  88تنصُّ المادّة 

 .وأن مُعاقبة الشريك تكون في الجناية والجنحة فقط. يعُاقب الفاعل وحده

 مُخالفة الضرب والجرح العمدي التي يعاقب فيها: ويسُتثنى من هذه القاعدة بعض الحالات مثل

 أو مرض عنها عنف لا ينشأ أعمال أو بالضرب يعتدون أو جروحًا يحدثون الذين وشركاؤهم الأشخاص

 أو الاعتداء في وشركاؤهم الأشخاص بين مُخالفة المُشاجرةو. (442الم)يومًا 61من أكثر العمل عن عجز

 .(مكرر 442الم)شخص على قاذورات أو صلبة مواد عمدًا يلقون من أو عنف أعمال

 

  :عقوبةتعدّد الفاعلين كظرف مُشدّد لل (جـ

د الفاعلين ظرفاً مُشدّدًا للعقوبة لكن من الفاعلين الأصليين وليس الشركاء، فإذا كان الفاعل  يكون تعدُّ

واحدًا والباقي شُركاء، فلا يتحققّ ظرف التعدّد، لأنّ ظهور المُساهمين في مسرح الجريمة بأعمالهم المُباشرة 

عن المُقاومة، في حين أنّ الشركاء لا يظهرون كقاعدة في تنفيذ الجريمة هو الذي يرُعب الضحية ويعُجزه 

ومثال ذلك تشديد عقوبة جنحة السرقة البسيطة إذا . عامّة في مسرح الجريمة ولا يقومون بأعمال تنفيذية

أو تحوّلها إلى جناية السرقة الموصوفة إذا ارتكبها (. ق ع ج 918الم ) ارتكُبت بواسطة شخصين أو أكثر

 (. إلخ..رف آخر كالليل، أوالتسلقّ أوالكسر أو استعمال مركبةشخصان واقترنت بظ

 

مثل وجوب أن يكون الفاعل موظفاً في جريمة : إشتراط صفة مُعينّة في الفاعل دون الشريك( د

 .الرشوة، ومتزوّجًا في جريمة الزنا

 

مة بصفته لا يسُأل الشخص عن جري :اشتراط وقوع الجريمة من الفاعل الأصلي لمعاقبة الشريك( هـ

 .ت فعل الإشتراك والفعل الأصلياثبإ ، حيث يجبشريكًا إلاّ إذا ارتكبت الجريمة من طرف الفاعل

 

 : لا شروع في أفعال الشريك( و

يعُاقب على الشروع بالنسبة للبدأ في تنفيذ الأفعال الأصلية، أمّا إذا كان البدء بالتنفيذ مُنصباًّ على أفعال 

وإذا عدل الفاعل الأصلي عن الجريمة يستفيد شريكه من العدول، وإذا عدل أحد  .الاشتراك فلا عقاب عليها

 .الفاعلين الأصليين، فلا يستفيد الفاعلون الآخرون من عدوله
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لجريمة، تتعدّد صور المساهمة الجنائية، فقد يكون دور أحد المُشاركين رئيسياً ومباشرًا في تنفيذ ا

فيسمّى الفاعل أو المساهم المباشر، وقد يكون دور المشارك في الجرية ثانوياً أو تبعياً فيسمّى شريكًا، أو 

مساهمًا غير مباشر، وقد يكون دوره بعيدًا عن التنفيذ المادّي للجريمة، ولكن يحمل غيره على ارتكابها 

 من المساهمين في الجريمة؟فكيف فرّق المشرّع بين هذه الأصناف . فيسمّى مُحرّضًا

 

من قانون العقوبات الفاعل  86تقتضي المساهمة الأصلية تعدّد الفاعلين الأصليين وقد وصفت المادة

 في مباشرة مُساهمة ساهم من كُلُّ  فاعلاا  يعُتبر" الأصلي بالمساهم المباشر في تنفيذ الجريمة أو المُحرّض 

 الولاية أو السلطة استعمال إساءة أو تهديد أوال الوعد أو بالهبة الفعل ارتكاب على حرّض أو الجريمة تنفيذ

"الإجرامي التدليس أو التحايل أو
 :إذن الفاعل الأصلي ثلاث لأنواع. الفاعل المعنوي 81وأضافت المادّة  (1)

 .الفاعل المعنوي -9 المُحرّض     ـ 2الفاعل المادّي المُساهم مُباشرةً في تنفيذ الجريمة    ـ 6

 

 (:المُساهم المُباشر) الفاعل المادّي: أوّلاا 

الفاعل المادّي هو الجاني الذي يرتكب نشاطاً مُنفّذًا للجريمة يدخل في تكوين الركن المادي للجريمة 

المادّية، كما يتطلبه نصُّ التجريم، بارتكاب السلوك الإجرامي وتحقيق النتيجة الضارّة مع قيام العلاقة السببية 

 .سواء كان الفعل جريمة تامّةً أو شروعًا. والعلاقة النفسية المبنية على القصد العام أو الخاص

وليس فاعلاً واحدًا، وهي  فاعلينقد يسُاهم أكثر من شخص في ارتكاب الجريمة الواحدة فيكون لها ـ 

الأعمال التي تنفيذ  في ونمُساهمال يتعدّد ، حيثصورة المساهمة الجنائية الأصلية أو المُساهمة المُباشرة

إذ يحُققّ كل مُساهم جميع عناصر الركن المادّي للجريمة كما هو مبين  ،يتكون منها الركن المادي للجريمة

مثل أن يضرب كل واحد من الجناة بعض الضربات . أو يحُقق كل واحد جزءًا منها ،في نموذجها القانوني

أو إذا دخلوا إلى المنزل وحمل كل واحد منهم جزءً من . لضرباتفيموت المجني عليه من مجموع تلك ا

 .سمّى فاعلاً أو فاعلاً مع غيرهمنهم يُ  فكل واحدٍ . المسروقات

ام بعمل يعُدُّ شروعًا في قلى هذا أيضًا معيار الشروع، حيث يمكن أن يكون الفاعل من ق ع جوينطب ـ

لوحده، واقترح معيار ظهور الشخص في مسرح  كافٍ  الفقه أنّ معيار الشروع غير لكن يرى بعض. التنفيذ

 .الجريمة، ومُعاصرة فعله لوقوع الجريمة

                                                           

 مُساهمة ساهم من كُلُّ  فاعلاً  يعُتبر"  1982 فبراير 13 في المؤرخ  82-04قبل تعديله بالقانون41 للمادةالنصّ القديم   (1)
 .(1982 فبراير 13 بتاريخ  2ج ر )"الجريمة تنفيذ في مباشرة
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 :المُحرّض: ثانياا

وليس  82يعُتبر شريكًا في الجريمة طبقاً للمادّة 6982سنة  قبل (Le provocateur)المُحرّض كان

فاعلاً أصلياً، لكنّ المُشرّع الجزائري خالف أغلب تشريعات الدول
(1)

وحوّل التحريض من أفعال د ذلكبع 

. 1982فبراير 13في   82-04الإشتراك إلى الأفعال الأصلية، وذلك في تعديل قانون العقوبات بموجب القا

على أساس أنّ المُحرّض له نيةّ الفاعل وله مصلحة من وراء  ،86إلى المادّة  82من المادّة  6حيثُ نقل الفقرة

الجريمة، وقد أخذ بهذا الذي خلق فكرة لجريمة، وقد أخذ بهذا الموقف الجريمة المُحرّضة وهو الذي خلق ا

 .11التشريعات الأوربية مثل قانون العقوبات البلجيكيالمادّة  بعض الموقف

  :المقصود بالتحريض( أ

التحريض هو دفع الغير إلى ارتكاب الجريمة، سواء بخلق فكرة الجريمة لديه، إذْ لم تكن موجودة من 

 :ويشُترطُ . شجيعه على تحقيق فكرة الجريمة التي كانت موجودة لديه قبل التحريضقبل، أو بت

ضُ فكرة الجريمة في نفس الشخص مُباشرة وصراحة،  مُباشرًا أن يكون التحريضُ  (1 بأن يبثُ المُحرِّ

وليس مجرّد تحفيز لبعض الأحاسيس والمشاعر بطريقة غير مباشرة وغير صريحة، فمثلاً زرع الكراهية 

 .الحقد تجاه شخص آخر، لا يعُدُّ تحريضًا على الجريمة و

ا موجّهاً إلى عامّة الناّس في خطبة أو  شخصيااأن يكون التحريض  (2 موجهاً لشخص مُعينّ وليس عامًّ

 .622إعلان إلى الجمهور، والذي قد يتخذ جريمة مُستقلةّ بذاتها، مثل التحريض العلني على التجمهرالم

عن التحريض الخاص غير المُقيدّ بالوسيلة مثل التحريض على  86المادّة  ويختلف التحريض في

من قانون مُكافحة  22، والتحريض على جرائم المُخدّرات بموجب المادّة (ق ع ج 962المادّة )الإجهاض

، 622، 81، 89، 82)والتحريض على ارتكاب جرائم مُعينة مُنصوص عليها بالمواد  28/68المُخدّرات 

 (.ق ع ج 916، 682، 698

لتجريم  وقوع الجريمة المُحر ض عليهامُعظم الفقه والتشريعات الغربية والعربية يظُيف شرط  (3

إلاّ أنّ المشرّع . ومُعاقبة المُحرّض عليها، فإذا لم ترُتكب الجريمة فمن غير المنطقي أن يعُاقب المُحرِّض

بشكل ( L’instigateur)لى معاقبة المُحرّض خالف هذا المنطق ونصّ ع ق ع ج 81الجزائري في المادّة 

 .عن تنفيذ الجريمةهذا الأخيراع بسبب امتن لم ترُتكب الجريمة إذا، (بفتح الرّاء)مُستقل عن المُحرَّض

 

 : وسائل التحريض( ب

 :على سبيل الحصر وسائل التحريض وهي ق ع ج 86عدّد المشرع الجزائري في المادّة

 .ينيةّ للشخص المُحرَّضعو الهبة، منح هدية مالية أ (1

                                                           

من القانون الجنائي  629من المجلةّ الجزائية التونسية، المادّة  92المادّة . من قانون العقوبات الفرنسي 626/2المادّة (1)

 . من قانون العقوبات الإماراتي 81من قانون العقوبات المصري، المادّة  82ة المغربي، المادّ 
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 .الوعد، الوعد بإعطاء مُكافأة على تنفيذ الجريمة، قد تكون المُكافأة مادّية أو في شكل أداء خدمة (2

بالقتل أو  كتهديدهالتهديد، حثّ الشخص على ارتكاب الجريمة بالضغط على إرادته بالوعيد  (3

 . لجريمةبنشر خبر سيّء عنه أو صور، إذا لم يرتكب ا تهمُساوم

إساءة استعمال السلطة أو الولاية، بأ يكون للمُحرٍّض سلطة قانونية على المُحرَّض كأن يكون  (4

 .رئيسه في العمل، أو يكون وليُّه الشرعي مثل الأب أو الكفيل بالنسبة للقاصر

وتشُجّعه  التحايل أو التدليس الإجرامي ويقُصدُ به مُباشرةُ أعمال تهُيجّ شعور الشخص المُحرَّض (5

وتحُمّسُه على ارتكاب الجريمة، كمن يدّعي أمام الإبن العنيف شديد الإنفعال أنّ أباه تعرّض للضرب 

 .والإهانة من طرف فلان، فيوغر صدره عليه ويقنعه بأنهّ ينبغي الثأر لأبيه ممّا يجعله يرتكب جريمة ضدّه

 

 :الفاعل المعنوي: ثالثاا

 شخصًا يحمل من" :ات الجزائري على الفاعل المعنوي بتقريرها أنهّمن قانون العقوب 45 المادة نصّت

 ."لها المُقرّرة يعاقب بالعقوبات جريمة ارتكاب على الشخصية صفته أو وضعه بسبب للعقوبة يخضع لا

الفاعل المعنوي لا يرتكب السلوك المادي للجريمة ولكن يستعين بشخص آخر غير أهل لتحمّل 

لاً بسبب الجنون أو الإكراه أو صغر السنّ، بحيث يسُيطر عليه سيطرة تامّة ويكون المسؤولية الجزائية، مث

 .بمثابة أداة في يد الفاعل المعنوي يسخّرها لتنفيذ الجريمة

 : يشُترط لمعاقبة هذا النوع من الفاعلين شرطان 

  :التحريض (أ

والترغيب أو التهديد ولم يحدّد المشرّع وسائل التحريض في هذه الصورة فقد تكون بالإغراء 

  .والترهيب

 

 : الشخص غير المؤهل للعقاب والمسؤولية (ب

الفاعل المادّي للجريمة عن طريق التحريض، ينبغي أن يكون من بين الأشخاص غير المؤهلين هو 

كصغير السن أو المجنون، والزوج والأصول والفروع في السرقات  صفته سبببجنائياً للمساءلة والعقاب 

مثل من يفعل الجريمة كفعل مُبرّر بأمر القانون أو إذن القانون أو الدفاع  وضعهقارب، أو بسبب بين الأ

 .الشرعي
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من قانون العقوبات نجد أنّ المُشرّع نظمّ أحكام الشريك بشكل مُستقل  89و 82بالرجوع لنص المادتين 

الجريمة وإنمّا يعني القيام الإشتراك لايعني القيام بدور رئيسي أو أصلي في تنفيذ اس أنّ عن الفاعل على أس

ما تنجذب إلى دائرة فأفعال الشريك غير مجرمة بطبيعتها وإنّ . بدور ثانوي بمُساهمة غير مُباشرة في الجريمة

 . التجريم بوصفها حلقة من حلقات المساهمة في ارتكاب الجريمة

 

 : الأصلي الشريك بالفاعل علاقة: أولاا 

يسود الفقه الجنائي مجموعة من النظريات توُسّس فكرة العلاقة التي تربط الشريك بالفاعل الرئيسي 

 (.التبعية)للجريمة، وهي نظرية الاستقلالية ونظرية الإستعارة

 

  :نظرية الاستقلالية( أ

عن الجريمة حيثُ يعُتبر عمل مؤدّى النظرية استقلال الشريك عن الفاعل الأصلي في مسؤوليته 

 :الشريك منفصلاً من حيث التجريم والعقوبة عن فعل الفاعل الأصلي، ويترتبّ عن هذا النتائج التالية

بصرف النظر عن خطورة الفاعل الأصلي،  بحسب خطورته هو ويعُاقبَ ـ الشريك يسُأل جنائيا6ً

 . أو أقل ولهذا قد تكون مسؤوليته أشدّ من مسؤولية الفاعل الأصلي

ولا يتأثر بما يرتكبه الفاعل من جرائم جديدة لم تكن بحسب قصده الخاصّ به ـ الشريك يسُأل جنائياً 2

 .كمن يشترك في السرقة ثمّ يقوم الفاعل بالسرقة والقتل. في ذهنه

 ـ الشريك لا يتأثر بموانع السؤولية أو العقاب المُتوفرّة في الفاعل إذا كانت ذات طابع شخصي، ولا9

ولكنهّ يتأثر بالظروف . يتأثر بأسباب انقضاء الدعوى المتصلة بالفاعل الأصلي كوفاته أو العفو الشامل عنه

 . المادّية المُتصلة بالسلوك الإجرامي

 .ـ المُحرِّض يعُاقب حتى ولو امتنع المُحرَّض عن ارتكاب الجريمة8

 

  :نظرية الإستعارة( ب

وصفته الإجرامية من فعل الفاعل الأصلي، فهو تابع له ومرتبط  مفادُها أنّ الشريك يستمدُّ إجرامه

 :ويترتبّ عن هذه التبعية. بمصيره من حيث التجريم والعقاب

ـ التسوية الكاملة بين الشريك والفاعل من حيث المسؤولية، والعقوبة وظروفها الشخصية 6

 .والموضوعية

لا يعُاقب المُحرِّض على الجريمة إذا امتنع ـ لا يعُاقب الشريك إلا إذا ارتكب الفاعل الجريمة و2

 .المُحرَّض عن ارتكابها
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ـ الشريك يسُأل في نطاق خطورة الفاعل وبحسب قصد الفاعل فإذا ارتكب الفاعل جرائم جديدة غير 9

 .التي أراد الشريك الاشتراك فيها فإنّ الشريك يسُأل عنها

 .انقضاء الدعوى الجزائية المرتبطة بالفاعلـ يتأثر الشريك بموانع المسؤولية والعقاب وأسباب 8

 ةالنظرية إلى نتائج متناقضة في بعض الحالات مثل جريمة قتل الأصول التي تشُدّد فيها عقوبَ أدّت 

 .فكرة معاقبة التحريض على الجريمة رغم عدم وقوعهابالإضافة إلى الشريك، 

 تأثرّ المُقيدّة بدل المُطلقة، وفيها أنهّ لا ي حاول أنصار النظرية التخفيف فقالوا بالاستعارة النسبية أوّ 

 .من توفرّت فيه الظروف الشخصية المُشدّدة أو المُخففّة للعقوبة إلاّ ب

 

 :هو المذهب الوسطي، بين التبعية والاستقلالية :موقف المشرّع( جـ

شريك بالظروف وتأثر ال(. ق ع ج 88/6المادّة )المساواة في العقوبة فكرةالتبعية يأخذ من نظرية ـ 6

 (.ق ع ج 88/9المادّة )الموضوعية اللصيقة بالجريمة 

( ق ع ج81الم)مُعاقبة المُحرّض رغم عدم وقوع الجريمة المُحرّضة الإستقلاليةيأخذ من نظرية ـ 2

( ق ع ج 88/2الم )واستقلال الشريك بظروفه الشخصية (. ق ع ج 81المادّة )ومُعاقبة الفاعل المعنوي 

 (ق ع ج  216المادّة )الطفل الحديث العهد بالولادة  قتل ذلك ومثال
(1)

 . 

 

 :أركان جريمة الشريك: ثانياا

 الطرق بكل ساعد ولكنهّ مباشرًا، اشتراكًا يشترك لم من "بأنهّ  الجريمة الشريك في 42 عرّفت المادة

 ."بذلك علمه مع لها المنفذة أو المسهلة أو التحضيرية الأفعال ارتكاب على الفاعلين أو الفاعل أوعاون

 امكانً  أو ملجأ أو مسكنا يقدم أن اعتاد من الشريك حكم يأخذ "الشريك الحكمي يأنهّ  43وعرّفت المادة

 أو العام الأمن أو الدولة أمن ضد العنف أو اللصوصية يمارسون الأشرار الذين من أكثر أو لواحد للاجتماع

 ."ميالإجرا علمه بسلوكهم مع الأموال أو الأشخاص ضد

 

 : الركن المادّي لفعل الاشتراكعناصر ( أ

فعل الشريك تابع لجريمة الفاعل الرئيسي، فلابدّ أن تقع  :جريمة من الفاعل الأصليالوقوع ( 1

 .الجريمة التامّة أو الشروع فيها لمساءلة الشريك، ويشترط أن تكون الجريمة جناية أو جنحة

 

                                                           

سواء كانت  ومع ذلك تعاقب الأم،. يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة القتل أو قتل الأصول أو التسميم : ق ع ج 201المادة ( 1)

سنة على أن لا يطبق هذا النص  من عشر سنوات إلى عشرين فاعلة أصلية أو شريكة في قتل ابنها حديث العهد بالولادة السجن المؤقت

 .على من ساهموا أو اشتركوا معها في ارتكاب الجريمة
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يع أعمال المساعدة التي يقُدّمها الشريك للفاعل الأصلي يتمثل في جم: السلوك المادي للإشتراك( 2

صور الإشتراك في ثلاثة أنواع  ق ع ج 82وقد بينّت المادة . بغرض الوصول إلى تحقيق النتيجة الإجرامية

 :من الأعمال وهي

كتقديم  .وهي الأعمال التي تقع قبل تنفيذ الجريمة وتتضمن التحضير لها: ـ الأعمال التحضيرية1

 .مات عن مكان السرقة، أو شراء سلاح أو توفير مركبةمعلو

أي الأعمال  وهي أعمال المساعدة التي تعاصر ارتكاب الجريمة: لتنفيذ الجريمة ـ الأعمال المُسهّلة2

التي تقع بعد البدء في تنفيذ الجريمة بغرض جعل هذا التنفيذ أكثر سهولة، أو لإزالة عقبة تعترض تحقيق 

، مثل قيام أحدهم بتعطيل المجني عليه عن العودة غير مسرح الجريمة فيغالباً  تقع عمالأوهي . الجريمة

 .إلى منزله حتى تتم السرقة فيه

  .عاصر المرحلة الختامية لتنفيذ الجريمةتُ  ونة ومساعدةامع وهي: ـ الأعمال المُتمّمة3

ال الإجرام وتقديم المكان ض لها المجتمع في تشجيع أعمبسبب المخاطر التي يتعرّ : يواء الأشرارإـ 4

اد على يمن قانون العقوبات في حُكم أفعال الاشتراك الاعت 89الآمن لمن يخُلّ بأمن الدولة، اعتبرت المادة 

تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للإجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد 

 .شخاص، أو الأموال مع علمهم بسلوكهم الإجراميأمن الدولة أو الأمن العام، أو ضد الأ

 

 :الركن المعنوي( ب 

ـ يتفق الفقه على أمكانية تصوّر المُساهمة الأصلية في الجرائم غير العمدية كالمساهمة في القتل الخطأ 

لكن يختلف الفقه في إمكانية تصوّر . أو الجرح الخطأ من أكثر من شخص، حيث يعُتبرون فاعلين أصليين

والراجح هو أنّ الركن المعنوي . مُساهمة غير المُباشرة في الجريمة غير العمدية بين مُؤيدّ ومعارضال

 . للإشتراك هو القصد الجنائي المطلوب للجريمة العمدية، والقائم على العلم والإرادة

يك هو إحاطة الشريك علمًا بأركان الواقعة الإجرامية موضوع الإشتراك، أي علم الشر العلم (1

بماهية سلوكه وبسلوك الآخرين، فمن يعُير سياّرته لصديقه وكان يجهل أنهّ سينقل بها المخدّرات أو 

المسروقات لا يعُدُّ شريكًا في هذه الجرائم، ومن يصنع مفتاحًا لشخص وهو لا يعلم أنهّ سيستخدمه في فتح 

 .مسكن وسرقة محتوياته لا يعدُّ شريكًا في السرقة

فمن يبيع . ن تتجه ارادة الشريك إلى مساعدة الفاعل في تحقيق الواقعة الإجراميةيجب أ الإرادة (2

خنجرًا لشخص آخر وهو يعلم أنهّ سيستعمله في جريمة الإعتداء لا يسُأل عن هذه الجريمة إلاّ إذا اتجه قصده 

 .للمساهمة في هذه الجريمة
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 :عقوبة الشريك: ثالثاا

سوّي بين جميع المُساهمين في الجريمة من ريك، النظام الأوّل يُ هناك نظامان يؤُسّسان مسؤولية الش

حيث المسؤولية والعقاب، مهما اختلفت أدوارهم، وهذا استنادًا إلى نظرية تعادل الأسباب، وبحجّة أنهّ لو لا 

 . مساهمة وتدخل نشاط كل واحد منهم لما تحققت النتيجة الإجرامية

وفقاً لدرجة خطورة سلوكهم ولا يسوّي بينهم في العقوبة  والنظام الثاني يفرق بين المساهمين 

ط الأكثر أهمّية، والمساهمين والمسؤولية، ويميزّ بين فئة المساهمين الأصليين الأكثر خطورة وذوي النشا

 .ن ذوي النشاط الأقل أهمّية، ويترتب عليه الاختلاف في العقوبةيبعيالت

 

 : فاعل الأصليمبدأ مُساواة العقوبة بين الشريك وال( أ

المادة )لفاعل الأصلي لعقوبة المقرّرة اللجناية أو الجنحة بنفس في اشريك الـ يقضي هذا المبدأ بمعاقبة 

. وكذلك الأمر إذا تمّ الاشتراك في مخالفة ينصّ القانون على عقوبة الإشتراك فيها(. من قانون العقوبات 88

 . لأصلي واستعارة التجريم والعقابويستند المبدأ إلى فكرة تبعية الشريك للفاعل ا

ـ لكنّ التشريعات لم تأخذ المبدأ على إطلاقه بل خففّت من مُقتضياته لأنهّ يتنافى مع مبادئ علم الإجرام 

على أساس تناقضه مع وعلى أساس أنّ الشريك أقلّ خطورة من الفاعل الأصلي، ويتنافى مع علم العقاب، 

بة فاعل أصلي عن عقوبة فاعل أصلي آخر أو عن عقوبة الشريك، إعمالاً فقد تختلف عقو. مبدأ تفريد العقاب

بما للقاضي من سلطة في تقدير العقوبة بالخيار بين الحدّين الأدنى والأقصى،  ،لمبدأ التفريد القضائي للعقوبة

خفيف التي والخيار بين الحبس أو الغرامة، والخيار بين نفاذ العقوبة ووقف التنفيذ، أو تخفيفها بظروف الت

أو التفريد التشريعي بالاستناد إلى نصوص القانون التي تمايز بين عقوبة الشريك . ق ع ج 19أجازتها المادّة 

، أو مثل ق ع ج 692و 696والمُساعدة على الهروب الم  688والفاعل الأصلي في مثل جريمة الهروب الم 

 .تقدير مُجبرًا على تطبيقها وليس لهاضي ، أين يكون القحدّدة بالقانونالظروف المُشدّدة المُ 

 

 : أثر الظروف على عقوبة الشريك( ب

هي الظروف العينية أو المادّية المُتصلة بالركن المادي للجريمة، تغُيرُّ  :أثر الظروف الموضوعية( 1

تسري  اأنهّ انون العقوبات الجزائريقمن  88/9 ادّةالمحسب والقاعدة فيها . من خطورته زيادةً ونقُصاناً

، وهناك رأي فقهي يسُقطِ سواء كان فاعلاً أو شريكًا بشرط أن يكون عالمًا بهافي الجريمة م ساهِ مُ كل على 

 .شرط العلم بالنسبة للظروف المخففّة

قد ترجع إلى وسيلة الجريمة مثل الكسر والتسلقّ، وحمل السلاح  ـ الظروف الموضوعية المُشدّدة

، أو السّم ق ع ج 916تيح المُصطنعة واستعمال العنف والقوّة في السرقة المالظاهر واستعمال المركبة والمفا

أو زمن الفتنة والزلزال والفيضان والحريق والانفجار  919أو زمان الجريمة ليلاً أو نهارًا الم ( في القتل
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المسافرين والموانئ  ووسائل نقل العمومية الطرق في)أو مكانها  ق ع ج 916والإضطرابات

 . (ق ع ج 918،  919واد الم)أو عدد فاعليها ( ق ع ج 912الم ...راتوالمطا

في حالة  ق ع ج 286مثل عذر تجاوز الدفاع الشرعي في المادّة  ـ الظروف الموضوعية المُخففّة

أو حالة القتل أو الجرح أو الضرب عند وقوع ضرب . الضرب والجرح ضدّ من يفُاجأ بهتك عرض قاصر

 .ق ع ج 298وحالة إنهاء الحجز والخطف طبقاً للمادّة . ق ع ج 228شديد على شخص الم 

 

وهي صفة أو حالة تقوم في من يرتكب الجريمة يعتدُّ بها القانون في  :أثر الظروف الشخصية( 2

تشديد أو تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها أو منع المسؤولية الجزائية عن من توفرّت فيه، فهذه الظروف 

 .من توفرّت فيه دون باقي المساهمين سواء فاعلين أصليين أو شركاء تسري إلاّ على خاصّةٌ بالجاني لا

، الذي يشُدّد 10مُكرّر18مُكرّر إلى 18مثل ظرف العود في المواد  ـ الظروف الشخصية المّشدّدة

عقوباة بالنسبة ومثل صفة البنوّة في قتل الأصول، تشُدّدُ ال. العقوبة بالنسبة للعائد دون شركائه غير العائدين

 (.ق ع ج 216الم )للإبن القاتل دون شُركائه 

وهي نوعان، الأولى ظروف قضائية ليست محصورة بل متروكة  ـ الظروف الشخصية المخففة

والثانية هي الظروف . ق ع ج 19للسلطة التقديرية للقاضي عندما يرى وجهاً للتخفيف، نصّت عليها المادة 

ذكرها القانون على سبيل الحصر، مثل صفة الأم في قتل الطفل حديث العهد أو الأعذار القانونية التي 

صفة الزوج في الجريمة بدافع و. سنة 68سنوات و62وعذر صغر السنّ بين . (ق ع ج 216/2الم )بالولادة 

 .(ق ع ج 229الم )الشرف 

مُحدّدة قانوناً على سبيل  ة لأنهّامن العقوبة وتسُمّى كذلك الأعذار القانوني ـ الظروف الشخصية المعفية

الحصر مثل صفة القرابة في جريمة عدم الإبلاغ عن الجناية، وصفة القرابة أو الزوجية في جرائم السرقة 

 .والنصب وخيانة الأمانة، والإخفاء

وهي ظروف ينعدم بها الركن المعنوي لانعدام  ـ الظروف الشخصية المانعة من المسؤولية الجزائية،

بها المسؤولية الجزائية لمن توفرّت فيه وهي الجنون وصغر السن والإكراه كما نصّت عليه  الإرادة فتنتفي

 .ق ع ج 89-82المواد 
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 الثالث فصلال
 للجريمة ــن المعـنويالرك

 

العلاقة النفسية بين الجاني ومادّيات الجريمة،  يمُثلّللجريمة  الكيان المعنوي الركن المعنوييقصد ب

وأنّ الجريمة لها أصول نفسية تسُيطر  آثمة للجريمة صادرٌ عن إرادة إجرامية أنّ الفعل المادّي تبُينُّ والتي 

 قد أخطأ إمّايكون ب الجريمة ارتكالشخص الذي ف جريمة بدون خطأ لاوالمبدأ يقضي بأنهّ  على مادّياتها،

، إهمال منه أو رعونة بسببإمّا ، وونتيجته عن وعي وإدراك وبنية اقتراف السلوك الإجرامي ا مُتعمّدًاقاصدً 

 .بما له من إدراك وتمييز وحرية الاختيار تؤكّد قدُرته على توجيه إرادته وسلوكه والتمييز بين الخير والشرّ 

 :في أهميةّ الركن المعنويتكمن 

 .تطبيقاً لمبدأ شخصية العقوبة القاضي السلوك الجنائي لفاعله يسندبهذه الرابطة المعنوية ـ أنّ 

 .يسُاهم في تحقيق أغراض العقوبة المناسبةويكشف عن مدى خطورة شخصية الجاني  نهّأـ 

 .لجانب النفسي للشخصاالقانون الوحيد الذي يهتم بباعتباره  ق ذاتية القانون الجنائيـ يسُاهم في تحقي

 (مديالخطأ الع)القصد الجنائيتقوم على أنهّا الأصل في الجرائم ف صور الركن المعنوي،بالنسبة ل

 تقـوم علـى غير عمديةالجرئم  تكون واستثناءً  .بإرادة موجّهة بوعي بنيةّ اقتراف السلوك الإجرامي

 ، بينالشريعة الإسلاميةميزّت و .فيه الإرادة لتحقيق الفعل دون النتيجةتتجّه  ،(الخطأ غير العمدي)الخطـأ

 (.الأحزاب)، والخطأالعمد 

 يوجب الديةالذي والقتل الخطأ فهناك فرق بين القتل العمد الذي يوجب القصاص 

﴿(.البقرة)﴾يقول تعالى ﴿ عمد عن القتل الف
﴿(.المائدة)﴾

وعن القتل الخطأ يقول تعالى ﴿ ( المائدة)﴾
 (. النساء)﴾ (29) 

 

 الجرائم العمدية من جهة،في لك ميز التشريع الجنائي الجزائري بين الصورتين القصد الجنائي وكذ ـ

    218جريمة القتل العمد في المادّة الجرائم غير العمدية من جهة أخرى، فمثلاً نصّ على في والخطأ 

ا إنسان روح إزهاق هو القتل"  ق ع ج  ". عدام بالإ ق ع ج 218المادّة عليها ت عاقبو ". عمدا

 أو احتياطه عدم أو برعونته ذلك في تسببّ أو خطأا  قتل من كُل"  288 المادةونصّت على القتل الخطأ 

 من وبغرامة سنوات ثلاث إلى أشهر ستة من بالحبس يعاقب الأنظمة مراعاته عدم أو إهماله أو انتباهه عدم

 :مطلبينوعليه يكون تقسيم المبحث إلى  ." دينار 100.000 إلى  20.000

 (القصد الجنائي)الركن المعنوي في الجرائم العمدية: الأوّل بحثالم

 (الخطأ)العمديةير الركن المعنوي في الجرائم : ثانيال بحثالم
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بجلاء تحدّي الجاني لأوامر  هو العمد والصورة النموذجية للإرادة الآثمة أين يبرز القصد الجنائي

  ."اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بعناصرها"أنهّ بيعُرّف و .المشرّع ونواهيه

 198 كما في المادة "القصد"يستعمل مصطلح  لا يعرّف القصد الجنائي لكن الجزائري عشرّ موال

  "...السندات أو النقود إدخال أو أو بيع وزيعت أو إصدار في كانت، وسيلة ةبأيّ  ،قصد عن أسهم من كُل..."

ا  الأختام جريمة كسركما في  "العمد"وأحياناً يستعمل مصطلح  ا الشروع أوعمدا في  كسرها في عمدا

 .إلخ...218، وجريمة الجرح العمد في المادّة 155المادة

بواعث وبسات الجرائم، ها تتجسّد ويتمّ استخلاصُها من ظروف وملانّ لكوالقصد الجنائي مسألةً نفسية، 

 .رتكابها، والوسائل المستعملة وغيرها من العناصر السابقة، والمعاصرة واللاحقة للجريمةا

 

 

تتجه الجريمة، و أركانب علمبأن يكون الجاني على  هعناصرتوفرّت  لا يقوم القصد الجنائي إلاّ إذا

 . جرامي ونتيجته أو قبولهاالنشاط الإإلى  تهإراد

بالعناصر المكوّنة للجريمة التي يتطلبّها الوصف القانوني الجاني علم يشُترط لتحققّ القصد الجنائي 

هناك  لكن .أو الغلط فيها ينفي وجود القصد عناصرالهذه الجهل بأحد و. ويمُيزّها عن غيرها من الجرائم

 .خرى ترتبط بالجريمة لا يؤثر الجهل بها أو الغلط فيها على القصد الجنائيعناصر ثانوية أ

 :قيام القصد الجنائي علىالعناصر التي يجب العلم بها ويؤثرّ جهلها : أوّلاا 

  :المعتدى عليه العلم بموضوع الحق (أ

أن يكون ينبغي ا لذ ،بالحماية الجنائية جديرصيانة حق إلى يهدف المُشرّع من وراء تجريم فعل مُعينّ 

ق  912 الم)لغير في السرقةمملوك لمال العلم بأنّ المثل ، الجنائي القصديتوفرّ لديه  حتىّالجاني  لدى امً وعلم

 (ق ع ج201 الم)طرحها للتداولعند بأنّ النقود مزوّة والعلم في جريمة القتل، والعلم أنّ الشخص حيُّ  (ع ج

 

  :العلم بخطورة الفعل( ب

بأنّ فعله ينطوي على خطورة  المً اعكون أن ي نبغييجاني قاصدًا مُتعمّدًا ارتكاب الجريمة لكي يكون ال

القصد في القتل بالتسميم إن جهل الفاعل أنّ في  ينتفي مثلاً فوأنهّ يشُكل اعتداءً على مصلحة محمية قانوناً، 

 .ا منه أنهّا عطر، ومن وضع على جسد إنسان مادّة حارقة ضنً الطعام الذي قدّمه للضحية سُمًا
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  :العلم بالنتيجة الإجرامية (جـ

مُستقبلية، يكون العلم بها عن طريق التوقُّع، فيجب أن يتوقعّ الجاني  ةالنتيجة الإجرامية هي واقع

في الجرائم ذات النتيجة، مثل أن يتوقعّ الجاني بأنّ نتيجة فعله هي وفاة  القانون لنتيجة الإجرامية كما يقُرّرهاا

عليه، فإذا كان الجاني يضرب الضحية مُزاحًا ولا يعلم أنّ هذا الضرب تنجم عنه الوفاة ينتفي قصد المجني 

 . القتل، وتنحصر مسؤوليته في قصد الضرب والجرح فقط

 

  :العلم بالزمان والمكان (د

في بعض الجرائم يشترط القانون علم الجاني بطبيعة المكان أو الزمان، مثل التجمهر في الطريق 

، والسكر العلني في الأماكن العمومية، وترك الأطفال والعاجزين في في مكان (ق ع ج 92الم)لعمومي ا

أو السرقة ( ق ع ج 219الم )، وبيت الخدمة بالنسبة للخادم السارق (ق ع ج 968الم )خالٍ من الناّس 

الخيانة ة جريموزمن الحرب في  (ق ع ج 919الم )بسبب توفر ظرف الليل مع ظرف آخر الموصوفة

 (.ق ع ج 92الم)

 

 : العلم بالركن الخاص (هـ

، كصفة الموظف التي يشُترط إحاطة العلم بها في الجاني أو المجني عليهالمطلوبة مثل بعض الصفات 

في واختلاس المال العام الرشوة  أو جرائم( ق ع ج 688الم )ء أداء مهامهفي  جريمة إهانة موظف أثنا

 .الفساد مُكافحةقانون من  29و 21المواد 

 

 :المُغيرّة لوصف الجريمة العلم بالظروف المشدّدة (و

ينبغي العلم بها كي يسُأل الشخص على فإنهّ  ،إذا كان وصف الجريمة مُرتبطاً ببعض الظروف المشدّدة

على ن الجاني وكعندما يظاهر سلاح وحمل العنف  الموصوفة المقترنة بظرف السرقة جنايةمثل . أساسها

 . (ق ع ج 919المادّة )ها إذا انتفى علمُه بتوفرّالبسيطة ة السرقة ، ويسُأل عن جنحذه الظروفعلم به

 

 : العناصر التي لا يؤثر الجهل بها في قيام القصد الجنائي :ثانياا

ليست أركاناً أو  كنهّال قد تكون مُرتبطة بالجريمة لا يتطلبّ القانون العلم بها،وقائع أخرى هناك 

 :القصد الجنائي، ويحُاسب على جرائمه على أساس العمد وجودعلى فالجهل بها لا يؤثر  عناصر فيها،

  :الأهلية الجنائيةالعلم ب (أ

أنهّ دون السن القانونية، أو أنّ له حصانة، أو أنهّ  أهل لتحمّل المسؤولية ويظن إذا كان الجاني يجهل أنهّ

 .ذا الجهل لا يؤثر في قيام القصد ومن ثمّ المسؤولية، فهوتبينّ أنّ الحقيقة غير ذلك ،مُصاب بمرض عقلي
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  :العلم بالظروف الشخصية المشدّدة المتعلقة بالجاني (ب

 .يتحجّج بنسيانه الإدانة السابقةالمتهم أن  حيث لا يستطيعكظرف العود، 

 

  :رّمجَ القانون المُ بلعلم ا (جـ

ة بجهله، حيث تنصّ مُعظم الدساتير ومنها المادّ  العلم بالقانون مُفترض لدى عامّة الناّس لا يجوز الدفع

خاصّة إذا كانت الجريمة من الجرائم المعلومة لدى . لا يعُذر بجهل القانونمن الدستور الجزائري بأنهّ  28

 . وتتنافى مع مبادئ الأخلاق الناس بالطبيعة

 

ى السلوك الإجرامي ونتيجته بحسم قرار الإختيار بين يتحقق القصد الجنائي إذا اتجهت الإرادة إل

 . الإقدام على الجريمة والإحجام عنها ثمُّ تنفيذ الفكرة في الواقع

  :تعريف الإرادة: أوّلاا 

أو بعضها أعضاء الجسم  كل توُجّهأو نشاط نفسي هي قوة نفسية كعنصر في القصد الجنائي الإرادة 

مدرك يسُيطر على السلوك المادّي ويوجّهه نحو و نشاط نفسي واعأو هي  ،غير مشروعغرض نحو تحقيق 

يشُترط في و .الفعل في الجرائم المادّية وإلى اقترافهدف تحقيق نتيجة إجرامية في الجرائم ذات النتيجة، 

 .التمييز أو حرية الاختيار الإرادة إذن أن تكون خالية من العيوب التي قد تنفي

 

 :عيبة بعيب الغلطأثر الإرادة المَ  :ثانياا

 :قد تكون الإرادة معيبة بعيب الغلط في أحد عناصر الجريمة أو في محلهّا 

  :الغلط في عناصر الجريمة (أ

فإنهّ ينفي أو ظرفاً مُشدّدًا إذا كان الغلطُ جوهرياً ينصبّ على واقعة تدخل في العناصر المُكوّنة للجريمة 

غلط ي كمنفي القيمة القانونية،  (الحقيقية والوهمية)لفت النتيجتانكالغلط في النتيجة إذا اختالقصد الجنائي، 

، أو من يطُلق رصاصًا في الهواء فيأخذُ حقيبة غيره حقائب أخرى المطار لوجود تشابه معحقيبته في في 

 . عمديةجريمة  عنلا يسُأل . لتفريق التجمهر فيصُيب شخصًا كان يقف في شرفة منزله

 

  :(وع النتيجةموض)الغلط في المحل (ب

ضناًّ منه أنّه ( كمال)فيقتل شبيهه ( عمّار)لا ينفي القصد الجنائي كمن يرُيد ارتكاب جريمة قتل على 

فإنهّ يسُأل (. عمرو)فأخطأ الهدف وقتل الشخص الذي كان أمامه( زيد)وإذا أطلق الجاني النار على (. عمّار)

 (.زيد)والشروع في قتل ( عمرو)عن جريمتين هما قتل 
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القصد العام والقصد الخاص، والقصد  عدّة تقسيمات منها يقُسّم الفقه الجنائي صور القصد الجنائي إلى

 .المباشر والقصد الاحتمالي، والقصد العادي والقصد مع سبق الإصرار، والقصد المحدود وغير المحدود

 

 :من حيث الغاية والهدف الذي يسعى إليه الجاني يقُسّم القصد الجنائي إلى قصد عام وقصد خاص

 : القصد العام: أوّلاا 

، يتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى تنفيذ السلوك وتحقيق هو الغرض الفوري المباشر للجريمة

فالقصد في القتل هو إزهاق  ب في كل الجرائم،وهو مطلو .النتيجة مع علمه بعناصر الجريمة التي يرتكبها

 . روح الإنسان، والقصد في السرقة هو الإستلاء على المال المسروق

 

 لأنّ و ،فيهايشترطه القانون ليس رُكناً  لآنهّ في قيام الجريمة إلى ارتكاب الجريمة الباعثبلا يعُتدُّ و

يكون واحدًا في الذي  لعبرة بالغرض المباشرالمجرم بل وسيلته في تحقيق غايته، وا ليس غاية الجريمة

إزهاق الروح ولو تعدّد الباعث بتعدّد مثلاً لا يتعدّد بتعدّد المُساهمين فكلهّم ينوي والمُساهمة الجنائية 

 و الغاية البعيدة أوالخلفية الكامنة وراء ارتكابهاأو السبب أالعلةّ الدافعة لارتكاب الجريمة أي المُساهمين 

كون القتل للإنتقام أو للشفقة أو للشرف أو لتصفية المُنافس أو للحصول ي فقد. لف من شخص لآخروالتي تخت

 . وافع سياسية أو دينيةد، أو لعلى مكافأة مالية

خطف الأشخاص من أجل طلب فدية  مثل: التشديد القانوني إذا كان الباعثُ دنيئاً في الباعثقد يعُتدُّ بـ 

 أو مذهبية أو عرقية مجموعة إلى انتمائهم بسبب أكثر أو شخص إلى الموجّه ذفوالق 2/مُكرّر 299المادّة 

"...298/2المادّة معين  دين إلى
 (1)

. 

 أحدمن  والضرب والجرح القتل مرتكب مثل وقد يعُتدُّ به في تخفيف العقوبة إذا كان الباعثُ شريفاًـ 

 (ق ع ج 279م)بالزنا تلبس حالة في فيها جئهيفا التي اللحظة في شريكه أو على الآخر الزوج على الزوجين

 

خاص أو غرض  إلى تحقيق غاية مُعينّة نصرفمُحدّدة يستلزمها القانون لقيام الجريمة، تهو نيةّ 

لأنّ الخطورة  حكمه فييجب على القاضي أن يثُبته المُشرّع و هيشترط .بالإضافة إلى الغرض العام للجريمة

                                                           

 .وغيرها من قانون العقوبات الجزائري 922/6، 291، 266، 682/2، 88، 81، 19، 16راجع كذلك المواد   (1)
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فالعلم والإرادة لا يقتصران على أركان وعناصر الجريمة بل . سعي الجاني إلى تحقيق هذا الهدف تكمن في

  .ائع أخرى ليست من أركان الجريمةيمتدّان بالإضافة إلى ذلك إلى وق

، فإنّ الفاعل لا يعاقب من أجل الجريمة الخاصة التي يشترط المُحدّد وفي حالة تخلفّ هذا القصد

 .الجريمة بقصدها العام اقبةعمها توافر القصد الخاص وإن كان من الممكن القانون لارتكاب

 شهادات أو رخصًا فزيّ  أو رزوّ  أو قلدّ من كل "ق ع ج 222 المفي الغرض الخاص للتزوير مثل  ـ

 "..إذن منح أو صفة أو شخصية أو حق إثبات بغرض العمومية الإدارات تصدرها وثائق أو كتابات أو

 قد فيه الشروع أو الأختام كسر كان وإذا..." ق ع ج 155 المادة في للأختام العمدي سرالكغاية مثل و

 ."... فيكون جزائية إجراءات في إثبات أوراق أو ةأدلّ  أوإتلاف سرقة بغرض وقع 

 

  :دحدّ د والقصد غير المُ القصد المُحدّ  :لاا وأ

تتجّه إرادة الجاني إلى تحقيق نتيجة  دحدّ القصد المُ  فييز هو موضوع النتيجة الجرمية، فمعيار التمي

حيث يرتكب النتيجة، ضعف تحديد فيتميزّ ب دحدّ أمّا في القصد غير المُ  ة مُعينّة بذاتها كما كان يقُدّرها،دحدّ مُ 

، مثل الشرطي الذي يطُلق النار الجريمة قاصدًا كل ما تحتمله من نتائج دون تحديد أو تقدير مُسبقالشخص 

والتفرقة شكلية لا . على المتظاهرين لا يهمه من أصاب منهم شخصياً لكن يقصد قتل عدد من الأشخاص

  .ففي كلا الحالتين يتوقعّ المجرم النتيجة ويرُيدها .قانونية ولا فائدة منها

 

  :(الاحتمالي)غير المُباشر القصد المباشر والقصد  :ثانياا

 يقيني مُسبقالإرادة على نحو فيه  القصد المُباشر تتجّهفارهما توقع النتيجة بين اللزوم والإمكان، معي ـ

، كأثر حتميعها ويتوقّ ويرُيدها بذاتها  النتيجة الفاعل يقصد حصولوالاعتداء على الحق المحمي قانوناً،  إلى

ريق استعمال أداة قاتلة كالمسدس كما في إزهاق روح شخص من قبل آخر وتعمّد إحداث هذه النتيجة عن ط

 .الذي صوبه إلى الرأس أو القلب وكان الضحية قريباً منه

رتكاب الفعل وليست لا كأثر مُمكن النتائج المترتبة عن الفعل احتماليةفيه تكون القصد الاحتمالي  ـ

لجاني بالنسبة لستبعدة حدوثها بالذات لم يكن مقصودًا بشكل يقيني، ولكنهّا غير مُ  أي أنّ  .كأثر لازم وحتمي

الغير بصورة متعمّدة، مستعملاً  يتوقعها ويقبلها، مثل الشخص الذي يقوم بأعمال الضرب أو الجرح ضدّ فهو 

عصا حديدية يتوقع مجموعة من النتائج تترتب عن فعله، كإصابة الشخص بكسور، أوموت الشخص، أو 

ضع السم لشخص مع توقعه بأن يأكل معه أشخاص أو كمن ي. إصابته بعاهة مستديمة أو فقدان أحد الأعضاء

  .فهو يسُأل عن جريمة القتل العمد لوجود القصد الاحتمالي. آخرون
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 عن نتج إذا "271 المادة  فيقانون العقوبات الجزائري يعُاقب الشخص على قصده الاحتمالي  ـ

 أو البصر فقد أو استعماله من نالحرما أو الأعضاء أحد بتر أو فقد...التعدي أو العنف أو الجرح أو الضرب

 الوفاة عنها نتجت وإذا .سنة 22إلى سنوات62 من المؤقت السجن العقوبة فتكون أخرى مستديمة عاهة أية

 ."..المؤقت للسجن الأقصى الحد هي العقوبة فتكون إحداثها قصد بدون

 

  :بسبق الإصرارالمُشدّد القصد البسيط والقصد  :ثالثاا

 الفعل ارتكاب قبل العزم عقد"بأنهّ الإصرار سبق انون العقوبات الجزائريقمن  256ادّة عرّفت الم ـ

 النية هذه كانت لو وحتى مقابلته أو وجوده يتصادف على شخص حتى أو معين شخص على الاعتداء على

هو التفكير الهادئ في الجريمة قبل التصميم  القصد بسبق الإصرارف" كان شرط أو ظرف أي على متوقفة

وذلك بالتفكير والعزم والإصرار في  ،يتميزّ بمرور زمن بين اتخاذ قرار ارتكاب الجريمة وتنفيذهيها، عل

إعداد العدّة والسير بضعة ي على مثل مرور ساعات من التفكير في أمر الجريمة يعمل فيها الجان. رَويةّ

 .لخطورة الإجرامية للشخصوهذه النيةّ تدُلّ على ا. كيلومترات للوصول إلى الضحية والإعتداء عليه

يكون تنفيذه فور اتخاذ القرار دون فاصل زمني، مثل المشادّات ( الفوري)بينما القصد العادي البسيط  ـ

أو من يرى اعتداءً على أخيه، فيأخذُ فأسًا ويضرب بها  ،الكلامية التي تنتهي بجريمة من جرائم العنف

 .واقعةوهنا تنشأ النية وقت ال .المُعتدي فيقضي عليه
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الأصل في الجرائم أنهّا عمدية قائمة على القصد الجنائي، واستثناءً يمكن أن تكون غير عمدية قائمة 

يات الإرادة على مادّ  القصد الجنائي تسُيطرُ في الفرق بين القصد الجنائي والخطأ هو أنّ و. على الخطأ

وإنمّا يرجع  ،بينما في الخطأ فإنّ الجاني يريد الفعل لكن لا يريد النتيجة ،الجريمة وتتجّه لتحقيق النتيجة

 .الجاني وإخلاله بواجب الحيطة والحذر لحدوث النتيجة إلى إهما

 (غير العمدي)التعريف  بالخطأ : الأوّل مطلبال

 (غير العمدي)صور الخطأ : الثاني مطلبال

 

 

ما مفهوم الخطأ غير ف. يمُثل الخطأ غير العمدي الصورة الثانية للركن المعنوي في بعض الجرائم

 ؟التي تقوم على أساس الخطأ غير العمدي ةالعمدي؟ وما هو معياره؟ وما أنواع الجرائم العمدي

  

  :تعريف الخطأ غير العمدي: أوّلاا 

فرضها القانون، دون الإخلال بواجب الحيطة والحذر الذي تبأنهّ غير العمدي  ، أو الخطأيعُرّف الخطأ

أن يفُضي تصرفه إلى إلى إحداث النتيجة الجرمية سواء توقعها أم لا أو كان باستطاعته توقعها واجتنابها أم 

.لا
 

فهو
 

أو هو . يه نتائج ضارّة لم يرُدها الفاعل بطريق مباشر ولا غير مباشرعل تفعل أو ترك إرادي تترتب

 .في نفس الظروف تقصير في مسلك الإنسان لا يقع من الرجل العادي الذي تقُاس عليه تصرّفات الفاعل

ون لا يرُيد تحقيق النتيجة، ولكنهّ كان في وسعه تجنبها، ولذلك يعُاقب القانريمة غير العمدية فالجاني في الج

، الحياة الاجتماعيةالاخلال ب للجاني فيها إرادة جنائية تتمثل فيلأنّ ولأنهّا تحدث ضررًا اجتماعياً، يها عل

لم يعُرّف الخطأ غير العمدي وإنمّا اكتفى بذكر فالجزائري المشرّع  أمّا .وعدم توقع ما كان من اللازم توقعه

 .صوره

 

 : معيار الخطأ غير العمدي :ثانياا

  :هو معيار شخصي وموضوعي خلال بواجبات الحيطة والحذرمعيار الإ

 الشخصي يجب النظر إلى الشخص وظروفه لتحديد إن كان بإمكانه تفادي النتيجة فيعُدُّ المعيار بفـ 

 . صفاته فلا يعُدّ مخطئاًومخطئاً، أو عدم إمكانية تفاديه للنتيجة حسب ظروفه 
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ر متوسط الحذر والاحتياط، فإذا وقع هذا الأخير بالمعيار الموضوعي يقارن الشخص بشخص آخوـ 

 .ل فلا مجال للمساءلة، وإذا استطاع تفادي النتيجة الإجرامية فيعتبر الأوّل مُخطئاًفيما وقع فيه الأوّ 

 

 :غير العمدي الخطأبحدثُ تأنواع الجرائم التي : وّلاا أ

 :الأصل (أ

ق  816-812 في المواد ص عليهاوالمنص غير العمدي في المخالفات مثل المخالفات أن يكون الخطأ

 من كل ـ6 :الأكثر على أيام ثلاثة لمدة بالحبس اأيضً  يعاقب أن ويجوز.. " 460 المادةنصّت  ، مثلاً ع ج

 أن يجوز " أنهّ  462 المادّةنصّت و ." ....المصانع أو المداخن أو الأفران تنظيف أو وإصلاح صيانة أهمل

 أهملو امق ع جطري من جزء بإنارة الزمً مُ  كان من ـ كل6 :على الأكثر أيام ثلاثة لمدة بالحبس اأيضً  يعاقب

 تنفيذ أهمل من ـ كل9...الشوارع في يحدثها التي الحفر أو يضعها التي المواد إنارة أهمل من ـ كل2 .إنارته

 العمومي الطريق في وضع أو ألقى من ـ كل1...العمومية بالطرق المتعلقة القرارات أو التنظيمية اللوائح

 ."..ضرر إحداث سقوطها إلى يؤدي أخرى مواد ةأيّ  أو قذرة مياها أو كناسات أو أقذار

 

  :الإستثناء (ب

 (. ق ع ج 289و 288موادال)قد يكون في الجنح مثل القتل الخطأ والجروح الخطأ

 انتباهه عدم أو احتياطه عدم أو برعونته ذلك في تسبب وأ خطأً  قتل من كُل" أنّ   288  المادّةنصّت 

سنوات وبغرامة من      ( 9)إلى ثلاثأشهر ( 1)يعُاقب بالحبس من ستة .الأنظمة مراعاته عدم أو إهماله أو

 الاحتياط عدم عن أو الرعونة عن نتج إذا "بأنهّ   289  المادّةونصّت . دج 210. 222دج إلى  20. 222

، يعُاقب الجاني بالحبس .أشهر ثلاثة تجاوز لمدة العمل عن الكلي العجز إلى أدى مرض أو جرح أو إصابة

 . دج 210. 222دج إلى  20. 222من شهرين إلى سنتين، وبغرامة من  

 

ا  (جـ اجدّاا إستثناءا   :ونادرا

 رسحا كل سنة 22 إلى سنوات62 بالسجن يعاقب"  ق ع ج 66 المادةنصّت عليه  مافي الجنايات مثل

 الدفاع أسرار عن الكشف إلى معرفتها تؤدي أن يمكن تمعلوما على صفته بحكم أو وظيفته بحكم أمين وكل

 علم إلى ـ إبلاغها2. اختلاسها أو إتلافها 6ـ:يأتي بما التجسس أو الخيانة قصد بغير قام قد يكون الوطني

 ارتكب قد الأمين أو الحارس نكا إذا سنوات 62 إلى سنوات 1 المؤقت بالسجن العقوبة وتكون ...شخص

 ."الأنظمة مراعاة أوبعدم بإهمالوأ تبصر أوبعدم حيطة بغيروأ برعونة لجريمةا
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 :الخطأ غير العمدي في بعض الجرائم عدم اشتراط :ثانياا

  :الجرائم المادّية (أ

طائلة العقاب هي التي توجد من الناحية القانونية وتقع تحت و ،لا يشُترطُ فيها تواجد الركن المعنوي

لمجرّد ارتكاب السلوك المادّي، بصرف النظر عن أي عنصر نفسي أو معنوي، ولو في صورة الخطأ 

بدون خطأ، حيث لا في صورة قصد المسؤولية الجزائية والتي تقُام فيها . بالإهمال، مثل مُخالفات المرور

ف دون الحاجة لإثبات الإهمال أو لمُخابل يكفي القاضي أن يثُبت الفعل لإدانة ال .جنائي ولا في صورة خطأ

 .الرعونة أو عدم الانتباه

 

  :الشروع والمساهمة الجنائية (ب

أي لا يكون . يرى الفقه أنّ الشروع والاشتراك في الجريمة لا يتُصوران في الجريمة غير العمدية

 .وقصد عمّد بل يكون عن الاحتياط والانتباع، الشروع والمساهمة في الجريمة بالإهمال أو الرعونة أو عدم

 

 

ليها الفقه والتشريع يتميزّ بها عن العمد، وهناك صور يجري فيها ق ع جهناك صور مُحدّدة للخطأ يتف

 .الخلاف بين اعتبارها خطءً أو عمدًا

 

إدانة المتهم حكمه بها في إثباتبالقاضي  وألزملجزائري صور الخطأ غير العمدي حصر المُشرّع ا

ذكرها وقد  .سلبي في شكل سلوكأو  قد تكون في شكل سلوك إيجابي. ئيةاحترامًا لمبدأ الشرعية الجنا

 أو برعونته ذلك في تسبب أو خطأً  قتل من كُل"288 الممثل  نصوص قانون العقوبات المشرّع في بعض

 .الأنظمة مراعاته عدم أو إهماله أو انتباهه عدم أو احتياطه عدم

 

  :الرّعونة :أوّلاا 

أو . بما يلزم العلم به جهلعن وأ ،سوء تقديرو المهارةفي  نقص عنولامُبالاة  طيشهي التصرّف ب

على  يلا يبُالوتوقع نتائجه، مثل من يرمي بحجارة من نافذة منزله  خطورتهل دون إدراكام بسلوك يالقهي 

تقليم شجرة في ساحة عمومية فيقع فرع منها على أحد المارّة، وهو ما يسُمّى من وقعت، أو من يقوم ب

جريمة، أو كخطأ المهندس تسببّ في طريقة تشغيلها فيبجهل  عنأو كمن يقوم بتحريك آلة . الرعونة المادية

 وهو ما يسُمّى الرعونة الفنيّة أو وفاتهم،يتسببّ في تهدّم البناء وإصابة أشخاص فالمعماري في تصميم البناء 
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  :عدم الحيطة :ثانياا

علمه رغم  ،والاحتراز اللازم نقص الحذرمع  الأعمال الخطرةممارسة بعض بالجاني قيام هو 

دون و الفعل مع إدراك مخاطر الاستخفاف والاستهتارلنتائجها، أو هو الإقدام على فعل بطريق  وتوقعه

مثل قيادة السيارة بسرعة أمام عدم الحيطة هو نقص الحذر اللازم للقيام بتصرفات خطرة، ف، التبّصّر بعواقبه

ونوم المرضعة أمام رضيعها ومن ثمّ قتله خنقاً بانقلابها . المدرسة، أو توقيفها في مكان ممنوع التوقف فيها

ي عرس ويصُيب به شخصًا، أو من يطُلق البارود ف. عليه، أو من يهدم مباني دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة

 . أو من يلقي سيجارة من نافذة السياّرة في أحد الحقول فيحترق

 

   :الإهمال وعدم الانتباه :ثالثاا

موقف فهو  ،ة نتيجة مُضرّةباً لأيّ عام لقواعد الخبرة الإنسانية تجنُ الواجب ال تدابيرعدم اتخاذ الجاني 

 . اللازمة والوسائل المُناسبة لتفادي وقوع جريمةإغفال واجب اتخاذ التدابير بمن الجاني سلبي 

إشارة لوقاية المارّة من السقوط فيها، أو كالأم التي تترك طفلها يلعبُ أمام كمن يحفر حفرة ولا يضع 

موقد الغاز فيسقط على الموقد ويصُاب بحروق، حيثُ تدُان الأم بجريمة القتل الخطأ، لأنهّا لم تتوقع موته 

ومثل مالك الشقة المؤجّرة الذي يهُمل واجب الصيانة وتفقد عيوب العين . نها توقع النتيجةرغم كونها بإمكا

أو مثل عدم قيام حارس ممر السكّة . المؤجّرة ممّا يؤدّي إلى وفاة المُستأجر بتسرّب الغاز أو بتهدّم المبنى

  .جريمة القتل الخطأ بتنبيه المارّة عن وصول القطار، فيتسببّ بذلك في حادث مُميت يسُأل فيه عن

 

 :عدم مراعاة الأنظمة والقوانين :رابعاا

هذا الخطأ الخاص مصدره في القوانين المتضمّنة قواعد المهنة أو السلوك والنصوص التنظيمية 

الإشارة الحمراء فيقع  الفكالمراسيم والقرارات مثل عدم مراعاة قواعد المرور وظروف تطبيقها، كمن يخ

أو مثل صدور قرار من رئيس البلدية بهدم مبنى لكونه آيلاً . ت النصوص التنظيميةحادث سير، ومخالفا

 .للسقوط، ويتراخى المعني بالقرار في تنفيذه

 

 :والمشدّدة النتيجةأالقصد  ةالجرائم المتجاوزطبيعة الخطأ في  :وّلاا أ

  :القصد والمشدّدة النتيجة ةالجريمة المتجاوز ماهية( أ

بقصد  اعمدً الجاني  هيرتكبالمُجرّم الذي سلوك ال هي المُشدّدة النتيجة،أو الجريمة المتعدّية القصد 

في التشريع الجزائري جريمة  مثلتهامن أو. لكن تتحققّ نتيجة أشدّ من التي كان يقصدها ،تحقيق نتيجة مُعينّة
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، وجريمة الضرب والجرح 218/2عمدي المُفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها الم الضرب والجرح ال

وجرائم العنف المُفضية إلى بتر  (218/9الم )العمدي المُفضي إلى إحداث عاهة مُستديمة دون قصد إحداثها 

خال  صّر والعاجزين في مكانوجريمة ترك القُ  (ق ع ج 228-211المواد )اهة مُستديمة أو وفاة ععضو أو 

 (.ق ع ج 968/2الم)تشُدّد العقوبة ة إصابة بالمرض أو فقدان عضو أو وفاذلك من الناس، عندما ينجم عن 

من عتدى عليها ونفس المصلحة المُ ب تتعلقّمقصودة الغير  المُشدّدةالنتيجة الإجرامية  سواء كانتوـ 

تهُدرُ مصلحةً مُغايرة أو كانت ، في الضرب والجرح العمدي المُفضي إلى الوفاة الإنسان مثل هانفس جنس

ق ع 999مال)عن المصلحة التي كان يرُاد إهدارها، مثل الحريق العمد المُفضي إلى عاهة مُستديمة أو الوفاة

 .النتيجة الأولى في هذه الجرائم هي الاعتداء على الملكية والنتيجة الثانية هي الاعتداء على الإنسانف، (ج

 

 :القصد والمشدّدة النتيجة ةفي الجريمة المتجاوز يةائزأساس المسؤولية الج( ب

 . النتيجة المُشدّدة حقيقاعتبرها البعض خطأً غير عمدي، لأنّ الجاني لم يكن يقصد تـ 

 . نّ الجاني لا يقصد النتائج المُشدّدة لكن يتوقعها ويقبلهالأواعتبرها البعض قصدًا احتمالياً،  ـ

ائية بدون خطأ وبدون زى أساس موضوعي وهو المسؤولية الجوالبعض الآخر أقام المسؤولية علـ 

  .الركن المادّي فقط، بل لمجرد سواء في صورة قصد جنائي أو خطأ غير عمدي ركن معنوي أصلاً 

في جريمة الضرب والجرح ف ،أسّس العقوبة على أساس القصد الإحتمالي لمُشرّع الجزائريبالنسبة ل ـ

، لم يعُاقب عليها لا بعقوبة القتل العمد (ق ع ج 218/2الم )قصد إحداثها  العمدي المُفضي إلى الوفاة دون

قوبة ع الجرح العمدي وحدها، بل عاقب الفعل بعقوبة أشدّ منوولا القتل الخطأ، ولا بعقوبة الضرب 

جريمة الإجهاض المُفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادّة في و .الضرب وأخف من عقوبة القتل

ا هأنّ ومن حيث النتيجة  .غرامةالحبس والعقوبتها إجهاض جنحة يفترض من حيث القصد أنهّا  جق ع  928

 الموت إلىأفضى  جناية إجهاضبعاقب عليها المُشرّع لكن  .، وليست جنحة القتل الخطأعمد قتلجناية 

  .سنة 22إلى سنوات 62 من المؤقت السجنب

 

  :خطأ الضحية في الجرائم غير العمدية: ثانياا

يمكن تكييفه جنائياً بسبب خطأ المجني عليه وحده، فإنّ الفاعل لا يسُأل لا إذا وقع الفعل الضارّ الذي ـ 

جنائياً عن النتيجة الجرمية مثل إصابة الضحية بحادث مرور أثناء عبوره الطريق في غير ممرّ الراجلين 

 . نائياً عن الحادثوبعد الإشارة الخضراء للسيارات، فإنّ سائق السياّرة لا يسُأل ج

ائية على أساس خطأ المجني زوهناك استثناء قرّرته المحكمة العليا وهو عدم جواز دفع المسؤولية الج

سة، لأنّ الطفل غير قادر مرور أمام المدرفي حادث عليه في القتل الخطأ أو الجروح الخطأ ضدّ الأطفال 

فاته، حيث يتحمّل اعلى الت  .لسائق المُتسببّ في الحادث كامل المسؤولية وحدهفكير والتنبؤ بعواقب تصرُّ

 .وبة وفق السلطة التقديرية للقاضيخطأ كل من الجاني والمجني عليه تخُففّ العقإذا وقعت الجريمة ب ـ
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 قانون العقوبات الجزائري

 2ي حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة لا عقوبة على من كان ف: 44ة المادّ 

 .26 المادةمن 
 

 .لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها :48ة المادّ 
 

 .سنوات( 62)لا يكون محلا للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكمل عشر : 43ة المادّ 

 .سنة  إلا تدابير الحماية أو التهذيب 69إلى أقل من  62ذي يتراوح سنه من لا توقع على القاصر ال
 .ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ

 . إما لتدابير الحماية أو التهذيب أو لعقوبات مخففة 68إلى  69ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 
 

لحكم جزائي فإن العقوبة التي  68إلى  69ذي يبلغ سنه من إذا قضي بأن يخضع القاصر ال :50ة المادّ 

 :تصدر عليه تكون كالآتي 
إذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي الإعدام أو السجن المؤبد فإنه يحكم عليه بعقوبة الحبس من عشر 

 .سنوات إلى عشرين سنة
لمدة تساوي نصف المدة التي كان  وإذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس

 .يتعين الحكم عليه بها إذا كان بالغا
 

إما بالتوبيخ وإما بعقوبة  68إلى  69في مواد المخالفات يقضى على القاصر الذي يبلغ سنه من  :51ة المادّ 

 .الغرامة
  

 ( 2228نوفمبر  62المؤرخ في  61 - 28أضيفت بالقانون رقم ) :مكرر 51ة المادّ 

ء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي باستثنا

مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون 

 .على ذلك
فاعل أصلي أو كشريك في إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي ك

 . نفس الأفعال
 

 

هذا في تناول بعدما درسنا فيما سبق، الجانب القانوني والجانب المادّي والجانب المعنوي للجريمة، ن

في الباب الثاني من  "مُرتكبوا الجريمة " ر عنه المُشرّع بـ الجانب الشخصي للجريمة والذي يعُبِّ  فصلال

 "ويستعمل المُشرّع كذلك مُصطلح . فعال والأشخاص الخاضعون للعقوبةالكتاب الثاني المتعلقّ بالأ

 كان مهما مُجرم كُلّ  قاتلاً  باعتباره يعاقب" ق ع ج 262في تسمية مُرتكب الجريمة مثلاً في المادّة  "المُجرم

جريمة لذي ارتكب الالمُجرم هو الشخص ا .جنايته وحشية لارتكاب أعمالاً  ارتكب أو التعذيب استعمل وصفه

 .عنها ويكون مسؤولاً 

تحمّل تبعاتها القانونية من ( الشرعي والمادّي والمعنوي)اجتماع أركان الجريمة الثلاثة يترتبّ عن 

، حيث يسُأل هذا الأخير عن الأسباب التي جعلته يتخّذ هذا المسلك الإجرامي الذي ارتكبهاطرف الشخص 

 .ب عن خطئه بتوقيع الجزاء المُستحقويحُاسَ 
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تحمّل النتائج القانونية المُترتبّة عن ارتكاب الجريمة، وموضوع بهي الإلتزام سؤولية الجزائية الم

 .ي الذي ينُزله القانون بالمسؤول عن الجريمةحترازالالتزام هو العقوبة أو التدبير الا

ا ، حيث ندرس في هذةص المعنوياشخ، والأةص الطبيعياشخوالمسؤولون جنائياً على نوعين هما الأ

، وندرس التوجهات الحديثة بالنسبة للشخص الطبيعي، والشخص المعنويالمسؤولية الجزائية المطلب أحكام 

 .في الفقه الجنائي لتكريس المسؤولية الجزائية عن فعل الغير

 للشخص الطبيعيالمسؤولية الجزائية : الأوّل طلبمال

 للشخص المعنويالمسؤولية الجزائية : الثاني مطلبال

 المسؤولية الجنائية عن فعل الغير: الثالث مطلبال

 

 

ليس كل إنسان يكون أهلاً لتحمّل المسؤولية الجزائية ومن ثمّ الجزاء، بل هناك شروط لتحملها، منها 

الجزائية لها أساس فلسفي ولذلك فالمسؤولية . ما يتعلقّ بالإنسان ومنها ما يتعلقّ بالظروف المحيطة به

 .وقانوني تستند إليه

 

 .، وتتفق معظم التشريعات على شروط قيامهاتختلف عدّة مذاهب فكرية في تأسيس المسؤولية الجزائية

 

 : أساس المسؤولية الجزائية :أوّلاا 

 :مذهب الحرّية( أ

أنّ أساس المسؤولية الجزائية هو حرّية الاختيار حيث يسُأل ، الفقه ويرى يمُثل الجانب الغالب من

المجرم عن جريمته لأنهّ استعمل حُرّيته على نحو يوجب مُساءلته فاختار طريق مخالفة القانون وكان في 

ر وُسعه اختيار الطريق الموافق للقانون، فالمسؤولية لومٌ للإنسان، لأنّ أمامه خيارات أخرى غير خيا

 . أمّا إذا كانت مخالفة القانون مفروضةً عليه فلا محلّ للمسؤولية. الجريمة

 

 :مذهب الجبرية (ب

ينُكرُ هذا المذهب حرّيةّ الاختيار ويرى أنّ تصرّفات الانسان مُقدّرةٌ عليه، فهو يوجّه إرادته إلى  

إلى فكرة قانون السببية الحتمية وهذا المذهب يستند . طريق الجريمة لأنهّ ليس باستطاعته أن يفعل غير ذلك

المرتبط بالعلوم الطبيعية التجريبية التي تحكم ظواهر الكون، مُعتبرين أنّ الجريمة ظاهرة كونية ليست ثمرة 
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ومن ثمّ فأساس المسؤولية هو  .حرية الاختيار ولكن سببها هو عوامل ذاتية نفسية وعوامل اجتماعية بيئية

 .الإجرامية الكامنة في الشخص الدفاع الاجتماعي ضدّ الخطورة

 

 :(الأهلية الجزائية) المسؤولية الجزائيةشروط قيام : اثانيا 

فل المسفؤولية  لا يتحمّل الشخص المسؤولية إلا إذا كانت له الأهلية الجزائية أي صلاحية الشفخص لتحمُّ

 . وهي تتكوّن من عنصرين هما القدرة العقلية وحرية الاختيار، وهما شرطا قيامها

 

  :الإدراكعنصر  (أ

  :مفهوم الإدراك( 1

الفعل وما يترتب عنه  تمييزى فهم أفعاله وتقدير نتائجها، وقدرة الشخص علالوعي والإدراك بيقُصد 

لإدراك الجزئي ثمّ لحيثُ يولد الإنسانُ فاقد الإدراك، ثمُّ يبدأ عقله بالنمو تدريجياً حتى يصل . من نتائج واقعية

ائية تحققّ ببلوغ الشخص سناًّ مُعينّة هي سنّ التمييز أو سن الرشد، وبأنّ يكون صحيحًا فالأهلية الجن .التام

فالصغير غير المميز والمجنون ومن هو في حالة إغماء والنائم، ليسوا أهلاً . وسليمًا من الناحية العقلية

 .لتمييز بين الخير والشرهم على فهم القانون والأفعال والشعور بها، واتلية الجزائية، لانعدام قدرللمسؤو

 

  :سن الإدراك( 2

استناداً لتطور الإدراك لدى الإنسان كُلمّا تقدّم في السن، قسّم المُشرّع الأشخاص من حيث الأهلية 

 .الجزائية ومقدار المسؤولية الجزائية إلى ثلاث فئات، ووضع لكل فئة منها أحكاماً خاصّة بها

الثالثة  كمِلسنوات من عُمره ولم يُ (62)الذي أتمّ العشر  ثالحدَ الطفل أو هو  :القاصر غير المُميز ـ

ره مانعاً من موانع العقاب، حيثُ يقُدّمُ أمام محكمة الأحداث ولكن لا صَ يسُأل جزائياً ولا يعُدّ قِ  ،(69)عشرة 

بفرض  تفرض بحقهم أيةّ عقوبة ـ من حيث المبدأ ـ لأنّ مسؤوليته الجزائية مسؤولية ناقصة، يكُتفى فيها

 13 من أقل إلى 10 من سنه يتراوح الذي القاصر على توقع لا "49 المادةتدابير الحماية أوالتهذيب عليه، 

  ."للتوبيخ إلاّ  محلاً  يكون لا المخالفات مواد في فإنهّ ذلك، ومع. التهذيب أو الحماية تدابير إلا سنة

من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري  888وهذه التدابير هي التي كان منصوصًا عليها في المادّة 

وحدّدها  62-61قبل إلغاء الكتاب المتعلقّ بقواعد متابعة المجرمين الأحداث بصدور قانون حماية الطفل رقم 

من هذا القانون مع بعض التغييرات، كتسليم الحدث إلى أبويه، أو إلى وليهّ  86و 82المُشرّع في المواد 

المفتوح  الوسط قاضي الأحداث مصالح يكُلفِ عائلته الجديرين بالثقة، أو أن الشرعي، أو إلى أحد أفراد

 مع ورعايته وتكوينه لتربيته الضرورية المُساعدة توفير خلال له من الحماية وتقديم الطفل وملاحظة بمتابعة
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 في كما يجوز وضع الطفل في مركز متخصص. الطفل وضعية تطور حول تقديم تقرير دوري له وجوب

 .الطفولة مكلفّة بمُساعدة صلحة، أو في خطر في الأطفال  ايةحم

 

سنة، فيعُدُّ قصَِرُه عُذراً قانونياً  68سنة وأقلّ من  69الحدث الذي عمره الطفل أو هو  :ـ القاصر المُميزّ

من  2المادّة  وأكّدتها. ق ع ج49 مُخففّة حسب المادّة لعقوبات أو الحماية والتهذيب لتدابير مُخففاً، يخُضِعه إمّا

من هذا القانون أيضًا على إمكانية استبدال التدابير بالعقوبات المُبينّة  81ونصّت المادّة  ،الطفل حماية قانون

من قانون العقوبات، حيث تنص هذه المادّة بأنهّ إذا قضُِيَ بأن يخضع القاصر الذي يبلغ سنه  12في المادّة 

 :التي تصدر عليه تكون كالآتي  لحكم جزائي فإنّ العقوبة 68إلى  69من 

ـ إذا كانت العقوبة التي تفُرض عليه هي الإعدام أو السجن المؤبد فإنهّ يحُكم عليه بعقوبة الحبس من 

 .سنة(22)سنوات إلى عشرين ( 62)عشر

المدة  6/2ـ وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤقت أو الحبس فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف

 .ان يتعين الحكم عليه بها إذا كان بالغً التي كا

إمّا  68إلى  69يبلغ سنه من بأنهّ في مواد المخالفات يقضى على القاصر الذي  16كما تنصّ المادة 

 .التوبيخ وإما بعقوبة الغرامةب

  

ل يبدأ الإدراك التام لدى الانسفان ففي مرحلفة النُّضفج والخبفرة اللازمفين لإدراك ماهيفة الأفعفا: ـ الراشد

 .والتفريففق بففين المبففاح والممنففوع، والإحاطففة بالنتففائج المادّيففة والمعنويففة التففي تترتففب علففى مخالفففة القففوانين

هو البالغ الذي بلغ سنّ الرشد الجزائي المُقفدّر بفـ مثل أغلب القوانين الوضعية، فالراشد في القانون الجزائري 

والعبفرة ففي سِفنّ الرشفد . 15-12الطففل رقفم  مايفةح المفادّة الثانيفة مفن قفانونحسب ما نصّفت عليفه . سنة 68

حيففثُ يعُتبفَفر كامِففلَ الأهليففة يسُففأل مسففؤوليةً كاملففة عففن جميففع السففلوكات . الجزائففي بتففاريخ ارتكففاب الجريمففة

 .المجرّمة قانوناً

 

  :(حرية الاختيار)الإرادة عنصر  (ب

حفو فعفل معفين أو امتنفاع عفن فعفل يقصد بحرية الاختيار حرّية الإرادة أو القدرة على توجيه السفلوك ن

معين، بعيداً عن وجود أي مؤثرات خارجيفة تعمفل علفى تحريفك الإرادة أو توجيههفا خلاففاً لرغبفة أو رضفاء 

علفى اقتفراف فعفل إجرامفي لا يسفأل جزائيفاً  وأجُبفر ،الإكفراهبسبب ان حرية الاختيار الإنس فقدفإذا . صاحبها

لا يسففلب وهففو  .إذ لففولا الإكففراه لمففا أقففدم الفاعففل علففى ارتكففاب فعلففهعففن هففذا الفعففل لفقدانففه حريففة الاختيففار، 

 .ن يسلب حرّيةّ الإرادة والاختيارالإدراك والتمييز مثل الجنون ولك

 



141 
 

 

 قد تلحق بشخص الجاني عوارض تؤدّي إلى الإنقاص من أهليته أو إلى إعدامها، فلا يكفون قفادرًا علفى

ي أسففباب يففؤدّي وهفف. تحمّففل المسففؤولية الجزائيففة، حيففث تسُففمّى هففذه العففوارض بموانففع المسففؤولية الجزائيففة

م المشفرّع نظفّدراك وحريفة الاختيفار، وقفد لإوجودها إلى انتفاء الركن المعنوي للجريمة، لأنّ المشرّع يعتد با

 .كراهصغر السن والجنون والإ هي ق ع ج 12إلى  82في المواد  هذه الموانع

 

 (: القصِر)غر السنّ صِ : أوّلاا 

الصغير محلّ مُتابعة ومسؤولية جزائية، وهو السن الطفل ن الأدنى الذي لا يكون فيه حدّد المُشرّع السّ 

وا العاشرة من عمرهم ليسوا أهلاً للمسؤولية الجزائية، فلا فالأحداث الذين لم يتُمُّ  سنوات،( 62)دون 

 ،انع العقاب، لفقدان الإدراكر يعُدّ مانعاً من موصَ ون جزائياً وهذا النوع من القِ يستحقون أيةّ عقوبة ولا يلاحق

 ."سنوات10 عشر يكُمل لم الذي القاصر الجزائية للمتابعة محلاًّ  يكون لا "(ق ع ج 49  الم)

 

 :الجنون :اثانيا 

 وقت جنون حالة في كان من على عقوبة لاأنهّ  زائريجقوبات العانون القمن  47 نصّت المادة

  .26المادة لا يمنع من اتخاذ تدابير ضدّ الشخص طبقاً لنصّ  وذلك الجريمة ارتكاب

، وما يرافقها من اختلال وضعف (أو العقل أو الوعي)ون حالة عقلية تتصف بفقدان ملكة الإدراك الجو

بأنفّفه إضففطرابٌ فففي  يعُرّفففه الفقففه. كم وتوجيففه الإرادةالففتحفففي الوظففائف الذهنيففة للففدماغ، وزوال القففدرة علففى 

 .القوى العقلية، يفُقد المرء القدرة على التمييز والسيطرة على أفعاله

ولا توجد في القانون الجزائي قرينة على الاضطراب العقلي بل يقدّها القاضي بعد اللجفوء إلفى الخبفرة 

 .العقلية يكُلفّ بإجرائها طبيب مختص في الأمراض العقلية

ومنفه مفا يكفون متقطعفاً، وهفو الجنفون الفذي لا . قاً، وهو الجنون الكلي الفدائمومن الجنون ما يكون مُطْب

 لفكيمو هعيفلويستغرق وقت المجنون كله، بل يظهر ففي أوقفات متقطعفة لسفاعات أو أيفام، ثفم يعفود المجنفون 

 .بعض ملكاته العقليةيصيب جزءاً معيناً من دماغ الإنسان فيفقده  ومنه ما يكون جزئياً . زمام إرادته

الصفرع، والهسفتريا، هفا ومن. الإرادةوفقفد الإدراك العصفبية التفي تُ ويلحق بالجنون الأمفراض العقليفة و

 .الخ... (الشيزوفرينيا)والذهان، والوسواس الجنوني، وازدواج الشخصية أو انفصام الشخصية 

 .تكاب الجريمةاء ارالحالة العقلية التي يكون عليها المريض أثنبانعدام المسؤولية الجزائية والعبرة في 

ولا ينطبق حكم الجنون على حالة السكر أو تنفاول المُخفدّرات، بفل أحيانفًا تعُتبفر ظفرف تشفديد كمفا ففي 

  .إلا إذا كان السكر اضطرارياً( من قانون المرور 11، والم ق ع ج 292الم )القتل الخطأ والجرح الخطأ 

الجفاني بالتفدابير المنصفوص علفى قاض من الحكم وامتناع المسؤولية الجزائية لسبب الجنون لا يمنع ال
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 إثبات ويجب. العقلية للأمراض استشفائية الوضع القضائي في مؤسسة يوه. ق ع ج 26/2عليها في المادّة 

وامتنفاع المسفؤولية الجزائيفة لسفبب  .الطبفي الفحفص بعفد القضفائي بفالحجز الصفادر الحكفم ففي العقلفي الخلل

 .ليته المدنية عن الأؤار التي خلفّتها الجريمةالجنون لا يمنع من قيام مسؤو

 

 :الإكراه :اثالثا 

 .بدفعها له قبل لا قوة الجريمة ارتكاب إلى اضطرته لمن عقوبة لا أنهّ  ق ع ج 48 المادةنصّت 

 .وهو نوعان إكراه مادّي وإكراه معنوي، والعقاب لمسؤولية الجزائيةينفي ا الجريمة ولكن الإكراه لا ينفيو

 

 

  :لإكراه الماديا (أ

هو أن تقع على الشخص قوّة مادّية خارجية تجعله مدفوعًا بصورة جبرية إلى ارتكاب فعل يعدُّ 

 .جريمة، وهذه القوة الخارجية لا يد له في حدوثها، ولا يستطيع توقعها قبل حدوثها

الحيوانات، وقد  ها الطبيعة كالتقلبات المناخية أو الأرضية، أوقد يكون مصدرُ  ،وهذه القوة المادية

يكون مصدرها الإنسان كالتهديد بالسلاح أو كمن يمُسك بيد الشخص ويجُبره على تزوير الوثيقة، أو 

 :ولقيام حالة الإكراه المادي لا بدُّ من توافر شروط أربعة وهي. والفتن والإضطرابات ،كالحروب

مثل الشخص .  تدع له مجالاً للاختيارشلّ إرادة الفاعل ذات طبيعة مادية لات: أن يكون الإكراه مادياً ـ

 . الذي وضعت له المادة السامة في يده وأجبر عنوة على وضعها في الطعام

أي أن يكون الفاعل في موقع يستحيل معه التصرّف بغير ارتكاب جريمة، : عدم إمكان مقاومة القوة ـ

 .تفاديها لا يمكن توقعه وإلا إذا كان ممّ  ءلةعدم المساا لفالسبب لا يعتبر مبررً  ،وينبغي تقدير هذا العنصر بدقة

 . كسبب في حدوث الجريمة أي أن لا يكون الإكراه مسبوقاً بخطأ الجاني: انعدام خطأ الجاني السابقـ 

  

  :الإكراه المعنوي (ب

مي، وقد اجرالسلوك الإ اقترافهو ضغط شخص بقوة معنوية على إرادة شخص آخر لحمله على 

ال العنف كالضرب والحبس المستمر من أجل التأثير على الإرادة والجانب النفسي يكون الضغط باستعم

 .للشخص حتى يقبل ارتكاب الجريمة، وقد يكون بالتهديد بالقتل أو الاختطاف أو بنشر أخبار أو صور
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الأموال يعترف لها القانون والأشخاص الطبيعية مجموعة من " يعُرّف الشخص المعنوي بأنهّ ـ 

وهي مُتعدّدة الأشكال من بينها  ،فيكون قابلاً لاكتساب حقوق وتحمّل التزاماتالمُستقلةّ بالشخصية القانونية 

ويترتبّ عن الإعتراف  ."الدولة، والمؤسسات العمومية، والبلديات، والجمعيات، والنقابات، والشركات،

ه بالأهلية القانونية وأهلية التقاضي والذمّة المالية والموطن المُستقل حسب المواد عُ متُّ بالشخص المعنوي ت

 . من القانون المدني 89-12

أدّت التحوّلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها العالم إلى انتشار الأشخاص المعنوية ـ 

ي المجتمع في مختلف المجالات وخاصّة المجال بكثرة وهي تقوم بدور على درجة كبيرة من الأهميةّ ف

تمُارس الشركة أنهّ قد  لكنّ التجرية بينّتكان الشخص المعنوي موضع مساءلة مدنية فقط، وقد . الاقتصادي

 . تجارة الممنوعات، أو ترتكب جرائم مالية، أو تهُمل صيانة مُنشآتها فتتسبب في قتل أو جرح شخص

 

جسيمًا وخطيرًا يفوق بكثير إجرام  فإنهّ يكون ضررُهص المعنوية طريق الإجرام الشخ إذا سلك

الأشخاص الطبيعية، حيث لا يكفي لمواجهته مُجرّد التعويض أو مُعاقبة الأشخاص الطبيعييين، ممّا أثار 

مثل المؤتمر الدّولي الثاني لقانون  ،سؤولية الشخص المعنوي جنائياًمُ  نقاشات فقهية كثيرة حول إقرار

وانعكس ذلك على التشريعات التي أصبحت تتعدّى  ،6912أثينا في ، والسابع 6929العقوبات بوخريست 

  .إطار التعويض المدني في مسؤولية الشخص المعنوي إلى الإطار الجزائي

 

 : الجزائية للشخص المعنويالخلاف الفقهي حول المسؤولية : أوّلاا 

 مؤيدّوفي اتجاهين رافض الفقهي حول تكريس المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي يتلخص الخلاف 

 : الإتجاه التقليدي المُعارض (أ

وه مثلُ ساءلة الشخص المعنوي جزائياً عن الجريمة التي يرتكبها باسمه ولحسابه مُ مُ هذا المذهب يرفض 

مثله هو الذي لأنّ مُ  ،عقوباتالويرون أنّ الشخص المعنوى تتُخذ ضدّه التدابير وليس  أثناء قيامهم بأعماله،

 :حجج هذا الإتجاه كالآتيجريمة، ويسُأل ويعُاقب عن ال

 : إستحالة إسناد الجريمة للشخص المعنوي بسبب طبيعته الإفتراضية المجازية (1

 .شرّع ليس له كيان مادّي حقيقيـ لأنّ الشخص المعنوي مُجرّد افتراض قانوني من صنع الم

 . ـ ولأنّ الأهلية الجنائية تفترض وجود الوعي والإرادة المُستقلةّ وهما لا يتوفران إلا للإنسان الطبيعي
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لأنّ منحه الشخصية القانونية : تعارض المسؤولية الجزائية مع قاعدة تخصّص الشخص المعنوي (2

 .و نقابة، فإذا تجاوزه انعدمت الشخصية المعنويةيكون في حدود غرض تأسيسه كشركة أو جمعية أ

لأنّ العقوبة المُطبقّة عليه ستصُيب جميع : تعارض المسؤولية الجزائية مع مبدأ شخصية العقوبة (3

  .الأشخاص الطبيعيين المكونين له والعاملين لديه دون أن يسُاهموا في الجريمة

التنفيذ لا سلب الحرّية ولالا الإعدام و:ص المعنويلى الشخق ع جأغلب العقوبات غير قابلة للتطبي (4

 .بالإكراه البدني

وهي إصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله : مُعاقبة الشخص المعنوي لا تحُقق أغراض العقوبة (5

 .وإدماجه، والردع الخاص والردع العام، فالإنسان فقط هو الذي يمكن ردعه وتخويفه

 

 : الإتجاه الحديث المُؤيدّ (ب

يؤيدّ مساءلة الشخص المعنوي جزائياً إلى جانب الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة أثناء ممارسة 

 :عمله لدى الشخص المعنوي، استنادًا للمُبرّرات التالية

عصب الحياة الاقتصادية والقانون هو الشخص المعنوي له كيان قانوني حقيقي مُستقل بذاته، و (1

 المدنية ةسؤوليمالبدليل الاعتراف ب ،ل الإلتزاماتبل بأهلية التمتع بالحقوق وتحمُّ  لايعتد بالوجود الفزيولوجي

 .لشخص المعنويل

الشخص المعنوي له إرادة ويمُكن يتُصور توافر الركن المعنوي بإرادة يعُبرّ عنها مُمثلوه وأجهزته  (2

 .الخاصّة وتجُسدها مداولات مجلس الإدارة

كجرائم الشركات وجرائم . هؤُ ائم بواسطة أعضائه وممثليه فهم شركاالشخص المعنوي يرتكب الجر (3

 .ب الضريبي وجرائم البيئة وجرائم العملالنصب وخيانة الأمانة والتزوير والتهرُّ 

لها آثارها الغير مُباشرة على الغير مثل وعلى الشخص المعنوي  يمكن تطبيقهاالعقوبات أغلب  (4

  .عقوبات الشخص الطبيعي

. لا يمُكن مواجهته إلا بعقوبات جزائيةفة هذه المسؤولية في مكافحة إجرام الشخص المعنوي، فعالي (5

 . ة الإجرام الإقتصادي لحماية مواد ووسائل الإنتاجخاصّ 

عقوبات تتلاءم مع طبيعته تجعله يخشاها بلى الشخص المعنوي ق ع جتطُبّ فكرة الردع والإصلاح  (0

لأنهّا تسُيئ إلى سمعته فتسُببّ له خسائر . دفعه إلى الإصلاح الذاتي الداخليت وفيمتنع عن ارتكاب الجريمة، أ

 .كبيرة كالغرامة والمصادرة والمنع المؤقت من مزاولة النشاط، أوعقوبة الحل التي تشُبه الإعدام

بين الشخص المعنوي والأشخاص الطبيعيين المسؤولية الجزائية تحقيق العدالة يقتضي توزيع  (4

 .تكبوا الجريمة لحسابهالذين ار
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 : موقف المشرّع الجزائري من المسؤوليـة الجزائيـة للشخـص المعنوي: اثانيا 

 .جاء مُتدرّجًا في مراحلمن المسؤوليـة الجزائيـة للشخـص المعنوي موقف المُشرّع الجزائري 

 

 : مرحلة عدم الإقرار (أ

لم يغُيرّ المشرّع  6911قانون العقوبات سنة إلى صدور والاستقلال السنوات الأولى التي أعقبت منذ ـ 

وهي السياسة  6862منهجه في اتباع السياسة الجنائية التي ينتهجها المشرّع الفرنسي في قانون العقوبات 

المشرع يتبنىّ لم يكن  2228وإلى غاية سنة  .الرافضة لتكريس المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

صريح على أفعال أو جزاءات  بنصّ   6911في قانون العقوبات لسنة نوي المسؤولية الجزائية للشخص المع

" حل الشخص الاعتباري"في بندها التاسع في عبارة  9والنصّ الوحيد الذي ذُكر فيه هو المادة . هخاصّة ب

ضمن العقوبات التكميلية التي يجوز الحكم بها على الشخص الطبيعي مُرتكب الجناية أو الجنحة، ولم ينص 

 لا في المبادئ العامّة ولا ،نهّا عقوبة ناجمة عن مسؤولية شخص اعتباري ارتكبت جريمة باسمه ولحسابهبأ

 .في أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات

المتعلقّة بفهرس الشركات في باب صحيفة  زائيةجالإجراءات الإ انونمن ق 118-181المواد  أمّا

استبعدت إمكانية توقيع عقوبة على الشخص فقد دنية والتجارية، السوابق العدلية الخاصّة بالشركات الم

 .المعنوي إلاّ بصفة استثنائية وبنصوص خاصّة، وأقرّ إمكانية اتخاذ تدابير ضدّه

ـ وبسبب غياب النصّ الصريح على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، والنظام الإجرائي الخاص 

ها القضاء الجزائري في عدة مناسبات، بناء على مبدأ شخصية العقوبة بمحاكمته وتنفيذ العقوبة عليه، استبعد

 .وتفرديها

 

 : مرحلة الإقرار الجزئي (ب

 :، في بعض القوانين الخاصّة منهاجُزئياً بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنويالمشرع إقرار ظهر 

قبل شركة أو شخص معنوي عندما ترتكب المخالفة من " 929/9بالمادة  6996قانون المالية لسنة  (1

وبالعقوبات التكميلية الغرامات الجزائية آخر تابع للقانون الخاص، يصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة 

 ...".وضد الشخص المعنوي، ، ضد المتصرفين، والممثلين الشرعيين، أو القانونيين للمجموعة

يعتبر الشخص المعنوي " 1ةفي المادّ  91/22في قانون الصرف وحركة روس الأموال رقم  (2

مخالفات )الخاضع للقانون الخاص دون المســـاس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين، مسؤولاً عن 

وطبقّ هذا القانون عقوبة الغرامة . "المرتكبة لحسابه، من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين( الصرف

لة والجماعات المحلية والعمومية، ثمّ استدرك الأمر والمصادرة والتدابير الأخرى، لكنهّ لم يستثن الدو

حيث حدّد المُشرّع الأشخاص المعنوية الخاصة كمحل للمساءلة  26-29وبتعديل قانون الصرف بالقانون 



145 
 

الجزائية، واشترط لقيام المسؤولية بأن ترتكب الجريمة لحسابه، ومن قبل أجهزته أو ممثليه، مع تبيان 

 .وبات المطبقةإجراءات المتابعة والعق

 

 : مرحلة التكريس الفعلي لمبدأ المسؤولية الجزائية (جـ

استحدث المُشرّع نظام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، وحدّدها من ناحية طبيعة الأشخـاص 

والجرائم والشروط، دون أن تنفي مسؤولية الأشخاص الطبيعيين فاعلين كانوا أو شركاء في الجريمة التي 

، في تعديل كل من قانون 2228نوفمبر62وهو ما قرّره المُشرّع  بتاريخ . ها الشخص المعنوييسُأل عن

 . وبعض القوانين الخاصّة 68-28 بالقاوقانون الإجراءات الجزائية  61-28 بالقا العقوبات

 

 : في قانون العقوبات (1

العقوبات المطبقـة . 1كررم 68مكرر،  68ـ الباب الأول مكرر من الكتاب الأوّل، تضمّنت المادتان 

  .على الأشخاص المعنوية

تضمن الفصل الثاني منه المتعلق بالمسؤولية الجزائية شروط : ـ الباب الثاني من الكتاب الثاني

ن الفصل الثالث المُتعلقّ بشخصية وتضمّ . مُكرّر 16للشخص المعنوي، في المادّة المسؤولية الجزائية 

، وظروف تشديدها في 4مُكرّر 19على الشخص المعنوي في المادّةالعقوبة، ظروف تخفيف العقوبة 

 .3مُكرّر18إلى  5مُكرّر18، و8مُكرّر19المواد

إشتمل على نصوص كثيرة تحُدّد الجرائم : ـ الكتاب الثالث المتعلقّ بالجنايات والجنح وعقوباتها

 .بعضها لاحقاًالمُرتكبة من طرف الشخص المعنوي، أغلبها يتعلقّ بعالم الأعمال، نذكرُ 

 

 : في قانون الإجراءات الجزائية (2

في المتابعة "استحدث المُشرّع الجزائري فصلاً ثالثاً في الباب الثاني الخاص بالتحقيقات تحت عنوان 

تناولت الاختصاص القضائي . 4مكرر 11مكرر إلى  11تضمّنته المواد من  "الجزائية للشخص المعنوي

 .، التحقيق والمحاكمة، وتمثيل الشخص المعنوي في الدعوىوإجراءات المتابعة، المحليّ

 

 

 : شروط المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وهيمن قانون العقوبات على مكرر  16المادة نصّت 

مة من طرف جهاز أو ممثل وارتكاب الجري ـ 2ـ ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي، 6

 .التجريمـ أن ينصّ القانون على هذه المسؤولية في نصّ 9 .الشخص المعنوي
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 :ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي شرط: أوّلاا 

يكون الشخص ..."مكرر من قانون العقوبات الجزائري  16لمادة ل 6الفقرةنصّت على هذا الشرط 

تحقيق من أجل ويقصد بذلك ارتكاب الجريمة . "لحسابه رتكبُ ئم التي تُ ا عن الجراجزائيً  المعنوي مسؤولاً 

 .مصلحة لفائدة الشخص المعنوي

 

 :مصلحة الشخص المعنوي( أ

، سواء كانت مصلحة حالةّ أو للشخص المعنوي أي أنّ الجريمة تخدم المصالح المادية أو المعنوية

وبالمُقابل لا يسُأل . صفقة عن طريق تقديم رشوة احتمالية مُستقبلية، مثل حصول المؤسسة الاقتصادية على

 .الشخص المعنوي عن الجريمة التي يرتكبها المُدير لحسابه الشخصي أو لفائدة شخص آخر

تمنفع مفن مُسفاءلة الشفخص نّ مسفؤولية الشفخص الاعتبفاري لا مكفرر ففإ 16مفن المفادة  2وحسب فقرة

لمسففؤولية الجزائيففة للشففخص المعنففوي لا تمنففع إن ا"الطبيعففي كفاعففل أصففلي أو كشففريك فففي نفففس الأفعففال 

وذلك يعني أنّ المشرع يأخذ بمبدأ ازدواج المسؤولية الجزائية عن الفعل الواحد،  ".مساءلة الشخص الطبيعي

فكفل مفن الشفخص الطبيعفي والهيئفة المعنويفة مسفؤولان عفن ذات الفعفل . لإضفاء المزيد من الحماية الجنائية

  .اد، حسب مركزه في ذات الجريمة فاعل أو شريكرويعاقب كل منهما على انف

 

 :أنواع الشخص المعنوي الذي ترُتكب الجريمة لحسابه (ب

والأشخاص ( البلدية والولاية)مكرر الدولة والجماعات المحلية  16إستثنى المُشرّع بموجب المادّة  ـ

جامعات والمؤسسات الإستشفائية أي المرافق العمومية ذات الصبغة الإدارية كال)الخاضعين للقانون العام 

 (. وغيرها

على الأشخاض الخاضعين للقانون الخاص مقصورة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وبقيت  ـ

بغض النظر عن هدفها سواء كان كسب الربح كالشركات التجارية، أو لم يكن كسب الربح كالجمعيات 

 . والثقافية الرياضية والخيرية

تسُأل جزائياً في القانون الجزائري الشركة التي لا تتمتع بالشخصية فلا ت التجارية وبالنسبة للشركا ـ

إذا كانت تتمتع بالشخصية أمّا  .المعنوية كشركة المحاصّة، أوفقد الشخصية المعنوية كالشركة الفعلية

الأشخاص تسُأل جزائياً بغض النظر عن من يملك رأس المال سواء الخواص أو الدولة أو فهي المعنوية 

، 2226غشت  22في  28ـ26الخاضعين للقانون العام، كالمؤسسات العمومية الاقتصادية التي ينُظمها الأمر 

والمؤسسات المصرفية عمومية كانت أو خاصّة وطنية أو أجنبية ما دامت شركات تخضع للقانون التجاري، 

. المُختلط، والشركات الأجنبيةباعتبارها شركات تجارية، وكذلك الشركات التجارية ذات رأس المال 
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شركة تضامن أو توصية بسيطة أو توصية بالأسهم أو شركة  والشركات التي تسأل جزائياً قد تتخذ شكل

  .مُساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، وسواء كانت الشركة تابعة أو مُساهمة

 

 : شرط ارتكاب الجريمة من طرف جهاز أو ممثل الشخص المعنوي: اثانيا 

ب الجريمة من طرف الشخص المعنوي بحكم طبيعته، بل يرتكبها شخص ارتكا تصورمكن لا يُ 

طبيعي يشُترط فيه أن يكون له حق التعبير عن إرادة الشخص المعنوي والتصرّف بإسمه، قد يكون المُدير أو 

رتكب الجريمة مُكرّر بأن ي 16وقد عبرّت عنهم المادّة  .أعضاء مجلس الإدارة، أو الجمعية العامّة للشركاء

وهم الذين يمنحهم ( Organes ou Représentants légaux)أجهزة الشخص المعنوي أو مُمثلوه الشرعيون 

فهو مثلاً الرئيس المُدير العام ( ق إ ج 2مُكرر 11المادة )القانون الأساسي للشخص المعنوي تفويضًا لتمثيله 

المادّة )والمُسيرّ في الشركة ذات المسؤولية المحدودة( ق تج ج 198المادّة )في الشركة التجارية ذات الأسهم

ولا يسُأل الشخص المعنوي عن الجرائم التي يرتكبها مُجرّد الأجير أو المُفوّض مثل مُدير (. ق تج ج 122

 .الوحدة الصناعية أو مدير وكالة بنكية

 

 : نةعن جريمة مُعيّ  مسؤولية الشخص المعنوييقُرّر  ينصّ قانون دشرط وجو: اثالثا 

لمساءلة الشخص المعنوي جزائياً أن ينصّ القانون على ذلك سواء  مُكرّر صراحةً  16أشترطت المادّة 

 .قانون العقوبات العام أو النصوص العقابية الخاصّة

 

 :أنواع الجرائم الخاصّة بالشخص المعنوي (أ

لطبيعي عن كل هناك تشريعات تأخذ بمبدأ العموم، أي مُساءلة الشخص المعنوي مثل الشخص ا

وهناك من التشريعات من يأخذ بمبدأ (. القانون الإنجليزي، الهلندي، اللبناني العراقي الإماراتي)الجرائم 

التخصص، خلافاً للشخص الطبيعي الذي يمكن متابعته جزائيا من أجل أية جريمة منصوص ومعاقب عليها 

فرت أركان الجريمة وشروط المتابعة، فإنه لا في قانون العقوبات وباقي النصوص العقابية الأخرى متى توا

ذلك أن مسؤولية . ا إلا عن جرائم مُعينّة وبنص صريحيجوز متابعة الشخص المعنوي ومساءلته جزائيً 

 . الشخص المعنوي خاصة ومتميزة، ومن بين هذه التشريعات التشريع الفرنسي والمصري والجزائري

 

 :في قانون العقوبات( 1

 : الشئ العمومي في الجرائم ضدّ  ـ

 (1مُكرّر622المادّة )ـ الجنايات والجنح ضدّ الأمن العمومي، وهي جريمة جمعية الأشرار 

حال الصفة المنصوص عليها في المواد  ـ جرائم التزوير المتعلقّة بالنقود والأختام والمحرّرات وانت

 .من نفس القانون مُكرّر 219المادّة  وهذا بنصّ ، ق ع ج 219 إلى 692
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 :في الجرائم ضدّ الأفراد ـ

ـ جرائم القتل والجرح الخطأ، وجرائم الاعتداء على الحرّيات الفردية : وهيـ الجرائم ضدّ الأشخاص 

وحرمة المنازل والخطف، وجرائم التمييز العنصري، وجرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار وحرمة 

 (.  ق ع ج 9مُكرّر929المادّة ) الحياة الخاصّة والأسرار

 (.ق ع ج 66مُكرّر929المادّة ) الاتجار بالأشخاص ـ

 (.ق ع ج 21مُكرّر929المادّة .) الاتجار بالأعضاء البشرية ـ

 (.ق ع ج 98مُكرّر929المادّة )تهريب المهاجرين ـ 

 (. ق ع ج926المادّة )الحيلولة دون تحقيق شخصية الطفل: الجرائم ضدّ الأسرة والأداب العامة ـ

 

 :الأموال في جرائم ـ

وهي جرائم السرقة والنصّب وإصدار شيك بدون رصيد وخيانة : ـ جرائم الإستلاء على الأموال

 (.6مُكرّر 982المادّة . )الأمانة

يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب  4مكرر 989بموجب المادة (: 1)ـ جريمة تبييض الأموال

تبييض الأموال على )2مكرر 989و..( لأموالتبييض ا)6مكرر 989الجريمة المنصوص عليها في المادتين 

 (.سبيل الاعتياد أو باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني أو في إطار جماعة إجرامية

المساس ووهي الدخول في منظومة معلوماتية، : ـ جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات

 (.ق ع ج 4مكرر 998)بمنظومة معلوماتية المادة

إخفاء الأشياء، والتعدّي على الأموال العقارية، ووهي التفليس، : الجرائم التجارية والإقتصادية ـ

 سلع والتدليس في المواد الغذائيةوالغش في بيع ال( 3مُكرّر862المادّة)تحويل وسائل النقل،و

 (.مُكرّر 891المادّة)والطبية

 

 : في القوانين الخاصّة (2

من قانون الوقاية من الفساد ومُكافحته، يكون الشخص المعنوي  19ادّةبموجب الم :جرائم الفسادـ 

 ...ومنها جرائم الرشوة والختلاس عن جرائم الفساد وفقاً للقواعد المُقرّرة في قانون العقوبات مسؤولاً 

المؤرخ في  29-29ثمّ الأمر 21/26/6991المؤرخ في  21-91طبقاً للقانون رقم  جرائم المنافسة ـ

على كل مؤسسة التعسّف في استغلال وضعية التبعية لمؤسسة أخرى  66المادّة  حيث تمنع. 69/22/2229

 .غرامةالعلى هذه المُمارسة ب 69تعُاقب المادّة ، وبصفتها زبوناً أو مُموّناَ إذا كان ذلك يخُلّ بقاعد المُنافسة

                                                           

موال، لا سيما المال القذر لذا تمر عملية التبييض من يقصد بتبييض الأموال إخفاء المصدر الإجرامي للممتلكات والأ (1)

 .الناحية التقنية بثلاث مراحل بداية بالتوظيف، فالتمويه ثم الإدماج
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يعُاقب الشخص  21-21مر الأ ،من قانون مكافحة التهريب 28بموجب المادّة  جرائم التهريب ـ

أضعاف الحد ( 9)مر بغرامة قيمتها ثلاثةالمعنوي الذي قامت مسؤوليته لارتكاب الأفعال المجرمة في هذا الأ

وإذا كانت العقوبة المقررة . الأقصى للغرامة التي يتعرض لها الشخص الطبيعي الذي يرتكب نفس الأفعال

 .دج مليون212دج و مليون12وي بغرامة بين للشخص الطبيعي هي السجن المؤبد يعاقب الشخص المعن

من قانون الضرائب المُباشرة والرسوم المُماثلة،  9مقطع  929بموجب المادة : الجرائم الضريبية ـ

من قانون الرسم على الأعمال، يمكن ترُتكب المخالفات الضريبية من طرف الشركات أو  698والمادّة 

 .رت لذلك عقوبات الغرامات، وقرّ الأشخاص المعنوية التابعة للقطاع الخاص

عاقب الشخص يُ  68-28 قانون مكافحة المُخدّراتمن  21المادة بموجب  جرائم الإتجار بالمُخدرات ـ

 .62إلى 69المعنوي الذي يرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 

 

 (:1مكرر 18كرر وم 18المواد )العقوبات المطبقـة على الأشخاص المعنوية  (ب

 : والجنح الجنايات مواد في( 1

ات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص مرّ ( 1)ة إلى خمس من مرّ  :الغرامة: العقوبات الأصلية ـ

 أو سواء في الجنايات الطبيعيين للأشخاص بالنسبة الغرامة عقوبة على القانون ينص لا عندماو .الطبيعي

 مُكرّر، فإنّ الحدّ الأقصى للغرامة16لأحكام المادّة  اطبقً  المعنوي للشخص ائيةالجز المسؤولية وقامت الجنح،

 : كالآتي يكون المعنوي الشخص يخص فيما للعقوبة المقررة القانونية النسبة لتطبيق المحتسب

 المؤبد، بالسجن أو بالإعدام عليها معاقبا الجناية تكون عندما دج- 2.000.000

 المؤقت، بالسجن عليها معاقبا الجناية ونتك عندما دج- 1.000.000

  .للجنحة بالنسبة دج- 500.000 )

 

 :العقوبات التكميلية ـ

 بأنهّا الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال معين أو أكثر 61عرفتها المادة : ـ المصادرة

 :ـ حل الشخص المعنوي

 . سنوات 21ـ غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز 

 .سنوات 21لإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز ـ ا

 .سنوات 1ـ المنع من ممارسة نشاط مهني أو اجتماعي نهائياً أو لمدة لا تتجاوز

 .سنوات 21ـ الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز 

 الإدانة، حكم وتعليق ـ نشر
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 18 المادة في لتكميلية المنصوص عليهاشخص معنوي بواحدة أو أكثر من العقوبات ا يعاقب عندما

 غرامةالو الالتزامات المترتبة على هذا الحكم من طرف الشخص الطبيعي يعاقب بالحبس خرق فإنّ  ر،كرّ مُ 

الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة المذكورة ويتعرّض للغرامة  مسؤوليةبال التصريح ويمكن

 .مكرر 18 المادة في عليها المنصوص

 

 :اد المُخالفاتمو في( 2

المقرّرة  للغرامة الأقصى الحد مرات (5) خمس إلى (1) واحدة مرة من تساوي التي ـ الغرامة

 .الجريمة على يعاقب الذي القانون في للشخص الطبيعي

 .عنها نتج أو الجريمة ارتكاب في استعمل الذي الشيء ـ مصادرة
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 : نيالثا بابال

 والتدابير الأمنيةبة العقونظرية 

 

 

 الجزائري العقوبات قانون

 .يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية منها باتخاذ تدابير أمن « : 4المادة  
 .ة عقوبة أخرىالعقوبات الأصلية هي تلك التي يجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أيّ 

وز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية، فيما عدا الحالات التي ينص العقوبات التكميلية هي تلك التي لا يج

 .ا إجبارية أو اختياريةعليها القانون صراحة، وهي إمّ 
 .إن لتدابير الأمن هدف وقائي

الأشياء والتعويضات المدنية  يعتبرالأشخاص المحكوم عليهم بسبب نفس الجريمة متضامنين في ردّ 

من قانون الإجراءات  922و ( 8الفقرة ) 962ة ما نصت عليه المادتان والمصاريف القضائية، مع مراعا

 .»الجزائية
 

 

يترتبّ عن ارتكاب الجريمة أثر قانوني هو تحميل التبَعِة والمسؤولية بتوقيع الجزاء الجنائي ردعًا 

 جاني ويب الفالجزاء الجنائي وسيلة من وسائل صيانة المجتمع من الانحراف، بتأد. وإصلاحًا وإقامةً للعدل

 . الجرائمن شتىّ ع وزجرهترهيبه و

 ثبتت شخص على القاضي ويوقعه القانون يقُرّره يالذ الإجراء ذلك والجزاء في القانون الجنائي هو

  .التدابير الإحترازيةو  العقوبة :هما له صورتانيعتبر الفقه أنّ للجزاء مسؤوليته عن الجريمة، و

 .22إلى  69، والتدابير الأمنية في المواد 3مُكرّر68إلى  1العقوبات في المواد  الجزائري المشّرّعم نظّ 

 . اذ تدابير الأمنيكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات، وتكون الوقاية منها باتخ أنهّواعتبر 

 

  :الأوّل فصلال

 العقوبةنظرية 

، المُشرّعمن الألم يقُرّره المُجتمع مُمثلاً في  اقدرً تمُثل الصورة الأولى من الجزاء الجنائي هي العقوبة 

 . تكبي الجرائم بموجب حكم قضائي، وتتنوّع بحسب نوع الجريمة المرتكبة وظروفهاقع على مروَ يُ 

القانوني والقضائي بحسب الظروف  تفريدهاكيفية مفهوم العقوبة وأصنافها وصل نتناول في هذا الف

 .الشخصية والموضوعية المقترنة بها
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بالبدن أو بالحرية أو المال أو  نزل هذا الألمرم بما يتناسب مع جريمته قد يإيلام المُج هو ةعقوبجوهر ال

 .في القانون اتعريف العقوبة وبيان أغراضها، وتوضيح شروط تقريرهوفي هذا المبحث نتناول . الاعتبار

 ما هي شروط استحقاق العقاب وتطبيقه؟ وكيف تنقضي العقوبة؟لماذا يعُاقب القانون على الجرائم؟ و

 

 .استعراض مختلف تعريفات العقوبةيتعينّ 

 

 :ي للعقوبةشرعالتعريف ال :وّلاا أ

 ،مادي أو أدبي وضعه الشارع للزجر عن ارتكاب ما نهى عنه وترك ما أمر به ءهي جزاالعقوبة 

ع بالعقوبة حتى لا يعاود الجريمة ها رُدِ فإذا ارتكبَ  ،م عن ارتكاب الجريمةحجِ يُ  فِ كلّ ا لجعل المُ يفُرض سلفً 

 .ة أخرى كما يكون عبرة لغيرهمرّ 

 

  :لعقوبةل يقانونالتعريف ال :انيااث

ينزل بالجاني وينُفذّ قهرًا بموجب إجراءات مُحدّدة بالقانون، يمكن تعريفها  امً عتبارها إيلاالعقوبة با

.بأنهّا جزاء جنائي يقُرّره القانون ويوقعه القاضي على المجرم
 

هي جزاء ينص عليه العقوبة قانوناً تعُرّف و

عن الفعل الذي اعتبره القانون يوقع باسم المجتمع على الشخص تنفيذاً لحكم قضائي يقضي بإدانته ومسئوليته 

وتتمثل العقوبة في إيلام الجاني بالإنقاص من بعض حقوقه الشخصية مثل حق الحياة وحق  .القانون جريمة

 .الحرية وحق الملكية، ردعًا وإصلاحًا وإقامةً للعدل

 .خصائص العقوبة كما وردت في قانون العقوبات الجزائري ريف يمكن استخلاص أهمّ االتع هومن هذ

مبادئ الشخصية  :هيونهّا قانونية وقضائية وتتضمن عنصر الإيلام وتقوم على المبادئ الثلاثة وهي أ

وقانون تنظيم السجون وإعادة الادماج ( 612، 611المواد )والمساواة والتفريد، كما ينصّ على ذلك الدستور

 (.2،9المواد )المُعدّل والمُتمّم 28ـ21الاجتماعي للمحبوسين 
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 :العقوبة أهداف :لثااثا

العقاب على الجريمة لمنع الناس من اقترافها، لأنّ النهي عن الفعل أو الأمر بإتيانه لا يكفي  عَ شُرِ 

.فلولا العقاب لكانت الأوامر والنواهي ضرباً من العبث ،لحمل الناّس على الامتثال للأمر والنهي
 

فالعقوبة 

 .ريمة والردع العام والخاص وتأهيل الجانيوقاية من الجتهدف إلى تحقيق أغراض أساسية تتمثل في ال

 

 :الوقاية من الإجرام( أ

لأنّ مجرّد إعلام الناّس بنصوص التجريم والعقاب يعُدّ  ،تلافي ارتكاب جرائمل بالعقوبة يسعى المُشرع

 .بمثابة تحذير وتخويف وتهديد يدعوهم للابتعاد عن الجريمة

 

 :الردع العام والخاص (ب

باقي أفراد المجتمع الذين تراودهم فكرة ارتكاب ل تحذيرٌ أنّ تنفيذ العقوبة يكون فيه م الردع العاد بقصَ يُ 

دع الخاص فيقصد ا الرّ أمّ  .هم سينالون نفس العقوبة التي توقع على المجرم الذي ارتكبها فعلاً الجريمة من أنّ 

 .ب   الجريمةبه ايلام الجاني بالقدر اللازم الذي يمنعه من التفكير في العودة الى ارتكا

 

 : ارضاء شعور العدالة (جـ

 يرى أنب الشعور العام في المجتمع ترُضيرضي العقوبة شعور الضحية وفي الوقت نفسه يجب أن تُ 

أكثر من  الخطأ عناسب العقوبة متتأن الحرص على بو ،العقوبة المناسبة من يرتكب الجريمة تسلط عليه

 .يهتناسبها مع الضرر الاجتماعي الذي تتسبب ف

 

  :تأهيل الجاني (د

نفذ العقوبة بطريقة ويقصد بها أن تُ  ،أنسنة العقوبةإلى هي وظيفة أساسية ترمي إعادة تأهيل الجاني 

كن الجاني بعد مغادرته للمؤسسة العقابية أن يكون أهلا للتكيف مع مَ فيها من وسائل التهذيب والعلاج ما يُ 

ف د، وقد تبنى المُشرّع الجزائري هذا الهالاجتماعية المشتركة وتعويده على احترام قواعد الحياة. المجتمع 

 .المُعدّل والمُتمّم 28ـ21ون وإعادة إدماج المحبوسين من قانون تنظيم السج 8، 2، 6في المواد 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

، وهي ساواةالشّرعيةّ والشّخصيةّ والم ئدامبعلى  612و 618ادونصّ الدستور الجزائري في الم

 .شروط أساسية للعقوبة

 

  :(قانونية)أن تكون العقوبة شرعية  :ولاا أ

من قانون تنظيم السجون  1، والمادّة انون العقوبات الجزائريقمن  6نصّت على هذا الشرط المادّة 

ة تعتبر العقوبة شرعية إذا كانت تستند إلى قانون صدر بها من السلطو ،28ـ21وإعادة إدماج المحبوسين 

ويترتب على اشتراط شرعية العقوبة أنهّ لا يجوز للقاضي أن يوقع عقوبة من عنده . التشريعية في الدولة

 .أفضل من العقوبات المنصوص عليها حتى لو اعتقد أنها

 

  :أن تكون العقوبة شخصية :ثانياا

لحق شر العقوبة اه إلى غيره فإذا مات الجاني أو هرب فلا يتصيب الجاني ولا تتعدّ  العقوبة أي أنّ 

 .أقاربه، وتطُبقّ العقوبة المالية في ماله الخاص أو تركته بعد الوفاة قبل الميراث

 

على كل الناّس على حدّ سواء  يطُبقّ حكمها أن يعمومية العقوبة تعن  :أن تكون العقوبة عامّة :ثالثاا

 .ر والتأديبدون تفرقة، والمطلوب هو المساواة في أثر العقوبة على الجاني وهو الزج

 

تسُلطّ العقوبة على الشخص بموجب حكم قضائي فمن أهمّ خصائصها الطابع القضائي، وذلك بعد 

ثمّ تتمّ  امُتهمًَ محل المتابعة تحريك المتابعة الجزائية ضدّ الشخص بالدعوى العمومية التي يكون فيها الطرف 

جب الحكم القضائي ومن ثم عقابه بعقوبة ينطق بها القاضي في حكمه في إطار مبدأ إدانته عن الجريمة بمو

 :وتنقضي العقوبة بعدّة أسباب .شرعية الجرائم والعقوبات

 

  :تنفيذ العقوبة (أ

سهر على تنفيذ الأحكام القضائية حيث يَ  العقوبة،يكون ذلك بتنفيذ الحكم النهائي البات الذي قضى ب

مّ متابعة تنفيذها وفق أنظمة تنفيذ العقوبات من طرف قاضي تطبيق العقوبات بموجب قانون قضاة النيابة، ويت

 .تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين

 .ها تنقضي بانتهاء مدّة الاختبار بحسب نوع الجريمةكانت العقوبة موقوفة التنفيذ فإنّ وإذا 
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  :العفوِ عن المحكوم عليه (ب

ا في صورة العفو الشامل تنقضي الع قوبة بالعفو الذي يسفيد منه المحكوم عليه بها، إمّا عفوًا عامًّ

(Amnistie)  ا في صورة عفوِ رئاسي  .(Grace)أو عفوًا خاصًّ

 

 :تقادم العقوبة (جـ

داءً ائية بالتقادم إذا مرّت المُدّة الزمنية للتقادم ابتنتسقط العقوبة عن المحكوم عليه وتنقضي آثارها الج

 . لم تسعى الجهات المُكلفّة بتنفيذ الأحكام القضائية في تنفيذه نمن صيرورة الحكم نهائياً إ

سنة ابتداءً من  22تتقادم عقوبة الجناية بمضي دد تقادم العقوبة بحسب نوع الجريمة، حيث وتتنوّع مُ 

سنوات ابتداءً من  1الجنحة بمرور تتقادم عقوبةو ،(ق إ ج 169المادّة )صبح فيه الحكم نهائياًالتاريخ الذي يُ 

صبح فيه الحكم أو القرار نهائياً، إلاّ إذا كانت مُدّة العقوبة تزيد عن هذا الحدّ فيكون التقادم وفق التاريخ الذي يُ 

عقوبة المُخالفة بمرور سنتين ابتداءً من التاريخ الذي وتتقادم  ،(ق إ ج 168المادّة )المقضي بها مُدّة العقوبة 

 .(ق إ ج 161المادّة )فيه الحكم أو القرار نهائياً صبح يُ 

 

  :عليه وفاة المحكوم (د

. يرة بانعدام المحل الذي تنُفذّ فيه وهو الشخص المتوفىخاحترامًا لمبدأ شخصية العقوبة، تسقط هذه الأ

ة وبعض ويرى بعض الفقه أنّ سقوط العقوبة عن المحكوم عليه المتوفى يقتصر على العقوبة السالبة للحري

 .العقوبات التكميلية الشخصية، لكن لا تشمل الغرامة لأنهّا دين في ذمته تسُتوفى من تركته

 

 

ولكن تحتمل عدّة تكييفات جنائية تتفاوت في  قد يرَتكِبُ الشخص جريمة واحدة لها عقوبة واحدة

ة من أيةّ عقوبعليه نفذّ تُ  يحُكم على الجاني أوئم ولكل جريمة عقوبتها، فقبل ، وقد يرتكب عدّة جراالخطورة

يطُرح التساؤل حول العقاب الذي يستحقه حيث عقوبات هذه الجرائم، يكون الشخص في حالة تعدّد الجرائم، 

 ؟ التي ارتكبهاالمتعدّدة  الجرائم في حالةو ،حدةاة الوالجريم تكييفات احمزت في حالةالجاني 

قانون من  98إلى  92نظمّ المُشرّع الجزائري مسألة تعدّد الجرائم وأثره على العقوبات في المواد 

 .العقوبات

د المعنوي، والتعدّد : يتمّ التمييز بين نوعين من تعدّد الجرائم هما التعدّد الصوري ويسُمّى كذلك التعدُّ

 .الحقيقي ويسمّى كذلك التعدّد المادّي
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 :مفهوم التعدّد الصوري للجرائم :وّلاا أ

نوي للجرائم عندما يجوز أن يوصف الفعل الواحد بعدّة أوصاف تقوم حالة تعدّد صوري أو مع

إجرامية، يعني إمكانية أن يكون الفعل الاجرامي الواحد محلاًّ لعِدّة تكييفات قانونية، ممّا يجعله قابلاً 

فتعدّد النصوص القانونية وتقارُبُ مضامينها يجعلها تتزاحم في انطباقها . للخضوع لأكثر من نصّ قانوني

 .واقعة واحدة، أو تتزاحم التكييفات المحتملة على الواقعة الواحدة على

ليه وصف جريمة ق ع جوأمثلة ذلك أن يقوم شخص بفعل هتك العرض في مكان عمومي، فالفعل ينطب

 999ووصف جريمة الفعل العلني المُخل بالحياء بموجب المادّة  ق ع ج 991هتك العرض طبقاً لنصّ المادّة 

 . ق ع ج 916وسرقة المواشي في المادّة  ق ع ج 912لسرقة عمومًا بنص المادّة مثل او. ق ع ج

حيث اختلف الفقه في إيجاد حَلٍ للمسألة باختلاف المعايير، فهناك معيار استبعاد النصّ العام عند وجود 

صّ النص الخاص، وهناك معيار تبعية النص الاحتياطي للنص الأصلي، ومعيار استغراق النص الأوسع لن

إذن أركان التعدّد الصوري هي وحدة الفعل . ضيقّ فيحتويه، مثل انتهاك حرمة منزل والسرقة داخل منزل

 .وتعدّد النصوص المطبقّة على الفعل الواحد

 

د الصوري للجرائم وأثره على العقوبة :ثانياا  : حكم التعدُّ

صف الفعل الواحد الذي يحتمل جب أن يويَ على أنهّ  قانون العقوبات الجزائريمن  92تنصّ المادّة 

بتطبيق هذا الحكم وهو الأخذ بالنصّ الذي يحمل الوصف الأشدّ، ف ،من بينها ة أوصاف بالوصف الأشدّ عدّ 

عن طريق الملامسة سنة ( 61)يوُصف فعل الشخص المنافي للآداب المُتحرّش بقاصر دون السادسة عشرة 

بالحياء ضد قاصر دون السادسة عشرة في المكان الجسدية في مكان عمومي بوصف جريمة الفعل المخل 

لأنّ . ق ع ج 999، وليس الفعل المخل بالحياء المنصوص عليه بالمادّة ق ع ج 998العمومي وفق المادّة 

 ثانيسنوات وهي أشدّ من الوصف ال( 62)سنوات إلى عشر ( 1)الوصف الأوّل عقوبته الحبس من خمس 

 . دج 622 222دج إلى  22 222نتين والغرامة من الذي عقوبته الحبس من شهرين إلى س

سواء كان التعدّد الصوري لجرائم القانون العام فيما  ق ع ج 92ويطُبَّقُ حكم القاعدة المُقرّرة بالمادّة 

من قانون  999أكدتها على سبيل المثال المادّة . بينها، أو بين جرائم القانون العام وجرائم القوانين الخاصّة

كل فعل يقع تحت طائلة أحكام جزائية " المُعدّل والمتمّم 6929يوليو  26المؤرّخ في  22-29قم الجمارك ر

 .متميزة، نصُّ عليها في هذا القانون، يجب أن يفُهم بأعلى درجة عقابية يحتمل أن تترتب عنه
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 : مفهوم التعدّد الحقيقي للجرائم :وّلاا أ

تعدّد الحقيقي أو المادّي للجرائم هو أن يرتكب الجاني عدّة أفعال جرمية، حيث يرتكب أحد هذه ال

دعوًا للفصل في كل فعل على الأفعال ولا يكون قد حوكم نهائياً عندما يرتكب الفعل الآخر، ويكون القاضي مَ 

ائري التعدّد الحقيقي في المادّة وعرّف المُشرّع الجز. حدة، على أساس أنّ كل فعل يمثل جريمة قائمة بذاتها

ة جرائم لا دّ دة عِ رتكب في وقت واحد أو في أوقات متعدّ ا في الجرائم أن تُ دً عتبر تعدُّ يُ  "بأنهّ  ق ع جمن  99

 ."نهائي يفصل بينها حكم 

وتعدّد الجرائم يخَتلف عن جرائم الاعتياد التي تشترط لقيامها ركن الاعتياد أي تكرار الفعل مرّتين 

ى الأقل، فلا تعتبر الجريمة قائمة إلاّ في المرّة الثانية، في حين أنّ في التعدّد تكون فيه الجريمة قائمة في عل

أوّل مرّة وفي كل مرّة، كما أنهّ يختلف عن الجريمة المُرَكّبة التي يكون ركنها المادّي مُرَكّباً من عدّة أفعال 

 . يكون كل فعل مشكِلاً لجريمة تجتمع لتكُوِن جريمة واحدة، بينما في التعدّد

 

 : حكم العقوبة في التعدّد الحقيقي للجرائم :ثانياا

كمة، ومن جهة أخرى تعدّد احيجري التمييز بين صورتين هما من جهة تعدّد المتابعات ووحدة المُ 

 .حاكماتمُ المتابعات وتعدّد ال

 (: كمةاححدة المُ تعدّد المتابعات ووِ )الصورة الأولى( أ

ن تتمّ متابعات ضدّ الشخص عن كافةّ الجرائم التي ارتكبها في وقت واحد أو أوقات مختلفة تفترض أ

كأن يرتكب سرقة يوم . ثمّ تتمّ محاكمته عن كل الجرائم في ملف واحد بمحاكمة واحدة يصدر فيها حكم واحد

م ضبطه في نفس ماي، أو يت 68أفريل ثمّ السبّ والشتم يوم  9مارس ثم الضرب والجرح العمدي يوم  22

الواقعة في وقت واحد يرتكب عدّة جرائم كأن يقود سيارة بدون رخصة وفي حالة سكر وعندما يوقفه 

 .ثمّ تتمّ متابعته ويحكام في جلسة واحدة عن هذه الجرائم. الشرطي يقوم بإهانته

 :حكم التعدّد بالنسبة الجنايات أو الجنح المُحالة إلى المحاكمة (1

العقوبة المُقرّرة للجريمة الأشدّ  الا تتجاوز مدّته يقُضى بعقوبة واحدة سالبة للحرية سـ في عقوبة الحب

 دمج العقوبات في عقوبة واحدةبوهو ما يسُمّى  ،(ق ع جمن  98المادّة ) من بين الجرائم المرتكبة

ر قرّ ة ما لم يُ العقوبات المالي( تجُمَع) مُّ ضَ تُ أنهّا  ق ع جمن  91نصّت المادّة ـ في عقوبة الغرامة 

غرامات، ومصاريف قضائية )، يعني أنّ القاعدة هي جمع العقوبات الماليةالقاضي خلاف ذلك بنص صريح

، لكن يجوز للقاضي أن يخرج عن القاعدة دون قرار مسببّ وإنما بموجب ...(وجبايات جمركية وضريبية

  .صريح قانونينصّ 
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د الجنايات أو الجنح ويكون تنفيذ في حال تعدُّ  (تُجمَع) مّ ضَ أن تُ  92لمادة ل طبقًا يجوزتدابير الأمن  ـ في

ن واحد بالترتيب المنصوص عليه في قانون تنظيم السجون آتدابير الأمن التي لا تسمح طبيعتها بتنفيذها في 

 .للمحبوسين إدماجوإعادة 

، ق ع ج 92ادّة نصّ المشرّع صراحة على جمع العقوبات التبعية في الم: ـ جمع العقوبات التكميلية

 2221لكنهّ سكت عن العقوبات التكملية ولم يستدرك الأمر بالنسبة لها عندما عدّل قانون العقوبات سنة 

فإنّ  -الذي يصلح تطبيقه في الجزائر  -وألغى العقوبات التبعية، إلاّ أنهّ حسب رأي الفقه والقضاء الفرنسي 

ذلك يفُسر السكوت عن العقوبات التكميلية أنّ هذه الأخيرة قاعدة الدمج تنحصر في العقوبات الأصلية فقط، ول

 .حكمها هو ضمّ العقوبات إلى بعضها البعض وليس الدمج

تضُمّ عقوبات الحبس بنصّ خاص على نحو ما نصّت : بالنصّ القانوني الصريحضمّ العقوبات ـ 

على المحبوس الذي يهرب أو  التي تقُرّر وجوب ضمّ عقوبة الحبس التي يحُكم بها ق ع جمن  698المادّة 

 .يحاول أن يهرب، إلى أيةّ عقوبة حبس محكوم بها على الجاني

 

عقوباتها وجوبياً بنصّ المادّة ( جمعتُ )تضَُمُّ  :حكم التعدّد بالنسبة للمُخالفات المُحالة إلى المحاكمة (2

بات المخالفة أو الجنحة سواء كانت الحبس أو الغرامة، وتضُمّ عقوبات المخالفة إلى عقو ق ع جمن  98

 .طبيعتهما تفالمخالفة إلى عقوبة الجنحة إذا اختللأنهّا من طبيعة واحدة، ولا تضمّ عقوبة 

 

  (: كماتاحتعدّد المتابعات وتعدّد المُ )الصورة الثانية( ب

تفترض هذه الصورة أن يحُاكمَ الشخص عن كل جريمة في جلسة مستقلة ويقُضى فيها بحكم منفرد، 

 .أمام عدّة أحكام قضائية كل حكم يتضمّن عقوبةفيكون 

وليس الجمع  الدمجتطُبق قاعدة  ق ع ج 91طبقاً للمادّة : القاعدة بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية (1

 .عقوبة واحدة هي العقوبة الأشدّ من بين العقوبات المحكوم بها تنُفذّحيث 

 جمع أنهّ يجوز للقاضي بقرار مُسببّ 91المادّة قضت الفقرة الثانية من  :استثناءا على القاعدة (2

العقوبات السالبة للحرية في حالة كون العقوبة من طبيعة واحدة بشرط ألاّ يتجاوز مجموعها الحدّ الأقصى 

واختلف الفقه في طبيعة القاضي هنا هل هو قاضي تطبيق . بل يبقى جمعها في حدود الحدّ الأقصى للعقوبة

 .يابةالعقوبات أو قاضي الن

، وعن السرقة الثانية بسنة، وعن بستة أشهرإذا عوقب الشخص بالحبس عن السرقة الأولى : مثال

، فهنا يجوز جمع هذه العقوبات الثلاث، لأنّ مجموعها لا يتجاوز الحدّ الأقصى للسرقة بسنتينالسرقة الثالثة 

 .ي سابقة العودويبقى للعقوبات الصغيرة الأخرى التي لم تنفذّ أثرها ف. سنوات 1وهو 
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قرّر التشريعات الوضعية حالياً عقوبات جزائية بدنية ومالية وسالبة للحرية، تصُنفّ في تصنيفات تُ 

 .عها أو طبيعتها، وبحسب الرابطة القائمة بينها، وبحسب شدّتهاوعديدة بحسب موضفقهية 

 

 

تنقسِم العقوبات بحسب الرابطة القائمة بينها إلى عقوبات أصلية وعقوبات تبعية وعقوبات تكميلية 

 .وعقوبات بديلة

 

 العقوبة الأصلية هي تلك العقوبة التي يجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أيةّ عقوبة أخرى، وهي من

 .جهة أخرى تلك العقوبة التي وضعها القانون لجريمة مُحدّدة العناصر

 

 :بالنسبة للشخص الطبيعي :أوّلاا 

عتها على الجرائم حسب وصفها ووزّ ، ةالعقوبات الأصلي ق ع جمن مكرّر  1و 1تان حدّدت الماد 

 :القانوني

، سنة 92سنوات و 1بين ةٍ دّ والسجن المؤقت لمُ  ،والسجن المؤبد ،هي الاعدام: الجنايات عقوبات (6

 .والغرامة في حالة الحكم بالسجن المؤقت

 دج  22.222غرامة تتجاوزو ،تسنوا 21هي الحبس لمدة تتجاوز شهرين الى: الجنح عقوبات (2

 دج 22.222دج الى  2222غرامة من الهي الحبس من يوم الى شهرين و:اتالمخالف عقوبات (9

الحبس )أصلية كما قد ينص على عقوبتين في جريمة واحدةوقد ينص القانون على عقوبة واحدة 

 .(والغرامة

 

 : بالنسبة للشخص المعنوي :ثانياا

طبقّة على الشخص مرّات مبلغ الغرامة المُ  1هي الغرامة التي يساوي مبلغها مرّة إلى العقوبة الأصلية 

 .الطبيعي
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لى المحكوم بإدانته بقوة القانون من ق ع جة تتبع العقوبة الأصلية للجناية تطُبّ هي عقوبالعقوبة الأصلية 

من قانون العقوبات الجزائري  8، 2، 1كان منصوصًا عليها في المواد  .غير أن ينطق بها القاضي في حكمه

 9كميلية في المادّة الوطنية ثمُّ تمّ إلغاؤها ودمجها في العقوبات الت الحقوق من والحرمان القانوني الحجر وهي

 .من نفس القانون

 

 :هي عقوبة تضاف الى العقوبة الأصلية منها الوجوبية ومنها الجوازيةالعقوبة التبعية 

 :تنحصر العقوبات التكميلية فيما يلي (ق ع ج 29المادة )بالنسبة للشخص الطبيعي  :وّلاا أ

 .بحرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية، وهو وجوبي في الجنايات القانوني، الحجر(  1

 .ق ع ج 1مُكرّر9المذكورة في المادّة  والعائلية، والمدنية الوطنية الحقوق ممارسة من الحرمان(  2

 الإقامة، تحديد (3 

 الإقامة، من المنع (4

 للأموال، الجزئية المصادرة( 1

 نشاط، أو مهنة ممارسة من المؤقت المنع (6

 المؤسسة، إغلاق (7

 العمومية، الصفقات من الإقصاء (8

 الدفع، بطاقات استعمال أو /و الشيكات إصدار من الحظر (9

 جديدة، رخصة استصدار من المنع مع إلغاؤها أو السياقة رخصة سحب أو تعليق (10

 السفر، جواز سحب (11

 .الإدانة قرار أو حكم تعليق أو نشر (12

 

 :العقوبات التكميلية هي (ق ع ج 2مكرر 68المادة ) بالنسبة للشخص المعنوي :ثانياا

 المعنوي، الشخص حل (6

 سنوات، (5 ) خمس تتجاوز لا لمدة فروعها من فرع أو المؤسسة غلق (2

 سنوات، (5 ) خمس تتجاوز لا لمدة العمومية الصفقات من الإقصاء (9

لمدّ  أو نهائيا مباشر، غير أو مباشر بشكل اجتماعية أو نيةمه أنشطة عدة أو نشاط مزاولة من المنع (8

 سنوات،(5) لا تتجاوز خمس

 عنها، نتج أو الجريمة ارتكاب في استعمل الذي الشيء مصادرة (1
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 الإدانة، حكم وتعليق نشر (1

 ارتكاب إلى أدّى سنوات وذلك في النشاط الذي 1القضائية لمدّة لا تجاوز الحراسة تحت الوضع( 2

 .بمناسبته أو جريمةال

 

وسائل وفشل في ظل تطوّر المجتمعات وتنامي نظم الأمن والوعي الجماعي بينّت التجربة قساوة 

بالتخليّ عن النظام الجنائي لصالح نظام آخر  ،ضرورة الحد من العقاب توظهر نظام الجنائي التقليدي،ال

خاصّة ، بديلةالعقوبات ما تسُمّى بالهي ، وني أو الصلح أو التوفيق، بدلاً من العقوبةكالنظام الإداري أو المد

 .العمل للمنفعة العامّة ونظام وقف التنفيذ تتمثل فيوعن عقوبة الحبس قصير المُدّة 

 

  :العمل للمنفعة العامّة عقوبة :وّلاا أ

، تكون في عدد مُعينّ من الساعات المجتمع لصالحمُعينّة  لاعمأب بالقيام عليه المحكوم بها إلزام يقُصد

  .حكوم عليه من أعماله المهنية أو الدراسيةم، وتؤُدّى مجاناً في أوقات فراغ الاهذه الأعمال محدّدة سلفً 

 في آجالأجر  دون المؤسسات العمومية إحدى في ذي نفع عام قيام المحكوم عليه بعمل وتعُرّف بأنهّا

ضده في حدود  بها المنطوق المُدّة قصيرة الحبس قوبةق ع جتطبي من بدلاً  ا،شهرً  عشرة لا تزيد عن ثمانية

 40 بين ما العمل مدة حيث تتراوح .حبسًا سنوات 9سنة حبسًا نافذًا من أجل جريمة يعُاقب عليها القانون بـ 

 يوم ابلمق ساعتيناوز يتج لا بمُعدّل للقصر، ساعة300 و20بين وما للبالغين بالنسبة ساعة 600 ة وعسا

 .واحد من الحبس

 16 سنه عن يقل لا قضائياً، وأن مسبوقاً عليه المحكوم يكون لا أنذه العقوبة البديلة ه يشُترط في 

 حضورياً ينطق القرار أو الحكم صدريَ  وأن. قبولها على الجريمة، وأن يوُافق صراحةً  ارتكاب وقت سنة

 .العام للنفع عملال الأصلية واستبدالها بعقوبة النافذ الحبس بعقوبة

 

  :ذانفال ةفووقالعقوبة الم :ثانياا

التي سمح بها المشرّع لتحقيق غرض إصلاح الجاني،  الأنظمة نظام وقف تنفيذ العقوبة هو من بين

أن يصُدر القاضي الحكم به  يقُصدوأخضعها للسلطة التقديرية للقاضي وهو بمثابة تهديد للمحكوم عليه 

ليها ق ع جتنفيذها وإخضاع المحكوم عليه لشروط وواجبات معينة خلال مـدة يطلبالعقوبة، ثم يقُرّر وقف 

لفترة دون فإن مرّت هذه ا ،المحكوم عليه بأن لايعود الى ارتكاب جريمة جديدةفيها يطُالب « مدة التجربة»

أمّا إذا  ،يةوتزول جميع أثاره الجنائ .كأن لم يكنر بِ الصادر ضدّه واعتُ الحكم سقط أن يرتكب جريمة جديدة 
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تنُفذّ عليه العقوبة الموقوفة إضافة الى ما يحكم به عليه بالنسبة للجريمة إنهّ ارتكب خلالها جريمة جديدة ف

 .الجديدة

ففي كثير من الأحيان يرتكب الشخص الجريمة بطريق الصدفة أو يندفع نحوها بعاطفة عابرة، فحالته  

مة تدعوا الى الاعتقاد بأنه لن يعود الى ارتكابها في قبل ارتكاب الجريمة وظروفه بعد ارتكاب الجري

 .وعليه فقد يكون من المفيد عدم توقيع العقوبة عليه لما قد ينجم عن تنفيذها من ضرر ،المستقبل

 من ق إ ج 191 -192نظمّه المُشرّع الجزائري في المواد 
(1)

على خلاف الكثير من تشريعات الدول .

 .ت مثله مثل تخفيف العقوبة وتشديدهاالتي نظمته في قانون العقوبا

 

 : تصُنفّ العقوبات بحسب موضوعها كما يلي

 .العقوبات الواقعة على الحق في الحياة، كالإعدام، أو القتل حدّا وقصاصًا في الشريعة (6

وم عليه بصفة نهائية أو مؤقتة كالسجن سالبة للحرية ومقيدّة لها، تسلب حرية المحكالعقوبات ال (2

 .المُؤبدّ والسجن المؤقت والحبس، والوضع تحت المُراقبة الإلكترونية وتحديد الإقامة

 . مالية، وهي التي تصيب مال الشخص كالغرامة والمصادرةالعقوبات ال (9

غال الشاقة في القانون بدنية، وهي التي تقع على جسم الإنسان كالعمل للنفع العام والأشالعقوبات ال (8

 .الاسلامية الوضعي، والقطع والجلد في الشريعة

معنوية، وهي التي تقع على الجانب النفسي للإنسان وسمعته دون جسمه كالنصح العقوبات ال (1

 .والتوبيخ للحدث ونشر الحكم في الصحف لبعض الأحكام كأحكام الإفلاس والغش التجاري بالنسبة للبالغ

المنع من الترشيح لعضوية المجالس مثل لماسّة بالحقوق السياسية والمدنية والمهنية العقوبات ا (1

وحظر مزاولة مهنة أو نشاط تجاري أو اقتصادي،  ،وغلق المنشأة التجارية ،والعزل من المنصب ،النيابية

 . وإسقاط السلطة الأبوية

 

 

 

 

                                                           

يجوز للمجالس القضائية وللمحاكم في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا ما لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم "  192المادة (1)

و جنحة من جرائم القانون العام أن تأمر في حكمها نفسه بقرار مُسببّ بإيقاف التنفيذ الكلي أو الجزئي للعقوبة عليه بالحبس لجناية أ

 ."الأصلية
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وميزّ فيها بين العقوبات المقررة  ،منه 1سُلمّ العقوبات في المادة  ،ن العقوبات الجزائريحدّد قانو

 .للشخص الطبيعي والعقوبات المقررة للشخص المعنوي

 

وعقوبات  الجنحيةالعقوبات العقوبات الجنائية وهي ثلاثة أصناف الشخص الطبيعي لى ق عتطبّ 

 .المخالفات

  :العقوبات الجنائية :وّلاا أ

  :ا من حيث الشدّةا تنازليً ترتيبً  ق ع جمُكرّر 1و 1تينوهي مرتبة في المادّ 

 :الاعدام (أ

التي نصّ عليها في قانون  مثل ،خطيرةالجرائم الجريمة من  فيقتل المحكوم عليه عدام هو لإا

، (ق ع ج 81الم)، وقيادة العصابات المُسلحّة (ق ع ج 16الم )الخيانة جرائم ك ،العقوبات

القتل العمد ضدّ الأفراد كجرائم الو. (ق ع ج 96الم)، وتنظيم حركات التمرّد(ق ع ج 1مُكرّر82الم)والإرهاب

الم )أو خطف القصّر مع طلب فدية  (ق ع ج 219، 216المادة) مع سبق الإصرار والترصّد أو التسميم

 .(ق ع ج 826الم)مواد متفجرة لهدم بب واموال المتعلقة بالتخريوبعض جرائم الأ ،(ق ع ج 1مُكرّر299

 

  :دالسجن المؤبّ ( ب

سلب حرية المُدان مدى الحياة في هو ( la réclusion criminelle à perpétuité) دالسجن المؤبّ 

وخطف  (ق ع ج 11الم)لدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطنيبعض الجنايات كالتجسس اضرارًا بمصالح ا

 (.ق ع ج رّرمُك299 الم)مع التعذيب الأشخاص 

 

  :السجن المؤقت (جـ

ة تتراوح بين لمدّ هو سلب حرية المحكوم عليه  (la réclusion criminelle à temps) السجن المؤقت

شادة بالأعمال الإجرائم في سنوات  62سنوات الى  21 السجن منمثل . سنة 92سنوات الى  21

-991 ادّةمال)قاصرالهتك عرض في  سنة 22سنوات الى  62من السجن  وأ( ق ع ج 4مكرر 82م)رهابيةالإ

تقليد أو في  سنة 22الى  21السجن من  وأ(. ق ع ج 919 ادّةمال)السرقة الموصوفة جناية و، (ق ع ج 2

 (.ق ع ج 221 ادّةمال)تزوير الأختام والدمغات 

 



164 
 

 : الغرامة (د

م القاضي بعقوبة عندما تكون العقوبة السالبة للحُرّية هي السجن المُؤقت فإنهّ يجوز أن يحك

 (.ق ع جمُكرّر 1المادّة )( l'amende)الغرامة

 

  :العقوبات الجنحية :ثانياا

 :من قانون العقوبات الجزائري كالتالي 1من المادّة  2الفقرة ت هذه العقوبةحدّد

  :الحبس( أ

ة وهو نظام جزائي لسلب الحرية يختلف عن السجن المطبقّ في الجناي( L’emprisonnement)الحبس

مثل جنحة السرقة  ،وتحتل هذه العقوبات  أكبر مساحة في القانون .سنوات 1لمدة تتجاوز شهرين الى ويكون 

سنوات مثل تزوير شيك  أوقبول  1قوبتها ق ع جوهناك حالات استثنائية تفو. السب والشتمجُنح و ،ةالبسيط

 612،612المواد )ابر الشهداء وتدنيس المصحف أو العلم الوطني أو مق( ق ع ج 921ادّةمال)رشيك مزوّ 

 (.ق ع ج 4مكر ر 612،مكرر

 

  :الغرامة (ب

يسُدّدها لفائدة الخزينة العمومية، مثل الغرامة في جريمة السرقة  دج 22.222تتجاوز مبلغ مالي 

 .دج122 222دج إلى 622 222من قانون العقوبات والمقدّرة من  912المنصوص عليها بالمادّة 

 

  :مخالفاتعقوبات ال :ثالثاا

  ،الذي يتراوح من يوم واحد الي شهرين الحبس( أ

 .دج 22.222دج الى  2222من  الغرامة (ب

 

 :كالتالي 1مكرر 68و ،مكرر 68حدّدتها المادتان 

 

  :في مواد الجنايات والجنح :وّلاا أ

قصى ات الحد الأمرّ  1لى إ( 6)ة رامة بمبلغ يساوي مرّ الغعقوبة الشخص المعنوي الأصلية هي 

ة المادّ )مثل جريمة جمعية الاشرار . رة قانونا للجريمة عندما يرتكبها الشخص الطبيعيللغرامة المقرّ 

 .قصى لغرامة الشخص الطبيعيات الحد الأمرّ  1بغرامة تساوي ( ق ع ج 1مكرر622
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حيث .ق ع ج 2مكرر 68خص الطبيعي تطُبقّ المادّة حالة عدم النص على الغرامة بالنسبة للشفي و

 ينوعمالشخص ال لعقوبة المقررة القانونية النسبة لتطبيق المحتسب للغرامةيكون الحد الأقصى 

 دج 1.000.000مبلغو المؤبد، بالسجن أو بالإعدام عليها معاقبا الجناية تكون عندما دج 2.000.000هي

 .للجنحة بالنسبة دج 500.000 مبلغو المؤقت، بالسجن ليهاع امعاقبً  الجناية تكون عندماوذلك 

 

  :في مواد المخالفات :ثانياا

ا ر قانونً قصى المقرّ ات الحد الأمرّ ( 1) إلى( 6)ة ساوي من مرّ يُ  مالي الغرامة بمبلغالعقوبة هي 

 (.ق ع ج 1مكرر 68ة المادّ )للجريمة عندما يرتكبها الشخص الطبيعي
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ردية العقوبة جعلها مناسبة للجريمة من خلال فيأخذ المُشرّع الجزائري بفكرة تفريد العقوبة، ويقُصد ب

الأخذ فى الاعتبار جميع الظروف المحيطة بها، حيث ينبغي التمييز في العقوبة بين من يسرق بسبب الجوع 

ومن  ،وبين من يرتكب الجريمة وقت الغضب ،مال الغير بدون وجه حقومن يسرق للإغتناء ب ،والحرمان

وبين من يرتكب الجريمة عن طريق الخطأ ومن يرتكبها بقصد إحداث  ،ويةّ وترصدرَ يرتكبها بعد إصرار و

 .سوابق قضائيةوكذا مُرعاة الاختلاف بين من لا رصيد له في السجل الجنائي ومن له  ،ضرر للغير

قد تكون أعذارًا  الظروف المحيطة بالواقعة الجرميةالعقوبة مع  ي تضمن تناسبوهذه القواعد الت

 .العقوبة وتخفيفأمن العقاب أو ظروفاً لتشديد أو مُخففّة قانونية مُعفية 

 

دة في القانون على حدّ الات مُ ح بأنهّاالأعذار القانونية من قانون العقوبات الجزائري  12المادة  عرّفت

ا ا معفية وإمّ ا عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذارً سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة والمسؤولية إمّ 

 .تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة

 :إلى أعذار مُعفية وأعذار مُخففّة الأعذار القانونية تنقسمإذن 

 

في حالات مُحدّدة في القانون على سبيل الحصر إعفاء المتهم من العقوبة مع  ق ع ج 12ة أجازت المادّ 

 : التاليةحالات الفي تكون قيام الجريمة وتبوث الإدانة، وهذه الأعذار 

 

  :عذر التبليغ :وّلاا أ

ايات يكون لمن يبُلغّ السلطات الإدارية أو القضائية عن جنايات أو جنح ضدّ أمن الدولة أو عن جن

 (.ق ع ج 92المادّة )جمعيات الأشرار

 

  :شهادةعذر ال: ثانياا

محكوم عليه في جناية، محبوس مؤقتاً أو وهو عذر مُقرّر لمن يعلم الدليل على براءة شخص محبوس 

 . (ق ع ج 682/9المادّة )من تلقاء نفسهمتأخرًا ويتقدم بشهادته 
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 : عذر القرابة :ثالثاا

وهي إعفاء الأقارب والأصهار إلى الدرجة  ق ع ج 96ة المادّ من الأخيرة  ةرفقالفي  جاء النصّ عليها

 .ةالمادّ  هذه كورة فيذالمالثالثة من العقوبة المقرّرة لعدم التبليغ عن الجنايات 

 

 : بةتوعذر ال: رابعاا

الذين  سلحةالمُ  العصابة أعضاء على عقوبة ةبأيّ  يقُضى بأنهّ لا ق ع ج 92/3مثاله ما نصّت عليه المادّة 

 السلطات من لهم إنذار أوّل صدور بمُجرّد منها وانسحبوا مهمّة أو عمل بأي يقوموا أو قيادة فيها يتولوا لم

 .إليها أنفسهم مواسلّ  أو المدنية أو العسكرية

 

 :كم بتدبير أمنيهي أسباب لا تعفي من العقوبة بل تخُففّها مع جواز الح الأعذار المخففة

 

  :عذر صغر السّن( أ

ف عقوبة الإعدام والسجن المؤبدّ بالنسبة تخُفَّ  حيث ،ق ع ج 16-12المشرع في المواد من  هنصّ علي

، وتخُففّ عليه عقوبة الحبس والسجن سنة 22إلى  62سنة إلى الحبس من  68و 69للقاصر الذي سنهّ بين 

 .لى البالغجق ع المؤقت إلى نصف المُدّة التي تطُبّ 

 

 :عُذر الاستفزاز (ب

إرتكاب القتل والضرب والجرح،  مثلتستفيد منه، فئات محدّدة  طرف الجرائم من بعضإذا ارتكبت 

لدفع وقوع ضرب شديد من أحد الأشخاص أو تسلقّ الحيطان وثقب الأسوار وتحطيم الداخل في المساكن 

الزوجين إذا ارتكبها ضدّ زوجه أو شريكه في اللحظة ، أو أحد (ق ع ج 228 – 222م)أثناء النهار أو الليل 

 ( ق ع ج 229م )التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا 

دولاً بحالات التخفيف، حيثُ تخُففّ العقوبة في الجناية من الإعدام ق ع ج ج 289وقد حدّدت المادّة 

. شهر وسنتين في أيةّ جناية أخرىأ 1وإلى الحبس بين . سنوات 1والسجن المُؤبدّ إلى الحبس بين سنة و 

 .أشهر9وتخُففّ عقوبة الجنحة إل الحبس بين شهر و
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ثة بتحديد نظمّ قانون العقوبات الجزائري ظروف الجريمة مثل سائر التشريعات الجنائية الحدي

ففّة، لكنهّ وإن كان عرّف بعضها فإنهّ لم يعُرّفها في مجموعها للعقاب والظروف المخالظروف المشدّدة منها 

  .تاركًا ذلك للفقه والقضاء

 

بأنهّا عوامل تؤُثر في تحديد العقوبة من طرف القاضي تجعله ظروف الجريمة الفقه بعض عرّف 

اعل من جهة، وبين العقوبة المُقرّرة لها من جهة يحُسن الملاءمة وفق سلطته التقديرية بين الجريمة والف

وتلتصق بالجريمة المرتكبة يترتبّ عليها عند الحكم أأخرى ظروف الجريمة هي حالات تتعلقّ بالفاعل 

 .بالمسؤولية الجزائية إمّا تشديد العقاب أو تخفيفه

ي إلى تحديد جسامتها أو ظروف الجريمة هي أحوال مُعينّة تقترن بها الجريمة، تؤُدّ ويمكن القول أنّ 

وهي تنقسم بحسب . تغيير مقدار العقوبة، وهي لا تدخل في تكوين الجريمة ولا تؤثر في وجودها القانوني

  .الأثر المُترتب عنها إلى ظروف مُشدّدة للعقاب وظروف مُخففّة

 

تزيدُ من جسامتها وتبُينّ مدى شدّتها وخطورة إجرام فاعلها، قد تحُيط بالجريمة وقت ارتكابها ظروفٌ 

سُمّيت بالظروف المُشدّدة يعُدّل القانون بموجبها حدود سلطة القاضي في تقدير العقوبة فتجعله يقضي بعقوبة 

ها تتجاوز الحد الأقصى المُقرّر لها قانوناً إلى حدود جديدة يقرّرها القانون كذلك ويوجب على القاضي إظهار

وقد أشار قانون العقوبات الجزائري في أحكام مُختلفة إلى ظروف تشديد العقاب، فمنها  .في حكم الإدانة

ناك من وهالظروف الشخصية المُتصلة بالفاعل ومنها الظروف المادّية المُتصلة بالفعل ومنها المختلطة، 

 .امةالظروف المشددة الخاصة والظروف المشددة الع :هما نينوع يقسمها إلى

 

 :الخاصّةة مُشدّدالظروف ال :وّلاا أ

  (:العينية)عية قالظروف الوا( أ

مثل جريمة السرقة مع حمل السلاح  ،وهي تلك التي تتصل بالوقائع الخارجية التي رافقت الجريمة

وإذا تمت بظرفي الليل واستعمال العنف ( ق ع ج 2مُكرّر912المادة ) سنة  61إلى  1عقوبتها الحبس من 

 (.ق ع ج 919المادة ) سنة 22إلى  62أكثر فتصبح السجن من تشدد 

 

  :الظروف المُشدّدة الشخصية (ب



169 
 

 ،اب من تتصل بهعقعل أو الشريك ومن شأنها تغليط وهي ظروف ذاتية تتصل بالصفة الشخصية للفا

ق ع  222و 212المادتان )ومن هذا  القبيل صفة الأصل أو الفرع بالنسبة للضحية في جرائم العنف العمد

 (.ق ع ج مكرر 992و 992و  998المواد ) والاخلال بالحياء ( ج

 

  (:العود الإجرامي) الظرف المّشدّد العام :ثانياا

ويعتبر . أي ارتكاب الشخص لجريمة بعد سبق الحكم عليه نهائيا من أجل جريمة أو جرائم أخرى

فعودته للإجرام دليل على . يمة الجديدةالعود في معظم تشريعات العالم من أسباب تشديد العقاب على الجر

 . خطورته وعلى ميله الإجرامي واستهانته بالعقاب

 

خوّل القاضي سلطة تقديرية في الهبوط بالعقوبة تحت الحدّ الأدنى يُ ا ظروف التخفيف هي نظام قضائيً 

ف القضية ما يدعوه إلى ذلك، مثل أحوال المتهم وماضيه المنصوص عليه قانوناً، وذلك إذا رأى في ظرو

 .عث على ارتكاب الجريمةاوالب

فلم يحصرها ولم يحُدّد مضمونها، فلكل قضية ظروفها  ،ظروف التخفيف تقديرلقاضي لترك المشرع 

بر شروع، أو يكون لاحقاً لها كجمُجرّد  كون الفعل أو ،فقد يكون الظرف ذا صلة بالجريمة كضآلة الضرر

بشخص الجاني  وقد يكون ظرفاً ذاتيا متعلقاً. ضحيةلح الجاني والاصتو ،قوسرمالضرر ورد الشئ ال

 .ونبل الباعث ،كالتوبة

على بيان الحدود التي تسمح للقاضي أن ينزل إليها عند قيام الظروف  ق ع ج 19واقتصرت المادّة 

. سنوات 5المؤبد إلى السجن  السجنيخُففّ   جناً، وس سنوات10 الإعدام إلىيخُففّ   الجناية فيمثلاً . المخففة

وبموجب  .واحدة سنة الحبسإلى  سنوات 10 يخُففّ السجنو سنوات9الحبس  سنة إلى 20ويخُففّ السجن 

 .مُكرّر فإنّ الحدود القصوى للعقوبة المُشدّدة بسبب العود تخُففّ إذا توّفرت ظروف التخفيف19المادة 
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 : الثاني فصلال

 يةنـدابير الأمتالظرية ن

 

أت إلى جانبها نظم الوقاية منها ومن شلم تعد العقوبة هي الوسيلة الوحيدة لمكافحة الجريمة بل ن

التدابير الأمنية أو  تدابير مُحدّدة بالقانون يطبقها القضاء تسمّى الخطورة الاجرامية لفئات المجرمين، وهي

 بأنهّ   ق ع جمن   4 نصّت الفقرة الأولى من المادة حيثُ  الصورة الثانية للجزاء الجنائي، الاحترازية، فهي

ونصّت الفقرة الرابعة من ". أمن تدابير باتخاذ منها الوقاية وتكون العقوبات بتطبيق الجرائم جزاء يكون "

 ."وقائي هدف الأمن لتدابير إن " نفس المادّة

 

 

اء يقتضي الأمر التطرّق لتعريفها، وبيان خصائصها، وتمييزها عن الصورة لفهم هذا النوع من الجز

 .الخرى للجزاء وهي العقوبة

 

 

باعتبارها جراءات تواجه بها الخطورة الاجرامية اهي  (Mesures de sureté) التدابير الأمنية

 ، يشُترط أنتتُخذ لحماية المُجتمع ممّن يخُشى عليه ارتكاب الجريمة إجراءات احترازية وقائية غير عقابية

 .تصدر بها أحكام قضائية تخُضع المعني بها لمعاملة خاصّة

 مجموعة من الإجراءات يصُدرها القاضي لمواجهة الخطورة الاجرامية بأنهّا التدابير الأمنيةوتعُرّف 

 .المجتمع لدرئها عنا وتكب الجريمة بغرض تخليصه منهالكامنة في شخص مر

الخطورة الإجرامية هي حالة يكون عليها المجرم تنبئ عن احتمال ارتكابه جريمة أخرى في و

القدرة على الإجرام ثانية، وضعف إمكانية : وتتكون حالة المجرم الخطر إجرامياً من عنصرين. المستقبل

طبيعة الجريمة المقترفة، وجسامتها، وعلى القاضي أن يستظهر الخطورة الإجرامية من .  التأهيل لديه

والكيفية التي نفذت فيها، وغاياتها، كما أنّ عليه أن يستظهرها من ظروف المجرم الشخصية والاجتماعية 

 .والاقتصادية
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 :تتميزّ التدابير الأمنية بالخصائص التالية

حماية المجتمع من الجريمة وذلك بمواجهة الخطورة الإجرامية لدى  ترمي التدابير الأمنية إلى (6

بعض الأشخاص للحيلولة دون تحقيقها، وتتخذ عدّة صور منها ما هو علاجي سببه مرض عقلي أو نفسي، 

لى من له علاقة بالعوامل الخارجية المُساعدة على الإجرام، فتقضي بتجريده ق ع جومنها ما هو تهذيبي يطُبّ 

 . بعاده عنها وقطع صلته بهامنها وإ

 .شرعية مثلما نصّت عليه المادّة الأولى من قانون العقوبات تكون تدابير الأمن نينبغي أ (2

ويجب تنظيمها بكيفية لايشعر فيها الفرد أنهّ  ،ينبغي ألاّ تكون تدابير الأمن ماسّة بكرامة الفرد (9

 .ضع لتدبير الأمن نظرة شائنةمعاقب من أجل خطأ ولا تجعل المجتمع ينظر إلى من يخ

حيث  ،حسب تطور حالة الخطورة (ق ع ج22م ال)باستمرار تعُدّ تدابير الأمن قابلة للمراجعة  (8

 .استبداله حسب نتائجه بتدبير آخر أو التخفيف منه أو التشديد فيه ه،يمكن للجهة القضائية التي قرّرت تطبيق

 .بيقها وجود خطأ، ولذلك فهي لا تنطوي على الألمغياب الصبغة الأخلاقية، أي لا يقتضي تط (1

 .عدم تحديد مدّة التدبير الأمني، بل مرهون بزوال الخطورة الاجرامية عن الشخص الخاضع لها (1

 

 

 :تختلف تدابير الأمن عن العقوبة من عدّة نواحي أهمها

صر حينبينما والعدالة، الردع العام والردع الخاص صّية إيلام الجاني بغرض خاب تتميزّالعقوبة  (6

 .قاية من وقوع الجريمةوإصلاح الشخص وعلاجه وال فيالغرض من التدابير 

 .لنظام العفو ولا وقف التنفيذ ولا التقادم عكس العقوبة تدابير الأمنتخضع  لا (2

يحكم بالتدابير حتى على  يجوز أن، بينما عن الجريمة تهبعد إدان إلاّ  بالعقوبة الشخص لا يحكم على (9

 . من تثبت براءته مع وجود الخطورة الإجرامية الكامنة فيه

تطُبقّ العقوبة على الراشد والقاصر المُميزّ، ويطُبقّ تدبير الأمن على البالغ كامل الأهلية وناقص  (8

 .الأهلية وعديمي الأهلية لمواجهة خطورته

تتناسب مع جسامة الجريمة، أما التدابير الأمنية فهي ليست في مُدّتها وطبيعتها حدّدة العقوبة مُ  (1

مُدّتها مرتبطة بمدى استقامة هذا ومُحدّدة بل متروكة للقاضي يحكم بها وفق الخطورة الإجرامية للشخص، 

 62ـ 61حماية الطفل من قانون  82المادّة حسب باستثناء تدابير الأحداث التي هي مُحدّدة المُدّة  .الشخص

 .2261يوليو  61المرّخ في 
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 .يجري تقسيم التدابير الأمنية أو الاحترازية إلى فئتين تتعلقّ الأولى بالبالغين، والثانية بغير البالغين

 

:
 

الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية  تتمثلّ في وهي ق ع جمن  69المادة  هذه التدابير ىنصّت عل

التدبير أن تثبت  حيثُ يشُترط في الشخص محلّ . والوضع القضائي في مؤسسة علاجية ةللأمراض العقلي

انتفاء وجه ة جرمية بغض النظر عن الحكم فيها سواء كان الإدانة أو البراءة أو يّ مشاركته في وقائع مادّ 

 .الدعوى بسبب مانع من  موانع المسؤولية أو الإعفاء من العقوبة

 

21

بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت  هو وضع الشخص بموجب قرار قضائي في مؤسسة استشفائية

 . إذا تمّ إثباته بفحص طبي ،د ارتكابهاارتكاب الجريمة أو بع

 

هو وضع شخص مصاب بإدمان في تعاطي مواد  كحولية أو و ق ع جمن  22المادة نصّت عليه 

بناءًا على قرار قضائي صادر من الجهة المحال  ،مُخدّرة تحت الملاحظة في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض

 .ص إذا بدا أن السلوك الاجرامي للمعني مرتبط بهذا الإدمانإليها الشخ

المؤرخ في  68-28القانون  8و 2نصّت المادتان " التدبير الوقائية والعلاجية" وتحت فصلٍ عُنوانه 

من المُخدّرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المتعلق بالوقاية  2228ديسمبر21

2228ديسمبر  21المؤرّخ في  62-28المشروعين بهما رقم 
، أنهّ لجهات التحقيق والحكم المُعدّل والمُتمّم (1)

إخضاع المتهمين بارتكاب جنحتي استهلاك المخدرات وحيازتها إلى علاج لإزالة التسمّم يجري في مؤسسة 

 .متخصّصة

 

 

 

 

                                                           

 .2228ديسمبر  21بتاريخ  89ج ر عدد  (1)
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حدّدها كانت تُ و انون العقوبات الجزائريقمن  89والتهذيب نصّت عليها المادّة وهي تدابير للحماية 

رّخ ؤالمُ  62ـ61ونقل مضمونها إلى قانون حماية الطفل  قبل إلغائها انون الاجراءات الجزائيةق 888ة المادّ 

ة للتجديد دون أن لبمُدّة سنتين قابحكم بها يُ يتمّ اتخاذها في مواد الجنايات والجنح و،  2261يوليو  61في 

 26سنة، ويمكن لقاضي الأحداث تمديدها عند الضرورة إلى  68 يجزائالبلوغ سن الرشد تتجاوز تاريخ 

 . سنة تلقائياً أو بطلب من المعني

 :وتتمثل في 62ـ 61من قانون حماية الطفل  86و 82نصّت على هذه التدابير المادّتان 

 .أسرته في الطفل إبقاء (6

 بحكم عنه سقطت قد تكن لم ما الحضانة الذي لا يمارس حق لوالدته أو لوالده فلالط تسليم  (2

 .تسليم القاصر لوالده أو وصيه أو لشخص جدير بالثقة (6

 .أقاربه أحد إلى الطفل تسليم (9

 . جديرين بالثقة عائلة أو شخص إلى الطفل تسليم (8

  وملاحظة بمتابعة المفتوح الوسط مصالح أن يكلف الأحوال جميع في الأحداث لقاضي يجوز (1

  تقديمها وجوب مع ورعايته وتكوينه الضرورية لتربيته المساعدة توفير خلال من له الحماية الطفل وتقديم

 .الطفل وضعية تطور حول له تقريرًا دورياً

 خطر في الأطفال حماية في متخصص في مركز بوضع الطفل يأمر أن الأحداث لقاضي يجوز (1

 .الطفولة كلفة بمساعدةم أومصلحة

يظُيف قانون الوقاية من المُخدّرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين  (2

2228ديسمبر  21المؤرّخ في  62-28بهما رقم 
 2229مايو  2المؤرّخ في  28-29المُعدّل والمُتمّم بالقانون   

(1)
بأمر من علاجي لإزالة التسميم بالمخدّرات أو المؤثرات العقلية  مُكرّر منه تطبيق تدبير 1بموجب المادّة  

 .، ويعُفى من المتابعة الجزائيةدمنإذا ثبت بعد إجراء الفحص أنّ الحدث مُ وكيل الجمهورية 

 

 

 

 

 

                                                           
(

1
 .2229مايو  9بتاريخ  92ج ر عدد  (



174 
 

 قائمة المراجع

 المراجع باللغة العربية

 :لية والقليميةالدو الاتفاقيات( أ

2222نوفمبر 61مُتحدّة لمكافحة الجريمة المُنظمة عبر الوطنية في إتفاقية الأمم ال .1
 

المصادقة عليها بموجب 

 2222فبراير  62بتاريخ  9، ج ر، 21/22/2222المؤرّخ في  11-22المرسوم الرّئاسي رقم 

2229اتفاقية الأمم المُتحدة لمكافحة الفساد لسنة  .2
 

ليها بتحفظ من طرف الجزائر بموجب ق ع جالمصاد

 .2228أبريل  21بتاريخ  21، ج ر، عدد 2228أبريل  69بتاريخ  628-28رسوم الرئاسي الم

لمُكافحة الإتجار غير المشروع بالمُخدّرت والمؤثرات العقلية دخلت حيزّ النفاذ سنة  6988اتفاقية فييناّ  .3

6991  

بما فيهم الجزائر في  الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشّعوب المنجز بواسطة مجلس الرؤساء الأفارقة .4

ليها من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرّئاسي ق ع جالمصاد. 6986جوان 28الدّورة العادية بنيروبي بتاريخ 

  6991فبراير61بتاريخ  2ج ر عدد  .6991يناير28المؤرّخ في  86-91رقم 

 

 :الدساتير( ب

، الصادر بموجب المرسوم 6991فمبر نو 28في استفتاء  ليهق ع جالمصاد 6991الدستور الجزائري لسنة  .1

 21م، الجريدة الرسمية رقم 6991ديسمبر  2هـ، الموافق 6862رجب  22المؤرخ في  898-91الرئاسي رقم 

 .م6991ديسمبر  8بتاريخ 

، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2222نوفمبر  6في استفتاء  ليهق ع جالمصاد التعديل الدستوري .2

بتاريخ  82م، الجريدة الرسمية رقم 2222ديسمبر  92هـ، الموافق 6882جمادى الأولى 61المؤرخ في  22-882

 .م2222ديسمبر  92

 

 :القوانين( جـ

بوسقيعة احسن منشورات  إعداد في ضوء المُمارسة القضائية، جراءات الجزائية الجزائريقانون الإ .1

 (المعدّل المُتمّم1966 يونيو8 ؤرخ فيلما 155-66الأمر) .2268، 68بيرتي، الجزائر، ط

، امحمّد لفروجي، إعداد وقانون الوقاية من الرشوة ومكافحة غسل الأموالالمغربي القانون الجنائي  .2

 6.19.968الصادر بموجب الظهير الشريف  ).2266، 2مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء المملكة المغربية، ط

 (.6919يونيو  62بتاريخ 

 ،(المعدّل المُتمّم1966 يونيو8 ؤرخ فيلما 156-66الأمر)المُمارسة القضائيةقانون العقوبات في ضوء  .3

 . 2222، 62بوسقيعة احسن منشورات بيرتي، الجزائر، ط إعداد
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المعدّل 1966 يونيو8 ؤرخ فيلما 155-66الأمر)في ضوء المُمارسة القضائية جراءات الجزائيةالا قانون .4

 . 2222، 62بيرتي، الجزائر، طبوسقيعة احسن منشورات  إعداد ،(المُتمّم

دار المُصطفى للاصدارات القانونية،  علاء النحّاس، إعداد طبقاا لآخر التعديلاتالمصري قانون العقوبات  .5

 .ن د ت

، طبعة وزارة العدل 6969جويلية  9الصادرة بموجب الأمر المؤرّخ في  المجلةّ الجزائية التونسية، .0

 .2221ات القانونية والقضائية، تونس وحقوق الانسان، منشورات مركز الدراس

 2221فبراير  21في المؤرّخ في  28ـ21 ،قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين .4

 .26ـ68القانون المُعدّل والمتمّم ب

 . 2261يوليو  61المرّخ في  62ـ 61 قانون حماية الطفل .8

 

، الشركة العالمية للكتاب، القسم العام –رح قانون العقوبات الجزائري إبراهيم الشباّسي، الوجيز في ش .1

 (.ط د ت)بيروت، ودار الكتاب اللبناني، بيروت، 

 .2229موفم للنشر، الجزائر، اوهايبية عبد الله ، شرح قانون العقوبات الجزائري ـ القسم العام،  .2

 .6992يم، مطبعة عمّار قرفي، باتنة، شرعية التجر 1ج–بارش سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري .3

 .2262، 62دار هومة، الجزائر طبوسقيعة احسن، الوجيز في القانون الجزائي العام،  .4

 .2262دار بلقيس،  دراسة مُقارنة، –القانون الجنائي العام ، خلفي عبد الرحمان .5

  .2221، عناّبة، دار العلوم للنشروالتوزيعرحماني منصور، الوجيز في القانون الجنائي العام،  .0

 .6992، 9، منشأة المعارف، الاسكندرية، طرمسيس بهنام، النظرية العامّة للقانون الجنائي .4

 .2262، دار الخلدونية، الجزائر،عقوبة وبدائلها في السياسة الجنائية المُعاصرةسعداوي محمّد الصغير، ال .8

عية للدراسات والنشر والتوزيع، المؤسسة الجامالقسم العام، -سمير عالية، أصول قانون العقوبات .3

 .6991، 2بيروت،ط

دار  ،في القانون الجزائري والقانون المُقارن ائية للشخص المعنويز، المسؤولية الجالشافعي أحمد .10

 .2262، 6ط، الجزائر، هومة

 .6998دار النهضة العربية، القاهرة،  ، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي،شريف سيد كامل .11

ـ دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي،  ائية للشخص المعنويز، المسؤولية الجصمّودي سليم .12

 .2221دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،
 .6992، الجزائرد م ج القسم العام، ـ عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات الجزائري .13

و ، مبادئ قانون العقوبات الجزائري ـ القسم ا .14  .2229دار هومة، الجزائر، لعام، عبد القادر عدُّ
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، مُؤسسة الرسالة، بيروت، عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الاسلامي مُقارناا بالقانون الوضعي .15

 .1،6988ط

، د م ج، (الجزاء الجنائي) 2شرح قانون العقوبات الجزائري ـ القسم العام، ج عبد الله سليمان، .10

 .6991،الجزائر

دار  النظرية العامة للجريمة، ـفتوح الشذلي، شرح قانون العقوبات  علي عبد القادر القهوجي، .14

 .6992المطبوعات الجامعية 

 .، دار الفكر العربي، د ت ن، الجريمة1ج –مُحمّد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي  .18

 .عربي، د ت ندار الفكر ال العقوبة،، 2الجريمة والعقوبة في فقه الإسلامي، ج مُحمّد أبو زهرة، .13

 .6989، 2، دار المعارف، طمحمد سليم العوا، في أصول النظام الجنائي الإسلامي، دراسة مقارنة .20

 . 6928مطبعة جامعة القاهرة،  ـ القسم العام، محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات .21

 .2229، بيروت، ، منشورات الحلبي الحقوقيةمحمود نجيب حُسني، شرح قانون العقوبات ـ القسم العام .22

 .2262، دار هومة، الجزائرعقوبة الحبس قصير المُدّة وأهمّ بدائلهامقدّم مبروك،  .23
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